
  
  
  

  ضخم النقدي وأثره في الديونلتا
  من منظور الفقه الإسلامي
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  مقدمة

  
د الله   ذيالحم رع ال ة ،   ش ریعتھ الخاتم لام ش ل الإس ق ، وجع ریعة الح ق ش  للخل

شقاء      وح م بال ھ ، وحك ى كتاب تقرار ف سعادة والاس بیل ال اده س م لعب ة ، رس ھ الناطق جت
نْ    : والضنك على الذین یعرضون عن منھجھ ومنوالھ ، فقال سبحانھ   رَضَ عَ نْ أَعْ  وَمَ

  )١( .ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى 

ھد أن  داًوأش ل ،     محم دین الكام ح ، وال الحق الواض لھ ب ولھ ، أرس ده ورس عب
ین        ل ب د التعام ى قواع اس    والطریق المستقیم ، والمنھاج القویم ، فأرس ى أس اس عل الن

دل ق ، والع ن الح وال ،  م وق والأم رام الحق ر واحت ى الب ائم عل ود الق اون المحم ، والتع
ده  - –فكان   ى      خیرَ من تعامل بشرعھ ، وأفضل من أوفى بعھ تقام عل ن اس دوة م ، وق

  . أمر ربھ ، صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  

  وبعـد
ي تواجھ دول            صادیة المعاصرة الت شكلات الاقت ر الم فإن التضخم النقدي من أكب
دول    ذه ال صادیات ھ دد اقت رة تھ ار خطی ن آث ھ م ب علی ا یترت ا ، لم ى اختلافھ الم عل الع

ا أو     وق نموھ تقرارھا وتع ھ  وتزعزع اس ي    . تربك ب عل ي تترت رة الت ار الخطی ن الآث وم
" التبادلیة " التضخم النقدي التغیر في قیمة النقود ، حیث تنخفض معھ قوتھا الشرائیة 

درجة قد تصبح معھا إلى ، وكلما ازداد حجمھ انخفضت معھ ھذه القوة الشرائیة تبعاً لھ         
                                                             

   ) .١٢٤( الآیة رقم : سورة طھ ) ١(
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عكس أثره علي النظام النقدي ، ھذه القوة زھیدة وتافھة وتفقد قیمتھا ووظائفھا ، مما ین
  .وربما أدي إلى انھیار ھذا النظام كلھ 

ن            ا م لامیة كغیرھ دول الإس دي ال ضخم النق شكلة الت ن م اني م ونظراً لأنھ مما یع

ان                اً ك ة أی دیون الآجل ي ال دي ف ضخم النق ر الت ي أث شكلة أخري وھ ور م الدول ، فإنھ تث

ول أ          د حل دیون عن ذه ال اض      سببھا ، وكیفیة أداء ھ ود بالانخف ة النق رت قیم ا إذا تغی جلھ

ع دول         ي جمی ة ف ود المتداول ا النق ة باعتبارھ ود الورقی یما النق ضخم ، س ذا الت سبب ھ ب

ذ                    دیون حینئ ذه ال ؤدي ھ دي ، وھل ت ضخم النق أثراً بالت ا ت صر وأكثرھ العالم في ھذا الع

شر        ا ال ان حكمھ سألة لبی ذه الم ث ھ ضي بح ر یقت ة ، الأم ل أم بالقیم لاء بالمث عي بج

بحت         صرنا الحاضر وأص ووضوح ، باعتبار أن ھذه المسألة من المسائل الشائكة في ع

ن        ر م ي كثی شرة ف اھرة منت تشغل بال كل مسلم حریص على دینھ بعد أن بات التضخم ظ

شرعي              م ال ن الحك ة م ى بین لامیة عل ة الإس اء الأم ھذه الدول الإسلامیة ، حتى یكون أبن

ع ،      لھا ، فیلتزمونھ امتثالاً   رد والمجتم شرع االله الف ال ل ذا الامتث  لأمر الشرع ، فیسعد بھ

احي     ل من ى ك شرع االله ف ا ل ي بالتزامھ دم وترتق لامیة وتتق ا الإس نھض أمتن   وت

  .الحیاة 

 العزم على الكتابة في ھذا الموضوع ، بعد  وعقدتلذا فقد استخرت االله العظیم ،       

صرنا  ن ع رة م ة الأخی ى الآون ھ ف ي أن زادت أھمیت اه أن یرزقن اً إی ر ، داعی الحاض

  .الإخلاص فیھ ، وراجیاً منھ القبول 

  : خطة البحث 
ى النحو        الموضوعوقد تناولت ھذا     ة عل صلین وخاتم دي وف  في مقدمة ومبحث تمھی

  :التالي 

  . في بیان مفھوم النقود والدیون :المبحث التمهيدي 
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  : ویشتمل ھذا المبحث على مطلبین 

  . مفھوم النقود في  :المطلب الأول 

  .في مفھوم الدیون  :المطلب الثاني 

ھ   :والفــصل الأول  بابھ ، وتكییف ھ ، وأس ان أنواع دي ، وبی ضخم النق ف بالت ي التعری    ف

  .الفقھي 

  : الفصل على مبحثین ھذا ویشتمل

  .تعریف التضخم النقدي ، وبیان أسبابھ ، وأنواعھ  في :المبحث الأول 

  : ثة مطالب ویشتمل ھذا المبحث على ثلا

  .  تعریف التضخم النقدي :المطلب الأول 

  . أسباب التضخم النقدي :المطلب الثاني 

  . أنواع التضخم النقدي  :المطلب الثالث 

  . في التكییف الفقھي للتضخم النقدي : المبحث الثاني 

  .ضخم النقدي في الدیون من منظور الفقھ الإسلامي ت في أثر ال:والفصل الثاني 

  :ل ھذا الفصل على مبحثین ویشتم

ن ا   :المبحــث الأول  دیون م ي ال دي ف ضخم النق ر الت ي أث ة   ف ود الخلقی ة ( لنق الذھبی

   .من منظور الفقھ الإسلامي) والفضیة

طلاحیة  :المبحــث الثــاني  ود الاص ن النق دیون م ي ال دي ف ضخم النق ر الت ي أث (  ف

  .من منظور الفقھ الإسلامي ) الفلوس والنقود الورقیة 
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  : یشتمل ھذا المبحث علي مطلبین و

  .  أثر التضخم النقدي في الدیون من النقود بالفلوس  : الأول المطلب

  .أثر التضخم النقدي في الدیون من النقود الورقیة   : الثاني المطلب

  . فتشتمل علي نتائج البحث :أما الخاتمة 

سداد ،   :ًوأخــيرا ق وال اد ، والتوفی ة والرش أل االله الھدای م   أس ولى ونع م الم ھ نع  إن

  .المعین 

    ُوَمَا تَوْفِیقِي إِلَّا بِاللَّھِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیب  )١(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   ) .٨٨( ة رقم الآی: سورة ھود ) ١(
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  المبحث التمهيدي
  مفهوم النقود والديون

  

  : تمهيد 
ین            المبحثفي ھذا    ي مطلب ك ف اول ذل دیون ، وسوف أتن ود وال ین مفھوم النق  أب
  :ي علي النحو التال

  . في مفھوم النقود :المطلب الأول 

  . في مفھوم الدیون  :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  مفهوم النقود

  :في اللغة : ًأولا 
ر             أن كثی ك ش ي ذل أنھ ف ان ش النَقود جمعُ نَقد ، وھو یطلق في اللغة على عدة مع

  : من الألفاظ التي تتعدد معانیھا ، منھا أنھ 

 العطاء المعجل -١
ُ ُ َ

أَعطاه إیاه نَقْداً : نَقَد فلاناَ ولھ الثمن : النقْدُ خِلافُ النَّسیئة ، یقال  فَ:
ھ          : معجلاً ، ونقد لھ الثمن       د ل ھ ، وَنَقَ ضھ ل دَ ، أي أقب ھُ النَّقْ ل لَ ھُ ، وعَجَّ أي عَجِّلھُ لَ
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دَھا ،     : الدَّرَاھِمَ   د أي أعطاه إیاھا فانتَقَ دَّرَاھِمَ  وانتق ضَھا ، وا :  ال د ،   أي قَبَ لفاعل ناق
   )١(.ھو البیع المقبوض الثمن : والبیعُ بالنقد 

ا ،           : ومنھ   دْ أَعْیَ ھُ قَ لٍ لَ ى جَمَ سِیرُ عَلَ انَ یَ ھُ كَ دِ االلهِ ، أَنَّ نُ عَبْ ما روي عن جَابِرُ بْ
يُّ  : فَأَرَادَ أَنْ یُسَیِّبَھُ ، قَالَ  سَ    -  -فَلَحِقَنِي النَّبِ رَبَھُ ، فَ ي ، وَضَ دَعَا لِ سِرْ     فَ مْ یَ یْرًا لَ ارَ سَ

الَ   ھُ ، قَ تُ   : مِثْلَ ةٍ ، قُلْ ھِ بِوُقِیَّ الَ   : بِعْنِی مَّ قَ ا ، ثُ تَثْنَیْتُ    : لَ ةٍ ، وَاسْ ھُ بِوُقِیَّ ھِ ، فَبِعْتُ   بِعْنِی
ھُ  ھِ حُمْلَانَ ھُ       عَلَیْ دَنِي ثَمَنَ لِ ، فَنَقَ ھُ بِالْجَمَ تُ أَتَیْتُ ا بَلَغْ ي ، فَلَمَّ ى أَھْلِ تُ ،   ،)٢(إِلَ مَّ رَجَعْ    ثُ

الَ     سْتُكَ   : فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي ، فَقَ ي مَاكَ وَ       )٣(أَتُرَانِ كَ فَھُ كَ ، وَدَرَاھِمَ ذْ جَمَلَ كَ ، خُ ذَ جَمَلَ    لِآخُ
  )٤(" .لَكَ 

تمييز الدارهم وإخراج الزيف منها  -٢
َ ْ ْ َّ ُ َّ ُ ْ َ

ِ ِ ِ ِِ ، أي لَا زیف فِیھِ: م نَقد جَید فَیُقَال دِرْھَ:  )٥(ِ
، یئھا ، وكَذَا تَمییزُ غَیْرِھاإِذا مَیَّزَ جَیِّدھا مِن رَدِ: نقد الدَّرَاھِم وَالدَّنَانِیر نَقْداً وتنقاداً وَ

دْتُھا إِذا   : وانتقد الدَّرَاھِم وَغَیرھَا نقداً   دَّرَاھِمَ وانتَقَ أخرج مِنْھَا الزیف ، وكذا نقَدْتُ ال

                                                             
روس ،  ٣/٤٢٥ ، ٢٩٩ ، ٢/٢٢ ،  ١/٩٠لسان العرب ،    ) ١(  ،  ٩/٢٣٠ ، ٦/٤٠ ، ٤/٤٩٢ ، تاج الع

   .٦٢٩ ، المعجم الوجیز ، ص٦٧٥ ، مختار الصحاح ، ص٩٤٤ ، ٢/٦٢٨المعجم الوسیط ، 
  . أَي أَعطانیھ نَقْداً مُعَجَّلًا : فَنَقَدَنِي ثَمَنَھُ ) ٢(

   .٩/٢٣٠ ، تاج العروس ، ٣/٤٢٥لسان العرب ، : انظر 
بضم الحاء المھملة ، " حُمْلاَنَھُ " أي كَلَّ عن السیر ، و" قَدْ أَعْیَا : " یقول الإمام الصنعاني معنى ) ٣(

ھ ، و ل علی ي " أي الحم ي ، و " أَتُرَانِ ة ، أي تظنن اة الفوقی ضم المثن سْتُكَ " ب سة " مَاكَ : المماك
   ) . ٣/٨سبل الإسلام ،  ( " .المكالمة فى النقص من الثمن 

ھِ ،  : أخرجھ مسلم في صحیحھ     ) ٤( دیث  ٣/١٢٢١كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ بَیْعِ الْبَعِیرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِ  ، ح
   ) .٧١٥( رقم 

اً    : أي المغشوش ، والزیفُ من وصف الدَّارھِمِ ، یقال  : الزَّیْفِ مِنْھَا   ) ٥( دراھم زَیِفْ تِ ال ر  أ: زَافَ ي ظھ
ھُ      ھ دراھم ھ   : فیھا غش ، ودرھم زَیْف ، أي زائف ، بمعني مغشوش ، وزافت علی ارت علی أي ص

  .سكھا مغشوشة ، والزیف مفرد والجمعُ زیوف : مردودة لغش فیھا ، وزَیْفَ النقود وغیرھا 
ر  رب ،  :  انظ سان الع یط ،  ١٤٣ ، ٩/١٤٢ل اموس المح وجیز ،  ٢/١٠٥٦ ، الق م ال  ، المعج

   .٢٩٨ص



 

 

 

 

 

 ٩

ذا   أَخْرَجْتَ مِنْھَا الزَّیْفَ ، فالنَقدُ    ن ھ أن یكشف عن حالھ في جودتھ أو غیر ذلك ، وم
  )١(.أَي وازِنٌ جَیِّدٌ ، كأنھ قد كشف عن حالھ فعلم : درھم نقد ، والدِّرْھَمُ نَقْدٌ : قولھم 

ِ العملة من الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل بـه -٣ ِ ِ
ُ َّ َ َ َ ْ َ َّ ُ ى     ،)٢(ََ ذا ھو المعن  وھ

  . عنى الذي یعنینا في ھذا البحث المراد بالنقد والنقود ، وھو الم

  :في الاصطلاح : ًثانيا 
  :  في اصطلاح الفقهاء المسلمين -١

  : عند الفقهاء المتقدمين -أ
ي         ف عل م أق ي ل راً ، إلا أنن بھم كثی استخدم الفقھاء المتقدمون كلمة النقود في كت

ا ا       لال وظائفھ ن خ یة ،  تعریف لھا في اصطلاحھم ، ولكنھم تحدثوا عن حقیقتھا م لأساس

دیات ،     : ودورھا الاقتصادي بین الناس ، فقالوا        ات وال یم المتلف ات وق إنھا أثمان المبیع

راد            ا لا ت يء ، وأنھ ل ش ك ك ا مل ا فكأنم ن ملكھ ووسیط بین السلع وحاكم علیھا ، وأن م

   )٣(.لذاتھا بل لوظائفھا التي تؤدیھا في حیاة الناس 

  :والھم ، ومن ذلك  أقوھذا ھو ما یتضح ذلك جلیاً من خلال

ا  " : يقـــــول الخطيـــــب الـــــشربيني -١ ضَّةَ –وَھُمَ ذَّھَبَ وَالْفِ نْ - أَيِ ال    مِ

إِنَّ                  قِ ، فَ وَالِ الْخَلْ امُ أَحْ دُّنْیَا وَنِظَ وَامُ ال ا قِ ادِهِ ، إذْ بِھِمَ   أَشْرَفِ نِعَمِ اللَّھِ تَعَالَى عَلَى عِبَ

ا    حَاجَاتِ النَّاسِ كَثِیرَةٌ وَكُلُّھَا تَ   نْ كَنَزَھُمَ أَمْوَالِ ، فَمَ نْ الْ   نْقَضِي بِھِمَا بِخِلَافِ غَیْرِھِمَا مِ

                                                             
   .٢/٩٤٤ ،  المعجم الوسیط ، ٩/٢٣٠ ، تاج العروس ، ٣/٤٢٥لسان العرب ، ) ١(
   .٦٢٩ ، المعجم الوجیز ، ص٢/٩٤٤المعجم الوسیط ، ) ٢(
  . ، بتصرف ١٠زكي زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٣(
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وَائِجَ           ضِيَ حَ ھُ أَنْ یَقْ دِ وَمَنَعَ فَقَدْ أَبْطَلَ الْحِكْمَةَ الَّتِي خَلَقَھَا لَھَا ، كَمَنْ حَبَسَ قَاضِيَ الْبَلَ

  )١(" .النَّاسِ 

دُّنْیَا ،         مِنْ نِعَمِ اللَّھِ تَ    : " الغزالي ويقول -٢ وَامُ ال ا قِ دَّنَانِیرِ وَبِھِمَ دَّرَاھِمِ وَال عَالَى خَلْقُ ال

لَّ    ثُ إِنَّ كُ نْ حَیْ ا مِ قُ إِلَیْھِمَ ضْطَرُّ الْخَلْ نْ یُ ا وَلَكِ ي أَعْیَانِھِمَ ةَ فِ ا مَنْفَعَ رَانِ لَ ا حَجَ وَھُمَ

  . لْبَسِھِ وَسَائِرِ حَاجَاتِھِ إِنْسَانٍ مُحْتَاجٌ إِلَى أَعْیَانٍ كَثِیرَةٍ فِي مَطْعَمِھِ وَمَ

و      وَقَدْ یَعْجِزُ عَمَّا یَحْتَاجُ إِلَیْھِ وَیَمْلِكُ مَا یَسْتَغْنِي عنھ ، كمن یملك الزعفران مثلاً ، وھ

ا  ل ربم ك الجم ن یمل ھ ، وم ل یركب ى جم اج إل ى  محت اج إل ھ ویحت ستغنى عن  ی

دیر   ، فلا بد بینھما من معاوضة ولا بد في مقدار الع      الزعفران ن تق إذن  .... وض م ف

ةٍ             دْلِ ، وَلِحِكْمَ أَمْوَالِ بِالْعَ یْنَ الْ اكِمَیْنِ بَ ا حَ دِي وَیَكُونَ خلقھما االله تعالى لتتداولھما الْأَیْ

سھما ولا        ي أنف زان ف ا عزی یَاءِ ؛ لأنھم ائِرِ الْأَشْ ى سَ ا إِلَ لُ بِھِمَ يَ التَّوَسُّ رَى وَھِ أُخْ

ھ  غرض في أعیانھما ، ونسبتھما إلى       سائر الأحوال نسبة واحدة ، فمن ملكھما فكأن

  )٢(... " .، فكذلك النقد لا غرض فیھ وھو وسیلة إلى كل غرض ... ملك كل شيء 

لُ         : " تيمية ابن ويقول -٣ أَمْوَالِ یَتَوَسَّ ارًا لِلْ ونَ مِعْیَ انِ أَنْ تَكُ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَ

  )٣(" .یرِ الْأَمْوَالِ وَلَا یَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَیْنِھَا بِھَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِ

ارُ        : " القيم ابن ويقول -٤ وَ الْمِعْیَ ثَّمَنُ ھُ اتِ ، وَال فَإِنَّ الدَّرَاھِمَ وَالدَّنَانِیرَ أَثْمَانُ الْمَبِیعَ

دُ    ونَ مَحْ بُ أَنْ یَكُ أَمْوَالِ ، فَیَجِ وِیمُ الْ رَفُ تَقْ ھِ یُعْ ذِي بِ ا  الَّ عُ وَلَ ا یَرْتَفِ ضْبُوطًا لَ ودًا مَ

ھِ         رُ بِ نٌ نَعْتَبِ ا ثَمَ نْ لَنَ مْ یَكُ سِّلَعِ لَ نْخَفِضُ كَال عُ وَیَ ثَّمَنُ یَرْتَفِ انَ ال وْ كَ نْخَفِضُ ؛ إذْ لَ یَ

اتِ                 ھِ الْمَبِیعَ رُونَ بِ نٍ یَعْتَبِ ى ثَمَ اسِ إلَ ةُ النَّ لَعٌ ، وَحَاجَ ةٌ  الْمَبِیعَاتِ ، بَلْ الْجَمِیعُ سِ  حَاجَ
                                                             

  . ٣/٩٣ ، مغني المحتاج ، ٢/٢٢٠الإقناع ، للخطیب الشربیني ، ) ١(
   .٤/٩١إحیاء علوم الدین ، للغزالي ، ) ٢(
   .٢٩/٤٧١مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١

ثَمَنٍ            ا بِ ونُ إلَّ ا یَكُ ضَرُورِیَّةٌ عَامَّةٌ ، وَذَلِكَ لَا یُمْكِنُ إلَّا بِسِعْرٍ تُعْرَفُ بِھِ الْقِیمَةُ ، وَذَلِكَ لَ

لْعَةً         صِیرُ سِ رِهِ ؛ إذْ یَ وَ بِغَیْ  تُقَوَّمُ بِھِ الْأَشْیَاءُ ، وَیَسْتَمِرُّ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا یَقُومُ ھُ

ضَّرَرُ ،         شْتَدُّ ال فُ ، وَیَ عُ الْخُلْ اسِ ، وَیَقَ اتُ النَّ سُدُ مُعَامَلَ نْخَفِضُ ، فَتَفْ عُ وَیَ ... یَرْتَفِ

ي       ارَتْ فِ إِذَا صَ سِّلَعِ ، فَ ى ال ا إلَ لُ بِھَ صَدُ التَّوَصُّ لْ یُقْ ا ، بَ صَدُ لِأَعْیَانِھَ ا تُقْ انُ لَ فَالْأَثْمَ

ا      أَنْفُسِھَا سِلَعًا تُقْصَدُ لِ    النُّقُودِ لَ تَصُّ بِ أَعْیَانِھَا فَسَدَ أَمْرُ النَّاسِ ، وَھَذَا مَعْنًى مَعْقُولٌ یَخْ

  )١(" .یَتَعَدَّى إلَى سَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ 

یَاءِ         : " زنجويه ابن ويقول -٥ ا لِلْأَشْ دَّنَانِیرَ ثَمَنً دَّرَاھِمَ وَال یَاءُ    ، رَأَیْتُ ال ونُ الْأَشْ ا تَكُ وَلَ

 )٢(" .نًا لَھُمَا ثَمَ

د   ة النق لاق كلم ي إط اء ف ف الفقھ د اختل ود " وق ى " أو النق ر عل و قاص ل ھ ھ

ضروب ،    الذھب والفضة المضروب فقط ، أو یشمل الذھب والفضة المضروب وغیر الم

ات             باع رغب یة لإش ة الأساس ذه الوظیف ي ھ أو یشمل الذھب والفضة وما یقوم مقامھما ف

  )٣(.الناس وحاجاتھم 

د     والذ ود  " ي یظھر ھو أن للفقھاء في إطلاق كلمة النق لاث   " النق تعمالھا ث واس

  :اتجاھات ، وھي كما یلي 

  )٤(.علي المضروب من الذھب والفضة فقط " النقود "  إطلاق كلمة النقد :الأول

                                                             
   .٢/١٠٥إعلام الموقعین ، لابن القیم ، ) ١(
   .٣/٩٢٧الأموال ، لابن زنجویھ ، ) ٢(
  . ، بتصرف ١١زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٣(
ة ،   ٣/١٢٤، رد المحتار ،  ٦/١٧١فتح القدیر ،   ) ٤( ة ،    ٤/٣٩٤ ، نصب الرای رح الھدای ة ش  ، العنای

 ، ٥/٣٦ ، شرح الخرشي ، ٣/٢٨ ، الشرح الكبیر ، للدردیر ، ٣/٢٨ ، حاشیة الدسوقي ، ٦/١٧١
   . ١١٤ ، تحریر ألفاظ التنبیھ ، للنووي ، ص٥/١٨٨فتح العزیز ، 
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ــاني  د   :الث ة النق لاق كلم ود "  إط ا     " النق واء كان ضة ، س ذھب والف ي ال عل

  )١(.مضروبین أو غیر مضروبین 

وم  " النقود "  إطلاق كلمة النقد    :الثالث  علي الذھب والفضة ، وعلى كل ما یق

  )٢(.مقامھما في معاملات الناس ومبادلتھم من أي نوع كان 

اء           وبالنظر في ھذه الاتجاھات یتبین أن الاتجاه الثالث ھو الذي یسیر علیھ الفقھ

أخرون د وال  )٣( المت ة النق تعمالاتھم لكلم تھم واس ي دراس ود  ف امع  )٤(نق ذلك المج  ، وك

  )٥(.الفقھیة العالمیة 

                                                             
 ، ٣/٨٣ ، نھایة المحتاج ، ٢/١٩٦ة المجتھد ،  ، بدای٤/٤٩٣ ، منح الجلیل ، ١٤/١١المبسوط ، ) ١(

   .٢/٦٨٤معونة أولي النھي ، 
دقائق ،   ٣١٧ ، ٣/٣١٦ ، تبیین الحقائق ، ٦/٥٩بدائع الصنائع ،  ) ٢( ز ال  ، شرح ملا مسكین علي كن

ك ، ٣/٣٤٠ ام مال ة ، للإم روق ، ٣/٥ ، المدون ذیب الف واع ٣/٢٥٣ ، تھ ي أن روق ف وار الب  ، أن
روق ،  ویني ، ٢/١٣٢الف ان ، للج ة ،  ٢/٧٠٠ ، البرھ ن تیمی ري ، لاب اوي الكب  ، ٥/٣٧٢ ، الفت
   .٨/٤٧٧المحلى ، 

اري ، ص    ) ٣( شرعیة ، للق ام ال ا ،     ٢٧٣مجلة الأحك دري باش د ق ران ، لمحم د الحی  ، ١١٤ ص ، مرش
 ، الورق ١/٢٨٤محمد سلیمان الأشقر وآخرون ، / بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة ، د    

لامي ،     :  ، ولھ أیضاً ٦٠دي ، للشیخ عبد االله بن منیع ، ص   النق صاد الإس ي الاقت اوي ف بحوث وفت
رة ، د        ١/٣٢٠ ة المعاص سالوس ،    /  ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي والقضایا الفقھی د ال ي أحم عل

سھ ، د  ٣٦٦ص لامي ، مصادره وأس صاد الإس شاذلي ، ص  /  ، الاقت ي ال سن عل ة ٢٢٤ح  ، العمل
   .٣١٥عجیل جاسم النشمي ، ص/ لفقھ الإسلامي ، دوأحكامھا في ا

  . ، بتصرف ٤٨ ، ٤٧خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/ التضخم النقدي ، د) ٤(
ھـ ، وقرارات مجمع ١٤٠٢قرار المجمع الفقھي الإسلامي بمكة ، في دورت الخامسة سنة : انظر ) ٥(

ھـ ١٤٠٩المنعقدة في جمادي الأولى في دورتھ الخامسة  ) ٤/٥ ( ٤٢الفقھ الإسلامي بجدة ، رقم 
ھـ ١٤١٥في دورت التاسعة المنعقدة في ذي القعدة  ) ٦/٩ ( ٨٩م ، وقراره رقم ١٩٨٨ دیسمبر -
ل - م  ١٩٩٥ إبری راره رق ب      ) ٩/١٢ ( ١١٥م ، وق ي رج دة ف شرة المنعق ة ع ھ الثانی ي دورت ف

  .م ٢٠٠٠ سبتمبر -ھـ ١٤٢١
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صرف                  داً ، ب ر نق ة یعتب ذه المھم وم بھ ة ویق ذه الوظیف ؤدي ھ ا ی ل م وبالتالي فك

یلة    )١(النظر عن المادة المصنوع منھا      ا وس ار بھ  ، وبصرف النظر عن الكیفیة التي ص

ت ھ   ل     للتعامل في مبدأ الأمر ، أو السبب في استمراره كذلك ، فما دام ا ك ادة یقبلھ اك م ن

ذه         ة ، فھ ا الذم رأ بھ دیون وتب اء بال ي الوف وع وف ي البی ة ف ع للمبادل ي المجتم اس ف الن

اً          المادة تعتبر نقوداً ، بیضاء كانت أو صفراء أو سوداء ، صلبة كانت أو رخوة ، حیوان

   )٢(.كانت أو نباتاً أو معدناً ، ولیس ھناك ضابط آخر للنقود 

  :اصرين  عند الفقهاء المع-ب
  :عرف الفقھاء المعاصرون النقود بتعریفات متعددة ، منھا 

ى أي              : أنها -١ شيء ، وعل ك ال ان ذل ا ك ادل مھم یط للتب كل شيء یلقى قبولاً عاماً كوس

  )٣(.حال یكون 

ى      : وقيــل -٢ ول إل اتھم ، والوص باع رغب ى إش اس إل ا الن ل بھ ي یتوص ي الأداة الت ھ

  )١(.تحت سلطانھم حاجاتھم ، مما في أیدي الناس و

                                                             
ھ   –المؤمنین عمر بن الخطاب أنھ نقل عن أمیر : ومما ورد في ذلك    ) ١( ي االله عن ال   – رض ھ ق : "  أن

  " .إذاً لا بعیر فأمسك : ھممتُ أن أجعل الدراھم من جلود الإبل ، فقیل لھ 
ھ        فقد فكر أمیر المؤمنین عمر في الانتفاع بجلود الإبل عن طریق اتخاذھا دراھم ، غیر أنھ لما وج

ھم ، إذ بھا یتنقلون ، وعلیھا یحملون ، ومن بما یترتب علي ذلك من نقص في أھم مرفق حیوي ل       
ین مصلحتین ،          د وازن ب ألبانھا یتغذون ، ومن أوبارھا یتدثرون ، امتنع عن الإقدام علي ذلك ، فق

  .فرجح لھ عدم اتخذھا من جلود الإبل 
شاذلي ، ص  /  ، الاقتصاد الإسلامي ، د٣/٥٧٨فتوح البلدان ، للبلاذري ،     : انظر   ي ال  ، ٢١٨حسن عل
  .تصرف ب

  . ، بتصرف ٢١٨حسن علي الشاذلي ، ص/ الاقتصاد الإسلامي ، د) ٢(
ع ، ص  ) ٣( ن منی د االله ب شیخ عب دي ، لل ورق النق ضاً ٦٠ال ھ أی صاد  :  ، ول ي الاقت اوي ف وث وفت بح

   .١/٣٢٠الإسلامي ، 
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"  ھي كل ما یتعامل بھ الناس من دنانیر ذھبیة ، أو دراھم فضیة ، أو فلوس    : وقيل-٣

  )٢(.نحاسیة ، أو عملات ورقیة " قطع معدنیة من غیر الذھب والفضة 

ن       :  وقيل -٤ ت ، وم ال كان ى أي ح دمات ، عل ھي كل وسیلة للتبادل ومعیار للسلع والخ

ن  واء م ذت س ادة اتخ ارة أو  أي م شب أو الحج ود أو الخ ضة أو الجل ذھب أو الف ال

  )٣(.الحدید ، مادام الناس قد تعارفوا على اعتبارھا نقوداً 

ع                :  وقيل -٥ ن شراء وبی ادل ، سواء م ات التب ي عملی ولاً ف ى قب ي تلق یلة الت ي الوس ھ

   )٤(.للسلع ، أو تسدید الدیون 

ة ی     : وقيل -٦ ة عام دمات      ھي أي وسیط للتبادل ذو قابلی سلع والخ ل ال ي مقاب ھ ف تم دفع

  )٥(.وتسویة الدیون 

  :  في اصطلاح الاقتصاديين -٢
  :عرف علماء الاقتصاد النقود في اصطلاحھم بتعریفات متعددة ، منھا 

تبدال ،      :  أنها -١ یلة للاس اً كوس ولاً عام الشيء الذي یستخدم من قبل الأفراد ، ویلقى قب

یلة    وتستخدم وسیلة للتبادل ، ومقیاساً  ستخدم وس ا ت  للقیم ، ومستودعاً للثروة ، كم

  )١(.للمدفوعات الآجلة 

                                                   
= 
   .٢٠٢حسن علي الشاذلي ، ص/ الاقتصاد الإسلامي ، مصادره وأسسھ ، د) ١(
   .١٤٩وھبة الزحیلي ، ص/ الیة المعاصرة ، دالمعاملات الم) ٢(
   .١٤٨محمد عثمان شبیر ، ص/ المعاملات المالیة المعاصرة ، د) ٣(
   .٢٦٢عجیل جاسم النشمي ، ص/ العملة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي ، د) ٤(
   .٣ھشام بن عبد الملك بن عبد االله آل الشیخ ، ص/ النقود ، د) ٥(
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اً           :  وقيل -٢ ادل ، ومقیاس یطاً للتب صلح وس راد ، وی ین الأف اً ب ھي كل ما یلقى قبولاً عام

  )٢(.للقیم ، ومخزناً للثروة ، ومعیاراً للمدفوعات الآجلة 

ساب ، یت :  وقيــل -٣ دة للح ة ، ووح یط للمبادل ل وس ي ك اء  ھ ي الوف ام ف ول ع ع بقب مت

  )٣(.بالالتزامات 

ي      :  وقيل -٤ ي ف دیون ، وھ راء ال ادل ، أو لإب ھي كل ما یقبلھ الناس قبولاً عاماً في التب

  )٤(.نفس الوقت تعمل كمقیاس للقیمة ، وكأداة للادخار 

دمات   :  وقيل -٥ سلع والخ ھي أي وسیلة للتبادل تحظي بالقبول العام في تسدید أثمان ال

  )٥(.أو تسویة الدیون ، 

اً      :  وقيل -٦ یطاً ، ومقیاس ستخدم وس داول ، وی ي الت ھي الشيء الذي یلقى قبولاً عاماً ف

  )٦(.للقیم ، ومستودعاً لھا ، كما یستخدم وسیلة للمدفوعات الآجلة 

د           وبالتأمل في تعریفات النقود عند فقھاء الإسلام المعاصرین والاقتصادیین ، نج

ي ا     ة ف ي           أنھا متقارب ود ھ د ، ھو أن النق ى واح ا حول معن دور كلھ ث ت ى ، حی : " لمعن

ة    اس للقیم ادل ، ومقی یط للتب راد ، كوس ین الأف ام ب القبول الع ع ب ذي یتمت شيء ال  )٧(ال

                                                   
= 
ي    ) ١( صارف ف ود والم لامي ، د  النق ام الإس راوي ، ص   / النظ د الكف وف محم ھ  ١٣ع ب من  ، وقری

ود ، د  صادیات النق ي اقت رات ف ي ، ص/ محاض ل الروب وك ، د ٢٣نبی ود والبن صادیات النق /  ، اقت
   .٢٧محمد أحمد الرزاز ، ص

   .١٧محمود محمد نور ، ص/ أسس ومباديء النقود والبنوك ، د) ٢(
  . ١٣ محمد زكي شافعي ، ص/مقدمة في النقود والبنوك ، د) ٣(
   .١٣ ، ص١٢فؤاد ھاشم عوض ، ص/ اقتصادیات النقود والتوازن النقدي ، د) ٤(
   .٥فاروق محمد حسین ، ص/ النقود والبنوك ، د) ٥(
   .١٤إسماعیل محمد ھاشم طھ ، ص/ مذكرات في النقود والبنوك ، د) ٦(
   .أي مقیاس لقیمة الأشیاء من السلع والخدمات وغیرھما) ٧(
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ومستودعاً للثروة ، ومعیاراً للمدفوعات الآجلة ، مھما كان ھذا الشيء ، وعلى أي حال         

  .یكون 

ك   ى ذل اءً عل ة : وبن ال ثق يء ن ل ش ل   فك ي التعام ھ ف ولھم ل ي بقب اس وحظ  الن

اء             لطانھم والوف ت س اس وتح دي الن ي أی ا ف اتھم مم باع رغب اتھم وإش للتوصل إلى حاج

ارفوا          د تع وا ق بالدیون وإبراء الذمم ، وأصبح ثمناً ومعیاراً للأموال ، یعتبر نقوداً ما دام

  .على ذلك 

ازُوا  : " یقول الإمام مالك     اسَ أَجَ كَّةٌ       وَلَوْ أَنَّ النَّ ا سِ ونَ لَھَ ى تَكُ ودَ حَتَّ نَھُمْ الْجُلُ  بَیْ

  )٢( .)١(" وَعَیْنٌ لَكَرِھْتُھَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّھَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً 

وَأَمَّا الدِّرْھَمُ وَالدِّینَارُ فَمَا یُعْرَفُ لَھُ حَدٌّ طَبْعِيٌّ وَلَا شَرْعِيٌّ بَلْ : " ویقول ابن تیمیة 

رَضُ   مَرْجِعُھُ إ  لَى الْعَادَةِ وَالِاصْطِلَاحِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّھُ فِي الْأَصْلِ لَا یَتَعَلَّقُ الْمَقْصُودُ بِھِ ؛ بَلْ الْغَ

ى        یلَةٌ إلَ يَ وَسِ أَنْ یَكُونَ مِعْیَارًا لِمَا یَتَعَامَلُونَ بِھِ وَالدَّرَاھِمُ وَالدَّنَانِیرُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِھَا بَلْ ھِ

  )٣(" .مُلِ التَّعَا

  المطلب الثاني
  مفهوم الديون

  : في اللغة : ًأولا 

                                                             
أخر ،    : أي مُؤجلة ، من التأجیل والانتظار والتأخیر ، یقال   : نَظِرَةً) ١( ال وت رة ، أي بإمھ اشتریتھ بنظ

   )٢٨٠آیة : سورة البقرة " . ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ : " ومنھ قولھ تعالى 
  . ٦٢٣ ، المعجم الوجیز ، ص٥/٢١٩لسان العرب ، : انظر 

   .٣/٥المدونة ، للإمام مالك ، ) ٢(
   .٢٩/٢٥١مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٧

  :جمع دین ، وللفظ الدین في اللغة عدة معان ، منھا ، أنھ : الدُّیون 

ٍ كل شيء غير حاضر -١ ِ ٍ
َ ُ ْ َ ْ َ ُّ

رٍ ، أو         : رِ حَاضِ يْءٍ غَیْ ل شَ ى ك ق عل ھ یطل فمن معاني الدین أن

ع الم   ن الْمَبِی بِ ، وَثم شيء الغَائ ى ال شيءُ    عل ا ال راً ، أم یْسَ حَاض ا لَ ل مَ ل وك ؤج

  .الحاضرُ فیسمیھ العرب عَیناً ، وھي الشيء الحاضر 

ال         :  البيع بأجل -٢ ع بأجل ، فیق ي البی لانٌ  : كذلك من معاني الدین أنھ یطلق عل أَدَان ف
نٌ ، وابت         : إِدانَةً   یْھِمْ دَیْ دین    إِذا بَاعَ مِنَ الْقَوْمِ إِلى أَجل فَصَارَ لَھُ عَلَ لُ ب ن الرج : اع م

اً     ةً وَدیَان دین ،       : أي اشترى بأجل ، وَداینھُ مُداین ذ ب اً وَأخ اهُ دین دّینِ فَأعْطَ ھ بِال عَامل
وَتداین الرّجلَانِ تعاملا بِالدّینِ فَأعْطى كل مِنْھُمَا الآخر دیناً وَأخذ بدین ، وفي التنزیل  

 ، یَعْنِي إِذَا )١(... " نْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَاكْتُبُوهُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَ: "  
ى                سَمى ، أي إِلَ لٍ مُ ى أَجَ ھِ إِلَ ذْتُمْ بِ اطَیْتُمْ ، أَوْ أَخَ ھِ ، أَوْ تَعَ تَرَیْتُمْ بِ تَبَایَعْتُمْ بِدَیْنٍ أَوِ اشْ

   )٢(.وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَقَّتُّمُوهُ بَیْنَكُمْ 

 الق-٣
َ ْ

رض 
ْ

ركَ       :  ھ غی ا تُعطی رْض ، وھو م ھ الْقَ كذلك من معاني الدین أنھ یطلق ویراد ب
: استقرضتُ مِنْھُ ، واسْتَدانھ : استدنت من فلان : من مال على أن یرده إلیك ، یقال 

اً   اً دَیْن لان فلان دَّیْنَ ، وأدَانَ ف ھُ ال بَ مِنْ اسَ : طَلَ انٌ النَّ ھُ ، وأَدَانَ فُلَ اھ: أقرض م أَعط
رَ  : اقترض منھ فھو مدین ، وَرَجُلٌ مَدْیونٌ : الدَّیْنَ وأَقرضھم ، واستدان من فلان       كَثُ

لَ  . أَقْرَضْتُھ فَھُوَ مَدِینٌ ومَدْیون : مَا عَلَیْھِ مِنَ الدَّیْنِ ، ودِنْتُ الرجلَ   إِذا : وأَدَنْتُ الرج
  )٣(.أَقرضتھ 

  :في الاصطلاح : ًثانيا 

                                                             
   ) .٢٨٢( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ١(
   .٣٠٥ ، ١/٣٠٤  ، تفسیر الخازن ، ٥/٦٩تفسیر الطبري ، ) ٢(
رب ،  ) ٣( سان الع یط ،  ١٦٨ ، ١٣/١٦٧ل م الوس صحاح ، ص ١/٣٠٧ ، المعج ار ال  ، ١٢٧ ، مخت

  .٢٤١عجم الوجیز ، صالم



 

 

 

 

 

 ١٨

  :لفقھاء بمعنیین یطلق الدین في اصطلاح ا

اً     :  المعنى العام    :الأول  ان حق ة ، سواء ك ھو أن الدین ھو كل حق ثابت في الذم
  )١(.مالیاً ، أو غیر مالي ، وسواء كان من حقوق االله ، أو من حقوق العباد 

ت           والدین بھذا المعنى یشمل كل ما ثبت في ذمة الإنسان من الحقوق ، سواء كان

ن   – غیر مالیة ، وسواء كانت من حقوق االله  حقوقاً مالیة ، أو حقوقاً     ات م  كسائر الطاع

وت      –صلاة وصیام وزكاة وحج ونذر وغیر ذلك     بب ثب ان س اً ك اد ، أی  أو من حقوق العب

  .أو وجوب ھذه الحقوق في الذمة 

ادي              ل ع ة أو عم ال أو منفع ن م ھ م ب بوفائ سان ویطال فكل ما یثبت في ذمة الإن

م     س الحك ى مجل ذا         كإحضار شخص إل اً لھ دین وفق ن ال اً م ر نوع ثلاً ، یعتب ضاء م  أو الق

  .المعنى 

ان      : وبناءً على ھذا     الاً ، وإذا ك ون م ى أن یك فإنھ لا یشترط في الدین بھذا المعن

  )٢(.مالاً فلا یشترط فیھ أن یكون ثابتاً في معاوضة أو إتلاف أو قرض فحسب 

  :  ، ومن ھذا وقد ورد الدین بھذا المعني العام في السنة النبویة

ا    -ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ       يَ االلهُ عَنْھُمَ ى      - رَضِ اءَتْ إِلَ ةَ ، جَ نْ جُھَیْنَ رَأَةً مِ  أَنَّ امْ

إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْھَا ؟ قَالَ :  ، فَقَالَتْ -  -النَّبِيِّ 

                                                             
ر ،  ) ١( ع الأنھ یم ، ص   ٢/٣١٥مجم ن نج ائر ، لاب باه والنظ ة ،   ٣٥٠ ، الأش رح الھدای ة ش  ، العنای

ار ،   ٦/٣٣٢ وقي ،   ٣/٢٢ ، فتح الغفار بشرح المن ي ،   ٣/٣٣٤ ، حاشیة الدس روق ، للقراف  ، الف
شي ،   ٢/١٣٤ ة ، للزرك د الفقھی ي القواع ور ف ي ٣/٣١٦ ، ٢/٢٥٠ ، المنث اج ،  ، مغن المحت
ة ،  ٢/١٣٠ رر البھی رداوي ،  ٣/٨٠ ، الغ صاف ، للم ب ،   ٣/٣٨ ، الإن ن رج د ، لاب  ، القواع

   .١٩٤ص
   .١١٠نزیھ حماد ، ص/ قضایا فقھیة معاصرة في المال والاقتصاد ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٩

قُّ  نَعَمْ ، حُ :  جِّي عَنْھَا ، أَرَأَیْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَیْنٌ أَكُنْتِ قَاضِیَتَھُ ؟ اقْضُوا االلهَ ، فَااللهُ أَحَ

  )١(" .بِالوَفَاءِ 

ولَ االلهِ    - رَضِيَ االلهُ عَنْھُمَا -وما روي أیضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ      تْ رَسُ رَأَةً أَتَ - ، أَنَّ امْ

  - ْتِ   : أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَیْھَا صَوْمُ شَھْرٍ ، فَقَالَ إِنَّ :  فَقَالَت نٌ أَكُنْ أَرَأَیْتِ لَوْ كَانَ عَلَیْھَا دَیْ

  )٢(" .فَدَیْنُ االلهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ : نَعَمْ ، قَالَ : تَقْضِینَھُ ؟ قَالَتْ 

ي  مي النب د سَ وق االله   -  -فق ن حق ا م اً ، إذ ھم واجبین دین صوم ال ج وال الح

  .لمحضة التي تثبت في الذمة ا

ھو أن الدین ھو كل حق مالي ثابت في الذمة ، أو ھو :  المعنى الخاص :الثاني 

  .المال الثابت في الذمة 

فھذا المعنى الخاص للدین یختص بما یثبت في الذمة من المال فقط ، وقد اختلف       

  : الفقھاء في بیان حقیقة الدین بناءً على ھذا المعنى على قولین 

  . أن الدین ھو المال الثابت في الذمة بدلاً عن شيء آخر :القول الأول 

لاف ، أو           ي معاوضة ، أو إت ال ف ن م ة م ي الذم أي أن الدین عندھم ھو ما ثبت ف

  .قرض ، لا غیر 

   )١(.الحنفیة : وھذا ھو قول 

                                                             
لُ  بَابُ وُجُوبِ الحَجِّ وَفَضْلِھِ ، بَابُ الحَجِّ وَالنُّذُورِ عَ: البخاري في صحیحھ : أخرجھ  ) ١( نِ المَیِّتِ وَالرَّجُ

م    ٣/٢٢یَحُجُّ عَنِ المَرْأَةِ ،      نْ        ) ١٨٥٢(  ، حدیث رق ابُ مَ سُّنَّةِ ، بَ ابِ وَال صَامِ بِالكِتَ ابُ الاِعْتِ ، وكِتَ
 ، حدیث رقم ٩/١٢٥حُكْمَھُمَا لِیُفْھَِمَ السَّائِلَ،  -  -شَبَّھَ أَصْلاً مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَیَّنٍ ، وَقَدْ بَیَّنَ النّبِيُّ 

 )٧٣١٥. (   
 ، حدیث رقم ٢/٤٠٨كِتَاب الصِّیَامِ ، بَابُ قَضَاءِ الصِّیَامِ عَنِ الْمَیِّتِ ، :  مسلم في صحیحھ : أخرجھ ) ٢(

 )١١٤٨. (   



 

 

 

 

 

 ٢٠

سبب       : وبناءً علي ھذا     ة ب ي الذم فإن الدین عندھم قاصر علي المال الذي یثبت ف

  . معاوضة أو إتلاف ما ، أو قرض عقد

ع ، أو     : ومن أمثلة الدین عند أصحاب ھذا القول        ن مبی ن ثم ة م ما یجب في الذم

  )٢(.قرض ، أو مھر ، أو أجرة ، أو بدل ما متلف 

ول            ذا الق د أصحاب ھ دین عن ة ال ن حقیق ا   : ومن أمثلة ما یخرج ع اة ؛ لأنھ الزك

   )٣( .بدلاً عن شيء آخر إیجاب إخراج مال ابتداءً من غیر أن یكون 

يء آخر ،           :القول الثاني  ن ش دلاً ع أن الدین ھو كل مال ثبت في الذمة ، سواء كان ب

  .أم لم یكن بدلاً عن شيء آخر 

م             ھ ، فھ ضي ثبوت أي أن الدین عندھم ھو كل ما ثبت في الذمة من مال بسبب یقت

ة ا          دیون المالی ل ال شمل ك ا ی ین ، وإنم بب مع ى س صرونھ عل ة ،     لا یق ي الذم ب ف ي تث لت

ل               ة أم مقاب ین مالی ل ع ت مقاب ي ، وسواء أكان اً لآدم الى ، أم حق سواء أكانت حقاً الله تع

ي          صم إل ضار خ ة ، وإح لاة فائت ن ص ة ، م منفعة ، ویخرج عنھ سائر الدیون غیر المالی

  .مجلس الحكم أو القضاء ونحو ذلك 

  )٢(. ، والحنابلة )١( شافعیة ، وال)٤(جمھور الفقھاء من المالكیة : وھذا ھو قول 

                                                   
= 
صنائع ، ) ١( دائع ال یم ، ص ٣٠١ /٥ب ن نج ائر ، لاب باه والنظ دیر ، ٣٥٠ ، الأش تح الق  ، ٦/٣٣٢ ، ف

   .٤/١٦٤حاشیة الشلبي ،  ، ٦٣مرشد الحیران ، ص
   .٤/٥ ، غمز عیون البصائر ، للحموي ، ٤/١٦٤ ، حاشیة الشلبي ، ٦/٣٣٢فتح القدیر ، ) ٢(
   .١٤١ ، طلبة الطلبة ، للنسفي ، ص٦/٣٣٢ ، فتح القدیر ، ٧/٢٢١رد المحتار ، ) ٣(
 ، حاشیة ٣/١٦٨ ، التاج والإكلیل ، ٨/١٩٧ ، شرح الخرشي ، ١٧٨ ، ٢/١٧٤شرح الزرقاني ، ) ٤(

وقي ،  ل ، ٣/٣٣٤الدس نح الجلی ي ، ١/٣٦٢ ، م سیر القرطب دھا ، تف ا بع ام ٣/٣٧٧ ، وم  ، أحك
   .١/٢٤٧القرآن ، لابن العربي ، 



 

 

 

 

 

 ٢١

ول ی            ذا الق د أصحاب ھ دین عن إن ال ذا ف ن       وعلى ھ ة م ي الذم ت ف ا ثب ل م شمل ك

، سواء كان بدلاً عن شيء آخر كثمن المبیع ، وقیمة المتلف ، والمھر ، والأجرة ،      المال

  . أو لم یكن بدلاً عن شيء آخر كالزكاة 

اً    فإن كل ما یشغل ذمة الإنسان : وبناءً علي ذلك     ھ أی اء ب  من مال یجب علیھ الوف

  .كان سبب ثبوتھ في ذمتھ یعتبر دیناً عند أصحاب ھذا القول 

  : المعنى الراجح 
ب       - واالله أعلم -من خلال ما سبق یبدو جلیاً        ا ذھ ین ھو م ن المعنی راجح م  أن ال

ة           ي الذم ال ف وت الم ث ثب ن حی رق م اني ، إذ لا ف إلیھ جمھور الفقھاء أصحاب القول الث

وجوب الوفاء بھ ، بین أن یكون ھذا المال قد ثبت في الذمة بدلاً عن شيء آخر ، أم لم      و

ة        ي الذم یكن قد ثبت في الذمة بدلاً عن شيء آخر ، فالنتیجة واحدة ، وھي أنھ قد ثبت ف

  .، ویجب الوفاء بھ لتعلق حق الغیر بھ وإبراء الذمة منھ 

ة وجمھ     ة      وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان الحنفی ي حقیق وا ف د اختلف اء ق ور الفقھ

ن                 ھ م ا ، إلا أن بق أن بین ا س ة كم ي الذم الدین بمعناه الخاص بالنظر إلى سبب وجوبھ ف

الواضح أن ھذا الخلاف لیس لھ أثر علي قضیة أي المال یصحُ أن یَثْبُتَ دیناً في الذمة ،   

   )٣(.وأیھُ لا یقبل ذلك ، سواء أكان ھذا المال من النقود أم من غیرھا 

                                                   
= 
ب ،  ) ١( ني المطال البین ،  ٥٨٥ ، ١/٣٥٦أس ة الط شي ،  ٣/١٧ ، إعان ور ، للزرك  ، ٢/٢٥٠ ، المنث

 ، قواعد الأحكام ، للعز ٦/٣٨٤المحتاج ،  ، وما بعدھا ، تحفة ٣/١٣٠ ، نھایة المحتاج ، ٣/٣١٦
   .٢/١٤٤بن عبد السلام ، 

ى الإرادات ،  ) ٢( رح منتھ اع ،  ١/٣٦٨ش شاف القن ي ،   ٤/٤٠٤ ، ك ي النھ ب أول  ، ٤/٥٤٣ ، مطال
   .١٩٤القواعد ، لابن رجب ، ص

   .٢١/١٠٣الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢

دیون           صنیف ال ي یجري ت ارات الت اختلاف الاعتب وللدیون أنواع متعددة تختلف ب

سیم  : علي ضوئھا ،  ومن أمثلة تلك الاعتبارات التي یجري تصنیف الدیون وفقاً لھا      تق

  :الدیون باعتبار وقت أداء الدین 

  

  .دین حال ، ودین مؤجل : وینقسم الدین بھذا الاعتبار إلى نوعین 

ي    : حال  والدین ال  ھ عل ھو ما یجب أداؤه عند طلب الدائن ، وتجوز المطالبة بأدائ

  .الفور والمخاصمة فیھ أمام القضاء 

دین المؤجل      ھ          : وأما ال و أدي قبل ن ل ھ ، لك ول أجل ل حل ب أداؤه قب ا لا یج فھو م

ھ              ول الأجل ، إلا أن د حل ھ إلا عن ة ب صح المطالب دین ، ولا ت ة الم ن ذم یصح ، ویسقط ع

ان     یصح للمد  ذه إلا إذا ك ین أن یسقط الأجل ویعمل بأدائھ ، ولا یمنع الدائن عندئذ من أخ

  )١(.في ذلك ضرر علیھ 

ھ           ي التنوی دیون ، فینبغ ي ال ره ف دي وأث وبما أن موضوع البحث ھو التضخم النق

أثر           ذي یت ذا ھو ال النقود ، فھ ق ب دین الآجل المتعل إلى أن المقصود من الدین ھنا ھو ال

قدي ، حیث إن أثر التضخم یظھر في الدیون الآجلة ؛ لأن التضخم یظل فترة بالتضخم الن

زمنیة معینة ھي مدة الدین الآجل ، أما الدین الحال فلا علاقة لھ ؛ لأن أداءه واجب علي   

  .الفور 

                                                             
ران ، ص) ١( د الحی ة ٧٤ ، ٧٣مرش ضایا فقھی صاد ، د  ، ق ال والاقت ي الم رة ف اد ، / معاص ھ حم نزی

ف ، ص    ١١٧ص سان یوس د ح دھا ،   ٨٨ ، الدین وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة ، محم ا بع  ، وم
  . ، بتصرف ٢١٤خالد أحمد سلیمان ، ص/ التضخم ، د



 

 

 

 

 

 ٢٣

ة             ن قیم ل م ھ یقل دیون ؛ لأن ائر ال ود دون س ي النق ضخم ف ر الت ر أث ا یظھ   كم

دیون ، ف   ن ال ا م ود دون غیرھ ضخم    النق أثر بالت لعاً لا تت ا س ون محلھ ي یك دیون الت   ال

دائن ولا     د ، لا ال ضرر أح لا یت د ، ف ت العق عرھا وق ن س ع ع عرھا یرتف دي ، لأن س النق

  )١(.المدین 

زام       ن أو الت ل دی ا أي    )٢( وذمة الإنسان بحسب الأصل بریئة من ك ت فیھ لا یثب  ، ف

دیون             ت ال ي تثب باب الت ھ ، والأس دة متنوعة    دین دون سبب مثبت ل ة عدی ي الذم  ، )٣( ف

  : یمكن تصنیفھا في مجموعتین 

شأ     : الدیون الناشئة عن الالتزامات التعاقدیة     :اموعة الأولى  - ي تن دیون الت ي ال وھ

صداق ،         ارة ، وال سلم ، والإج ن ال ع ، ودی عن تعاقد بین طرفین أو أكثر ، كثمن المبی

  .والخلع ، وما أشبھ ذلك 

ة     : الدیون الناشئة عن غیر تعاقد  :اموعة الثانية  - ي ذم ت ف ي تثب وھي الدیون الت

ات ،    لاف ، والجنای ضمان الإت ا ، ك ود موجبھ ل لوج د ، ب ر تعاق ن غی سان م الإن

  )١(.والنفقات ، وما أشبھ ذلك 

                                                             
  . ، بتصرف ٢١٤خالد أحمد سلیمان ، ص/ التضخم ، د) ١(
   .٥٤ ، الأشباه والنظائر ، للسیوطي ، ص٥٣الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ، ص) ٢(
 ، فتح ٣٥٠ ، الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ، ص٧/٢٢١ ، رد المحتار ، ٣٠١ /٥بدائع الصنائع ، ) ٣(

 ، شرح الخرشي ، ١٧٨ ، ٢/١٧٤ ، شرح الزرقاني ، ٦٣ ، مرشد الحیران ، ص٦/٣٣٢القدیر ، 
وقي ٣/١٦٨ ، التاج والإكلیل ،  ٨/١٩٧ ل ،   ٣/٣٣٤ ،  ، حاشیة الدس نح الجلی ا  ١/٣٦٢ ، م  ، وم

ب ،  نى المطال دھا ، أس البین ، ٥٨٥ ، ١/٣٥٦بع ة الط شي ، ٣/١٧ ، إعان ور ، للزرك  ، المنث
اج ، ٣/٣١٦ ، ٢/٢٥٠ ة المحت اج ، ٣/١٣٠ ، نھای ة المحت دھا ، تحف ا بع رح ٦/٣٨٤ ، وم  ، ش

اع ،      ١/٣٦٨منتھى الإرادات    ي النھ   ٤/٤٠٤ ، كشاف القن ب أول د ،  ٤/٥٤٣ي ،  ، مطال  ، القواع
ب ، ص     سوي ، ص      ١٩٤لابن رج د عی سوي أحم شیخ عی داینات ، لل ھ ،   ٨ ، الم دین وأحكام  ، وال

ف ، ص سان یوس د ح ة ،  ١٢٤محم ة الكویتی وعة الفقھی دھا ، الموس ا بع ا ٢١/١١٠ ، وم  ، وم
  .بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٢٤

                                                   
= 
   .١٩٠خالد بن عبد بن محمد ، ص/ التضخم ، د) ١(
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  الفصل الأول
  تعريف التضخم النقدي

  وبيان أنواعه وأسبابه وتكييفه الفقهي
  

  :تمهيد 
ین تعر  صل أب ذا الف ى ھ ھ   ف بابھ ، وتكییف ھ ، وأس دي ، وأنواع ضخم النق ف الت ی

  :الفقھي ، وذلك من خلال مبحثین على النحو التالي 

  . فى تعریف التضخم النقدي ، وبیان أنواعھ ، وأسبابھ :المبحث الأول 

  . فى التكییف الفقھي للتضخم النقدي :المبحث الثاني 

  
  المبحث الأول

   وأسبابهتعريف التضخم النقدي وبيان أنواعه
  

  :تمهيد 
فى ھذا المبحث أعرف بالتضخم ، ثم أبین أنواعھ ، وأسبابھ ، وسوف أتناول ذلك 

  :فى ثلاثة مطالب على النحو التالي 

  .تعریف التضخم النقدي  : الأول المطلب

  .أنواع التضخم النقدي  : الثاني المطلب

  . أسباب التضخم النقدي :المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
   التضخم النقديتعريف

  :في اللغة : ًأولا 
مَصدر للفعل تَضَخّم ، وأصلھ الثلاثي ضخم ، والضَّخْمُ العظیمُ : التَضخمُ في اللغة    

ضِخَامُ   رْم ، وال یمُ الجِ يْءٍ ، أََو العظ لِّ شَ نْ كُ یظُ مِ يْء ،  : وَالغل ل شَ نْ ك یظُ مِ یمُ الغل الْعَظِ
لٌ   یمُ أَصْ اءُ وَالْمِ ضَّادُ وَالْخَ الُ   وَال شَّيْءِ ، یُقَ ي ال مٍ فِ ى عِظَ دُلُّ عَلَ حِیحٌ یَ خْمٌ : صَ ذَا ضَ ھَ

عَظُمَ عِنْدَهُ وَارْتَفَعَ شَأنھُ وَقدرهُ فَھُوَ مَكِینٌ ، : ضَخُمَ عِند فُلان ضَخَامَةً : وَضُخَامٌ ، وَیُقال  
ضَّ    : أَمرٌ ضَخْمٌ وشأنٌ ضَخْمٌ  : وَیُقَالُ   شَّيْءُ بِال خُمَ ال یم ، وضَ خَامَةً   أََي عَظ خَمًا وضَ : مِّ ضِ

ھُ   : عَظُمَ فَھُوَ ضَخْمٌ ، وَقَدْ ضَخُمَ الشيءُ ضِخَماً وَضَخامةً   أََي : إذا عَظُمَ ، وَھَذَا أََضخم مِنْ
خْمَةٌ         رَأَةٌ ضَ ال امْ أَعَظم ، وَالْجَمْعُ ضِخَامٌ بِالْكَسْرِ مِثْلُ سَھْمٍ وَسِھَامٍ ، وَالأُنثى ضَخْمة ، فیق

   )١(. ضَخْمَاتٌ بِالسُّكُونِ ، وَالْجَمْعُ

  :في الاصطلاح : ًثانيا 
  :  في اصطلاح الاقتصاديين -أ

عرف علماء الاقتصاد التضخم النقدي في اصطلاحھم بتعریفات كثیرة ومتعددة ،     
  :منھا 

  )٢(.الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار :  أنھ -١

                                                             
ر ، ص ٣/٣٩٤عجم مقاییس اللغة ،  ، م١٢/٣٥٣لسان العرب ،  ) ١(  ، ٥٧٧ ، ٣٥٩ ، المصباح المنی

  . ، بتصرف ٣٨٧ المعجم الوجیز ، ص٢/٦٧٧ ، ١/٥٣٦المعجم الوسیط ، 
:  ، ولھ أیضاً ١١٩شوقي أحمد دنیا ، ص/ ، د" مدخل نظري لمفھومھ وأسبابھ وآثاره " التضخم ) ٢(

سري ، ص   / بنوك ، د ، النقود والفوائد وال١٩التضخم والربط القیاسي ، ص    رحمن ی د ال  ، ٥٨عب
/  ، التضخم النقدي وارتفاع الأسعار ، د٤٢٠صقر أحمد صقر ، ص/ النظریة الاقتصادیة الكلیة ، د

لال ،    /  ، العلاقات المتشابكة بین التضخم والاستثمار ، د ٢٣صلاح الدین نامق ، ص   اب ج تح الب ف
ي م  ١٣١ ،   ١١٨ص ھ ، د   ، حول أسباب عجز الموازنة العامة ف ائل علاج اح   / صر ووس د الفت عب

= 
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  )١(.ر ھو زیادة عامة ومستمرة في الأسعا:  وقیل -٢

  )٢(.ھو حركة صعودیة مستمرة في الأسعار تُغیر من قیمة النقود :  وقیل -٣

ھو الارتفاع المستمر في الأسعار ، والانخفاض المستمر في القوة الشرائیة    :  وقیل   -٤

  )٤( .)٣(للنقود 

                                                   
= 

، وبارسمیر ط/  ، أسالیب الإنتاج في مصر ومشكلة التضخم ، د١٧٩عبد الرحمن عبد المجید ، ص
 ، موسوعة علم الاقتصاد ١٢فاروق محمد حسین ، ص/  ، وقریب منھ النقود والبنوك ، د٢٧٩ص

ة ، د لامي والبورص صاد الإس شاعلي ، ص/ والاقت راھیم الم د إب صادي ، ٥٥محم ضخم الاقت  ، الت
 ، تضخم اقتصادي ، على الرابط التالي    /http://ar.wikipedia.org/wiki: على الرابط التالي    

:  https://www.mediawiki.org.   
ة ، د     ) ١( واق المالی ال ا  / النظریات والنظم النقدیة والمصرفیة والأس د جم ى ، ص  أحم دین موس  ، ٩٤ل

ع      ى موق بابھ ، عل صادي وأس ضخم الاقت وم الت ضخم  www.almrsal.com: مفھ ر الت  ، أث
    .www.siironline.org: ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف على موقع 

صا   ) ٢( ي اقت رات ف ود ، د محاض ي ، ص  / دیات النق ل الروب اديء    ١٥٤نبی ى أسس ومب  ، ونفس المعن
 ، سیاسة الصرف كأداة لتسویة الاختلال في میزان ٦٥محمود محمد نور ، ص/ النقود والبنوك ، د

    .١٠المدفوعات ، أمین صیدا ، ص
أو بعبارة . والخدمات ھي قدرتھا على شراء السلع " : أو القیمة التبادلیة " القوة الشرائیة للنقود ) ٣(

ھي عبارة عن مقدار السلع والخدمات التي تستطیع أن تحصل علیھا وحدة النقد في زمن    : أخري  
وبناءً على ذلك فإن قیمة النقود تتحدد في قدرتھا على الحصول بھا على السلع والخدمات ، . معین 

ى   ویعبر عن ھذه القدرة بالقوة الشرائیة للنقود ، فكلما كانت ھذه ا     لقوة مرتفعة أمكن الحصول عل
  . كمیة أكبر من السلع والخدمات ، وكلما كانت منخفضة تم الحصول على كمیة أقل بنفس المبلغ 

دة ، د       : انظر   رائیة موح ازي ، ص   / المحاسبة في صورة قوة ش اس حج د عب ر التضخم   ٥٧٠محم  ، أث
،  ومباديء النقود والبنوكأسس ، ٢٣٩محمد عبد الحلیم عمر ، ص/ على الحقوق والالتزامات ، د

   .٦٧ ، ٦٥محمود محمد نور ، ص/ د
لامیة  ) ٤( ة ، د-المصرفیة الإس سیاسة النقدی د ، ص/  ال ال محم ف كم لامیة ٨١یوس ة الإس  ، المعاجل

تعریفھ "  مفھوم التضخم ٨٦لمشكلة التضخم في اقتصادیات النمو ، نحمده عبد الحمید ثابت ، ص
   .http://mawdoo3.com: لعملات الأجنبیة على الرابط التالي ، مجلة ا"  علاجھ - أسبابھ -



 

 

 

 

 

 ٢٩

شرائیة      :  وقیل   -٥ وة ال ھو الارتفاع في المستوي العام للأسعار مصحوباً بانخفاض الق
  )١(.النقدیة للوحدة 

ن          :  وقیل   -٦ سلع ع ى ال ي عل ب الكل ادة الطل سبب زی ھو ارتفاع متواصل في الأثمان ب
  )٢(.عرضھا الكلي 

ن              :  وقیل   -٧ ى العرض م دي عل اق النق ار الإنف ھ بتی ر عن ب المعب ادة الطل ھو حالة زی
ا         صاعد خلالھ السلع والخدمات محل التداول ، زیادة محسوسة خلال فترة زمنیة تت

  )٣(.ار الأسع

  : في اصطلاح الفقهاء المسلمين -ب
تعمال        شأة والاس ة الن صطلحات حدیث ن الم دي م ضخم النق صطلح الت نظراً لأن م
فإنھ لا یوجد لھ تعریف عند  الفقھاء المتقدمین ، وإن كان یوجد عندھم ما یدل علیھ من   

دي          -معنى ،    ضخم النق ي للت ف الفقھ ي التكیی ث ف د البح نعرف عن ذ - كما س د   ، ول لك فق
ن    ى م ة المعن ددة قریب ات متع وه بتعریف د عرف ھ ، وق رون تعریف اء المعاص اول الفقھ ح

  : تعریف الاقتصادیین لھ ، منھا 

اض         :  أنھ  -١ ك انخف ي ذل ب عل ام للأسعار ، ویترت ستوي الع ي الم الارتفاع المستمر ف
  )٤(.القوة الشرائیة للنقود 

ت   ھو ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة    :  وقیل   -٢ ا كان الشرائیة للنقود ، بحیث تقل عم
   )٥(.علیھ من قبل 

                                                             
    .٢٤٠محمد عبد الحلیم عمر ، ص/ أثر التضخم في على الحقوق والالتزامات ، د) ١(
    .٥عبد الھادي علي النجار ، ص/ تغیر قیمة النقود في الفكر المعاصر ، د) ٢(
    .٦٧وجدي محمود حسین ، ص/ لنقود والبنوك ، داقتصادیات ا) ٣(
   .٧رفیق یونس المصري ، ص/ آثار التضخم على العلاقات التعاقدیة في المصارف الإسلامیة ، د) ٤(
حكم الشرع في تعدیل ما ترتب بذمة المدین للدائن في حالة التضخم ، للشیخ عبد االله شیخ محفوظ    ) ٥(

   .١٤بن بیھ ، ص
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دم         :  وقیل   -٣ ھ ع ي أن ھو ارتفاع سعر السلع وانخفاض القوة الشرائیة للنقود ، بما یعن

  )١(" .قدرة وحدة النقود نفسھا على شراء ما كانت تستطیع شراءه قبل التضخم 

ل -٤ دمات ف   :  وقی سلع والخ شرائیة لل ة ال اع القیم و ارتف ة  ھ اض القیم ل انخف ي مقاب

  )٢(.الشرائیة للأثمان أي النقود 

ل -٥ ة   :  وقی رة زمنی لال فت د خ ي بل عار ف ام للأس ستوى الع وس للم اع الملم و الارتف ھ

  )٣(.معینة ، وھو یعني انخفاض القوة الشرائیة للنقود 

ل -٦ وة   :  وقی دھور الق عار وت ستوى الأس ي م ستمر ف وس والم اع الملم و الارتف ھ

  )٤(.ة للنقود الشرائی

  )٦(.)٥(ھو زیادة الطلب الكلي بنسبة أكبر من الزیادة في العرض الكلي :  وقیل -٧

اء         صادیین والفقھ د الاقت دي عن ضخم النق سابقة للت ات ال ي التعریف ل ف وبالتأم

ھ    و أن دي ، وھ ضخم النق د للت ى واح د معن ي عن ا  تتلاق د أنھ رین نج سلمین المعاص الم

                                                             
ود ) ١( ساد النق صاد ، د ك ھ والاقت ین الفق ا ب لامي ،  / وانقطاعھ ھ الإس ع الفق ة مجم ف ، مجل ذر قح من

٩/١١٤٧.   
   .٢/٣١٨بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، للشیخ عبد االله بن منیع ، ) ٢(
   .٩/١١٢٣كساد النقود الورقیة وانقطاعھا وغلاؤھا ورخصھا ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ) ٣(
واق الم)٤( ة  الأس لامي ،     / ، دالی ھ الإس ع الفق ة مجم د ، مجل ن عی ري ب ي الق د عل  ، ٩/١١٩٤محم

  .بتصرف 
ب        ) ٥( ادة الطل سبب زی ان ب ي الأثم ل ف اع متواص ھا     أي أن التضخم ارتف ن عرض سلع ع ي ال ي عل  الكل

ي سلع       الكل ة ال سبة لكمی ود بالن ة النق ادة كمی ب أي زی ادة الطل ة لزی ان نتیج اع الأثم ع ارتف ، وم
  .  ، فإن قیمة النقود تنخفض والخدمات

   .٥عبد الھادي النجار ، ص/ تغیر قیمة النقود في الفكر المعاصر ، د: انظر 
   .٧آثار التضخم على العلاقات التعاقدیة في المصارف الإسلامیة ، ص) ٦(



 

 

 

 

 

 ٣١

ن    ارة ع اع ا : " عب ھ        الارتف دمات یقابل سلع والخ ام لأسعار ال ستوي الع ي الم ستمر ف لم

  " . انخفاض مستمر في القیمة الشرائیة للنقود 

سلع          ام لأسعار ال اع الع ون بالارتف ا یك دي إنم وھذا التعریف یفید أن التضخم النق

ضخماً          د ت والخدمات على اختلاف أنواعھا ، فارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات لا یُع

د أن            حتي یكو  ھ لا ب ضاً أن د أی دمات ، ویفی سلع والخ ع أسعار ال ي جمی ن ارتفاعاً عاماً ف

اً لا              ان عام و ك ي الأسعار ول اريء ف اع الط یكون الارتفاع في الأسعار مستمراً ، فالارتف

   )١(.یُعد تضخماً حتى یكون مستمراً  

ضخماً ، ط          ر ت دمات لا یعتب سلع والخ ا  وعلى ھذا فالارتفاع في أسعار بعض ال الم

ضخم ،        دوث الت ظل محصوراً في أسواق بعینھا ، كما أن ارتفاع الأسعار لمرة لا یعني ح

ات      ١٩٧٣مثل ما حدث في سنة       ي الولای نفط ف م من ارتفاع كبیر ومفاجيء في أسعار ال

ة          تھ منظم ذي فرض سبب الحظر ال ا ، ب ة ودول أورب دة الأمریكی ك  " المتح ي  " الأوب عل

بر بین مصر وإسرائیل ، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبیر في   تصدیر النفط خلال حرب أكتو    

  )٢(.مستوي الأسعار 

ع        ا وتمن لا تبطلھ وبالتالي فھو على ھذا ظاھرة من الظواھر التي تعرض للنقود ف

ل         ي مقاب شرائیة ف ا ال ا وقوتھ التعامل بھا ، ولا تقلل الرغبة فیھا ، ولكنھا تخفض قیمتھ

  )٣(.السلع والخدمات 

                                                             
ود   /  ، اقتصادیات النقود والبنوك ، د٧٧خالد بن عبد االله بن محمد ، ص   / التضخم ، د  ) ١( دي محم وج

سین ، ص ة ، د    ٦٩ح صادیة الكلی ة الاقت ھ النظری ب من قر ، ص  /  ، وقری د ص قر أحم  ، ٤٢١ص
  .بتصرف 

   .١٨عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجید ، ص/ ، د" رؤیة إسلامیة " اقتصادیات النقود ) ٢(
ر ، ص   / مدي اعتبار التضخم عیباً في العملة یبیح التعویض عنھ ، د     ) ٣( سین العف ن ح  ، ١٤١حمزة ب

  .بتصرف 
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ة        وھناك علاقة  ي القیم  عكسیة بین التغیر في المستوي العام للأسعار ، والتغیر ف

ة          سبة معین ة بن رة معین لال فت ام للأسعار خ  –الشرائیة للنقود ، فإذا ارتفع المستوي الع

  . انخفضت القوة الشرائیة للنقود بنفس النسبة ، والعكس صحیح –مثلاً % ١٠

شرائیة للن  ة ال ي القیم دھور ف ك أن الت ى ذل ضخم  ومعن ر للت ھ الآخ و الوج ود ھ ق

ائج      زمن نت دي ال ى م ود عل شرائیة للنق ة ال ي القیم دھور ف ى الت ب عل دي ، ویترت النق

  )١(.خطیرة بالنسبة للحقوق والالتزامات الآجلة وتوزیع الدخول والثروات 

دول         ي ال صاد ف ان الاقت ز كی ي تھ شكلات الت د الم ن أعق د م دي یع ضخم النق  والت

د   ي البل ص ف ى الأخ سمى  وعل ي ت دول الت ي ال رة ، أو ف ة " ان الفقی ذه " النامی ؛ لأن ھ

ت    إذا اختل یاء ، ف ا الأش در بھ ي تق ة الت ادلات ، والقیم یط المب ة ، ووس ود أداة تنمی النق

  )٢(.واھتزت ، اھتز تبعاً لھا الاقتصاد 

اض             اش ، وھو انخف ا یعرف بالانكم صاد م م الاقت ي عل دي ف ویقابل التضخم النق

دمات     حجم تیار الإ   سلع والخ ي لل ،  )٣(نفاق النقدي بنسبة أكبر من انخفاض العرض الكل

ة ،           ة العمل ي قیم ة ف ادة مفاجئ أو ھو ھبوط مفاجيء في المستوي العام للأسعار ، أو زی

ادة            ادة زی ھ ع رن ب وھذه الحال تؤدي إلى انخفاض مستوي النشاط الاقتصادي الذي یقت

  )٤(.وضعف الرغبة في الشراء والاستھلاك مستوي البطالة ، وضعف مستوي الإنتاج ، 

                                                             
   . ، بتصرف ٧عبد الھادي علي النجار ، ص/ تغیر قیمة النقود في الفكر المعاصر ، د) ١(
ر ، ص   / مدي اعتبار التضخم عیباً في العملة یبیح التعویض عنھ ، د     ) ٢( سین العف ن ح  ، ١٣٩حمزة ب

  .بتصرف 
وك ، د  ، اقتصادیات ال٦٧ ، ٦٥محمود نور ، ص/ أسس ومباديء النقود والبنوك ، د     ) ٣( / نقود والبن

   .٧٣وجدي محمود حسین ، ص
ن     /  ، التضخم ، د٤٦٩معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ، ص       ) ٤( د االله ب ن عب د ب خال

   .٧٧محمد ، ص
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  المطلب الثاني
  أنواع التضخم النقدي

صاد        اء الاقت ف علم د اختل ة فق صادیة مركب اھرة اقت دي ظ ضخم النق   نظراً لأن الت

اك            ددة ، وھن اً متع دي أنواع ضخم النق إن للت ك ف ى ذل اءً عل ھ ، وبن د أنواع ي تحدی   ف

ضخم      صنیف الت ن ت ة یمك ارات مختلف دة اعتب صر   ع ھا ، وسوف أقت ى أساس دي عل   النق

سرعة          ار ال دي باعتب ضخم النق صنیف الت ي ت ارات ، وھ ذه الاعتب م ھ اول أھ ى تن   عل

سبة   ع ن ار توق دي باعتب ضخم النق صنیف الت عار ، وت ا الأس ع بھ ي ترتف   الت

ارات           ذه الاعتب اول ھ صدره ، وسوف أتن ار م دي باعتب ضخم النق صنیف الت ھ ، وت حدوث

  : فیما یلي 

  :تصنيف التضخم النقدي باعتبار سرعة ارتفاع الأسعار  : ًأولا
  :یتنوع التضخم النقدي بھذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع 

ــف -١ ــدي الزاح ــضخم النق ي       : الت ستمر ف اع م ھ ارتف ون فی ذي یك ضخم ال و الت وھ

  )١(.المستوي العام للأسعار ، ولكن بمعدلات صغیرة 

سیطة    -ار ببطء التضخم الذي ترتفع فیھ الأسع  : أو ھو    دلات صغیرة أو ب  أي بمع

  )٢(. ولكن بشكل مستمر -

                                                             
صبحي قریصة ، /  ، النقود والبنوك ، د١٨٩إسماعیل ھاشم ، ص/ مذكرات في النقود والبنوك ، د) ١(

   .٢٣٢ص
/  ، وقریب منھ النظریة الاقتصادیة الكلیة ، د٩٢محمود محمد نور ، ص/ البنوك ، دأسس النقود و) ٢(

   .٤٢١صقر أحمد صقر ، ص
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اع             تم الارتف سبیاً وی ة ن دة طویل ذ م ي الأسعار یأخ اع ف ان الارتف وعلى ھذا فإذا ك

اع أخرى             دلات ارتف رة أخرى بمع ع م بمعدلات تثبت لفترة زمنیة طویلة نسبیاً ، ثم ترتف

  )١(.م النقدي یكون زاحفاً وھكذا ، فإن التضخ... وتثبت فترة طویلة نسبیاً 

ي       ة ف ات متفاقم دث ارتفاع دل ، ولا یح يء ومعت دریجي وبط ضخم ت و إذن ت فھ

  )٢(.الأسعار ، وإنما ترتفع بمعدل بسیط ولكن بشكل دائم وثابت خلال فترة طویلة نسبیاً 

اع الأسعار            سبة ارتف ف أن ن ووجھ تسمیة ھذا النوع من التضخم بالتضخم الزاح

بطء   د ب ھ تتزای ات        فی ن الدراس ر م ي كثی وع ف ذا الن رف ھ ستمر ، ویع ل أو م  متواص

  .الاقتصادیة العربیة بالتضخم الدائم ، والعادي ، والمعتدل ، والتدریجي 

ي     )٣(والتضخم الزاحف من أخف أنواع التضخم النقدي     ي الأسعار ف ادة ف  ، فالزی

ى عملی  ؤدي إل ن لا ت ة ولك ة ومتتالی ون دائم ضخم تك ن الت وع م ذا الن ة أو ھ ات تراكمی

دریجي            شكل الت ذ ال ن تأخ ي ، ولك شكل رأس ي لا تتطور ب صیرة ، فھ عنیفة في المدة الق

سب صغیرة          ون بن التصاعدي على المدى الطویل ، حیث إن الارتفاع في الأسعار فیھ یك

ین  راوح ب ة وتت ي % ١ومتتالی اوز  % ٥إل ھ لا تتج عار فی اع الأس نویاً ، أي أن ارتف س

                                                             
لامي ، د      ) ١( صاد الإس ي الاقت سن ، ص  / الأوراق النقدیة ف د ح وك ، د   ٣٣٠أحم ود والبن /  ، أسس النق

ور ، ص د ن ود محم ود ، د ٩٢محم صادیات النق ي اقت رات ف ي ، /  ، محاض ل الروب  ، ١٤٣صنبی
ضخم  وم الت ھ " مفھ بابھ -تعریف ھ - أس الي   "  علاج رابط الت ى ال ة عل لات الأجنبی ة العم : ، مجل

http://mawdoo3.com.   
ود ، د  ) ٢( صادیات النق ي اقت رات ف ي ، ص/ محاض ل الروب ة ، د ١٤٣نبی صادیة الكلی ة الاقت /  ، النظری

قر ، ص     د ص ي ، د   ٤٢١صقر أحم صاد الكل اديء الاقت رابط      /  ، مب ي ال معون ، عل لامة ش د س أحم
  .  ، بتصرف blogspot.com.https://gestionictapp: التالي 

د  /  ، التضخم ، د١٤٣ ، ١٤٠نبیل الروبي ، ص/ محاضرات في اقتصادیات النقود ، د   ) ٣( خالد بن عب
 ، مساعدة ٧٣دي محمود حسین ، صوج/  ، اقتصادیات النقود والبنوك ، د٨٦االله بن محمد ، ص

الي     رابط الت ى ال صاد عل م الاقت دخل لعل ي م : ف
https://www.4algeria.com/forum/t/349594/#top بتصرف ، .  
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ع    سنویاً ، حیث ت   % ٥ ھبط قیمة النقود ببطء وتدریج ، وھذا النوع ھو المنتشر في جمی

  )١(.دول العالم في الوقت الحاضر 

ي        ھ عل ضخم وخطورت ن الت وع م ذا الن رر ھ ول ض صادیون ح سم الاقت د انق وق
  : اقتصادیات الدولة إلي فریقین 

ى     :الفريــق الأول  راً عل شكل خط ھ لا ی ري أن وع ، وی ذا الن ن خطورة ھ ون م یُھ
  .قتصاد ، بل یراه نافعاً ، حیث یكون دافعاً للنمو الاقتصادي الا

سي             ھ النف ي مفعول ل ف ضخم تتمث ن الت وع م ویري ھذا الفریق أن خطورة ھذا الن
ث          ھ ، حی ي قبول سیط عل سي ب ر نف ن أث دھم م ھ عن ا یحدث راد ، أي فیم د الأف سیط عن الب

لیة ، الأمر الذي یدفع إلى قبولھ یتقبلھ الأفراد ؛ لأنھ یقدم لھم بجرعات صغیرة لكنھا متتا
  .والتعایش معھ 

ن   : الفريــق الثــاني وع م ذا الن ورة ھ ري خط ن  ی رج ع د یخ ھ ق ضخم ، لأن الت
تحكم ستوى  ال ي م تمرار ف عار ، أو أن الاس ستوى الأس ي م اع ف سبة الارتف سارع ن ، فتت

  )٢(.الأسعار لمدة طویلة یخرجھ عن كونھ تضخماً زاحفاً 

ستمر       : عنيــف  التــضخم النقــدي ال-٢ اع م ھ ارتف ون فی ذي یك ضخم ال و الت وھ
  )٣(.ومتضاعف في المستوي العام للأسعار في فترة زمنیة قصیرة 

                                                             
ي ، د  ) ١( صاد الكل اديء الاقت وزني ، د / مب د ال اعي ،  ص / خال د الرف ود   ٦٩٦أحم ي النق ذكرات ف ، م

 ، ١٣١ ، ١٣٠شوقي أحمد دنیا ، ص/  ، التضخم ، د٨٦إسماعیل محمد ھاشم ، ص/ والبنوك ، د
  .  ، بتصرف ٢٠٧خالد أحمد سلیمان ، ص/ التضخم ، د

، ١٣شوقي أحمد دنیا ، ص/ لتضخم ، د ، ا٨٦خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/ التضخم النقدي ، د) ٢(
ود وا    ال ، د     اقتصادیات النق دي شیحھ ، ص   / لمصارف والم ة  ٤٨١ ، ٤٨٠مصطفي رش  ، النظری

ة ، د  صادیة الكلی قر ، ص/ الاقت د ص قر أحم رد  ٤٢١ص ي الف ره عل بابھ وأث دي أس  ، التضخم النق
  .  ، بتصرف ٧٨والمجتمع ، ص

ي ، د   ) ٣( صاد الكل اديء الاقت ل ، ص  / مب امي خلی صادیة   ٦٩٦س صطلحات الاقت وعة الم  ، موس
  .عبد العزیز ھیكل ، بتصرف /  ، د٣٥٨ صوالإحصائیة ،
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ر          ون أكث ن یك ف ، ولك ضخم الزاح ن الت وھذا النوع من التضخم یمكن أن یتولد م
ي              ي الأجور والأسعار ف اع ف ة الارتف دخل حرك دما ت د عن وي درجة ، فیتواج اً ، وأق عنف

سنویاً لمدة أربع % ٥الزیادات الكثیرة والمتتالیة ، فإن معدل تضخمي بمقدار  حلقة من   
اوز         صاد إذا تج ث إن الاقت سنوات متتالیة مثلاً للحدود القصوى للتضخم الزاحف ، وبحی
یة ، خاصة         تلك الحدود نكون بصدد التضخم العنیف ، حیث تفقد النقود وظائفھا الأساس

  )١(.دة لحسابھا ، أو قیاسھا ما یتعلق باعتبارھا مخزناً ووح

د            ث تزی وھذا النوع ھو من أخطر أنواع التضخم النقدي التي تھدد الاقتصاد ، حی
ي      عار عل ستوي الأس اع م سبة ارتف ھ ن ات   % ١٠فی ي بعض الدراس نویاً ، ویعرف ف س

  )٢(.بالتضخم السریع ، وھو من أصعب أنواع التضخم النقدي معالجة 

ام       والتضخم العنیف یعتبر مقدمة    ار النظ ى انھی ؤدي إل  للتضخم الجامع ، والذي ی
  )٣(.النقدي بأكملھ 

ي          :  التضخم النقدي الجامح -٣ اد ف اع سریع وح ھ ارتف ون فی ذي یك وھو التضخم ال
  )٤(.المستوي العام للأسعار 

دة            : أو ھو    دلات متزای ام للأسعار بمع ستوى الع ي الم اد ف سریع والح اع ال الارتف
   )٥(.ة نسبیاً وخلال فترة زمنیة قصیر

                                                             
صرفي ، د  ) ١( دي والم صاد النق یحھ ، ص  / الاقت دي ش صطفي رش ضاً  ١٥٩ ، ١٥٨م ھ أی :  ، ول

  . ، بتصرف ٨٤٨ ، ٨٤٧اقتصادیات النقود والمصارف والمال ، ص
ن  خال /  ، التضخم النقدي ، د٦٢١سامي خلیل ، ص/ النظریات والسیاسات النقدیة والمالیة ، د   ) ٢( د ب

  . ، بتصرف ٨٧ ، ٨٦عبد االله ، ص
اقتصادیات النقود :  ، ولھ أیضاً ١٥٩مصطفي رشدي شیحھ ، ص/ الاقتصاد النقدي والمصرفي ، د) ٣(

   .٤٢١صقر أحمد صقر ، ص/  ، وقریب منھ النظریة الاقتصادیة الكلیة ، د٨٤٨والمصارف ، ص
خالد بن عبد االله بن /  ، التضخم ، د٨٦، صإسماعیل محمد ھاشم / مذكرات في النقود والبنوك ، د) ٤(

  . ، بتصرف ٨٧محمد ، ص
  . ، بتصرف ٩٢محمود محمد نور ، ص/ أسس النقود والبنوك ، د) ٥(
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ادة       سرعة ح دي ب ضخم النق واع الت ن أن وع م ذا الن ي ھ عار ف ع الأس ث ترتف حی

ون           اع الأسعار یك وم ، وارتف ى ی وبصورة خیالیة من أسبوع إلى أسبوع ، بل من یوم إل

صاد              دخل الاقت اع الأسعار ، وی اً لارتف ون تبع ات یك تبعاً لارتفاع النفقات ، وارتفاع النفق

ود       القومي في حلقة م  ن النق تخلص م ى ال راد إل ضطر الأف فرغة من ارتفاع الأسعار ، وی

تخلص            داً ولل ب ج ب والقری ستقبل القری ي الم بمبادلتھا بالسلع لتلافي ارتفاع أسعارھا ف

دھوراً             زداد ت ود سوف ت ة النق إن قیم الطبع ف من النقود التى تفقد قیمتھا باستمرار ، وب

  .باستمرار ارتفاع الأسعار 

ا ھو سلوك المستھلكین ، فإن المنتجین إزاء توقعھم لارتفاع الأسعار وإذا كان ھذ

دما      ستقبل عن ي الم في المستقبل یقومون بالإنتاج وتأجیل البیع من أجل التخزین للبیع ف

رض         د والع ب المتزای ین الطل وة ب ن الفج ع م ذا یوس أكثر ، وھ ر ف عار أكث ع الأس ترتف

  )١(.خزین المتناقص بمناسبة إقبال المنتجین على الت

دم     دمرة ، وع روب الم ة للح دي نتیج ضخم النق واع الت ن أن وع م ذا الن شأ ھ وین

ور      ي الأج دودة ف ر المح ة غی ور ، وللحرك بط الأم سیطرة وض ى ال ة عل درة الحكوم مق

   )٢(.والأسعار ، وللإصدار النقدي بدون رقابة من جانب السلطات النقدیة 

دي       ضخم النق واع الت د أن ر أش دول ،     وھذا النوع یعتب صادیات ال ى اقت  خطورة عل
ب ع             ا یترت یة ، كم ا الأساس دي      حیث تفقد معھ النقود وظیفتھ ام النق ار النظ ك انھی ى ذل ل

   .كلھ

                                                             
عید الخضري ، ص  / الاقتصاد النقدي والمصرفي ، د ) ١( صادیات     ٢١٢ ، ٢١١س ي اقت رات ف ، محاض

، ٧٩وأثره علي الفرد والمجتمع ، ص ، التضخم النقدي أسبابھ ١٤٨نبیل الروبي ، ص/ النقود ، د
  .، بتصرف  ١٢التضخم والانكماش ، لتشاشان مونیة وآخرون ، ص ، ٨٠

لامي ، د    ) ٢( صاد الإس ي الاقت ة ف سن ، ص  / الأوراق النقدی د ح صادیات    ٣٣٠أحم ي اقت رات ف  ، محاض
  . ، بتصرف ١٤٠نبیل الروبي ، ص/ النقود ، د



 

 

 

 

 

 ٣٨

إذ ترتفع بسببھ الأسعار بمعدل عالي وكبیر جداً أو بطریقة فلكیة ، بحیث تنخفض 
ى انھ          ؤدي إل ا ی داً ، مم ام   قیمة النقود إلى درجة تصبح معھا زھیدة أو تافھة ج ار النظ ی

ث                 ا ، حی ي قیمتھ شدید ف دھور ال سبب الت ود ب ي النق ة ف دام الثق النقدي بأكملھ نظراً لانع
یة ،       ا الأساس تتضاعف الأسعار آلاف المرات الأمر الذي یؤدي إلى فقدان النقود وظیفتھ

ي   % ٥٠حیث تزید نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار فیھ على    صل إل شھریاً ، وقد ت
ل  % ١٠٠ ع   ، ب ى أرب عار إل ام للأس دل الع ي المع ادة ف صل الزی ى أن ت ضاعف إل د تت  ق

ام       منازل عشریة في المائة ، كما حدث في البرازیل ، حیث وصل التضخم النقدي فیھا ع
  )١(% .م إلى ألفین ومائة وثمانیة وأربعین في المائة ١٩٩٥

ص              دمیر الاقت ى ت ضي إل ا یف اً م ھ غالب اء  ومن مظاھر خطورة ھذا النوع أن اد وإلغ
ي          وم لآخر حت ن ی داً م العملة ، إذ بسبب التضخم الجامع تنخفض قیمة النقود بسرعة ج
ود     ل النق ل مح دة لتح ة جدی دار عمل ر إص ضي الأم ذ یقت ة ، وحینئ ة القیم صبح عدیم ت

  )٢(.القدیمة 

ة               صادیة العربی ات الاقت ي بعض الدراس دي ف ضخم النق ویسمي ھذا النوع من الت
  )٣(.كما یسمیھ بعض الاقتصادیین بالدورة الخبیثة للتضخم بالتضخم المفرط ، 

                                                             
نبیل /  ، محاضرات في اقتصادیات النقود ، د٩٢د نور ، صمحمود محم/ أسس النقود والبنوك ، د) ١(

، النقدیة في الاقتصاد الإسلامي ، الأوراق ١٣١شوقي دنیا ، ص/  ، التضخم ، د١٤٠الروبي ، ص
ة ، د  ٣٣٠أحمد حسن ، ص  / د ة والمالی ل ، ص  /  ، النظریات والسیاسات النقدی امي خلی  ، ٦٢١س

دي أسبابھ   ٢٥٧أحمد الرفاعي ، ص/  ، دخالد الوزني / مباديء الاقتصاد الكلي ، د      ، التضخم النق
ع ، ص        رد والمجتم ي الف رون ،      ٨٠ ، ٧٩وأثره عل ة وآخ شاشان مونی اش ، لت  ، التضخم والانكم

الي      ١٢ص رابط الت ى ال صادي ، عل ضخم الاقت  ، /http://ar.wikipedia.org/wiki:  ، الت
   .https://www.mediawiki.org:  اقتصادي ، على الرابط التالي تضخم

ر ، ص   ) ٢( ق المعاص تیثاق والتطبی ع والاس ھ البی ة    ٩٤٢فق شاشان مونی اش ، لت ضخم والانكم  ، الت
رون ، ص ع         ١٢وآخ ي موق صرف عل عار ال ي أس دة ف دلات الفائ ضخم ومع ر الت :  ، أث

www.siironline.org.   
صاد      ١٤٠نبیل الروبي ، ص/ محاضرات في اقتصادیات النقود ، د ) ٣( م الاقت دخل لعل ي م ساعدة ف  ، م

 ، أثر التضخم  https://www.4algeria.com/forum/t/349594/#top: على الرابط التالي  
   .www.siironline.org: ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف على موقع 



 

 

 

 

 

 ٣٩

  :تصنيف التضخم النقدي باعتبار توقع نسبة حدوثه : ًثانيا 
  :یتنوع التضخم النقدي بھذا الاعتبار إلى نوعین 

ي     :  التــضخم النقــدي المتوقــع -١ ادة ف اع أو زی ھ ارتف ون فی ذي یك ضخم ال وھو الت
  .عینة متوقعة عند أكثر الناس المستوي العام للأسعار  بنسبة م

ي  : أو ھو    تغیر في المستوى العام للأسعار بنسبة لا تزید علي ما كان متوقعاً عل
  .نطاق واسع 

ك   ان ذل ات      : وبی لال معطی ن خ سعي م دول ت ي ال صادیة ف سات الاقت أن المؤس
ذه       ستقبل ، ولھ ي الم دي ف ضخم النق سب الت ؤ بن ى التنب الي إل صادي الح ع الاقت الوض

رار     الت ن الأض ل م صادي والتقلی لاح الاقت ضخم والإص ة الت ي معالج م ف ات دور مھ وقع
صنف                 ھ ی ھ ، فإن ت دون اً أو كان ان متوقع ا ك ضخم م سبة الت ت ن إذا وافق ھ ، ف الناتجة عن
ي             أتي ف دي ی ضخم النق ل ؛ لأن الت ع قلی ي الواق ذا ف ع ، وھ دي المتوق ضمن التضخم النق

  )١(.بدقة الغالب بغتة ، ولا یمكن التنبؤ بھ 

ي      : التضخم النقدي غير المتوقع -٢ ادة ف اع أو زی  وھو التضخم الذي یكون فیھ ارتف
  .المستوي العام للأسعار  بنسبة أعلى من النسبة المتوقعة عند أكثر الناس 

و  سبة    : أو ھ ن الن ى م ة أعل ادة مفاجئ عار زی ام للأس ستوى الع ي الم ادة ف الزی
  .المتوقعة عند أكثر الناس 

ك          وفي ال  وع ؛ وذل ذا الن ت ھ غالب ما یحدث من حالات التضخم النقدي یندرج تح
ة     لأن استشراف نسبة التضخم والتنبؤ بذلك أمر یكتنفھ كثیر من المخاطر ، وھو في غای
ا       تحكم بھ صعوبة ال سبتھ ، ول ضخم ون دل الت ي مع ؤثرة ف ل الم رة العوام صعوبة ، لكث ال

  .والسیطرة علیھا 
                                                             

رد  ٨٩ ، ٨٨خالد بن عبد االله بن محمد ، ص    / التضخم ، د  ) ١(  ، التضخم النقدي أسبابھ وأثره على الف
  . ، بتصرف ٨٢والمجتمع ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٠

ة أن تو    ك بمعرف ین ذل ي      ویتب اء عل ون بن ا أن یك دي ، إم ضخم النق سبة الت ع ن س

  .الوضع الاقتصادي الماضي أو بالنظر إلى المستقبل ، وفي كلا الأمرین إشكال 

ل                ات والعوام وم أن المعطی ي فمعل ى الماض ضخم إل سبة الت ع ن ي توق أما النظر ف

  .التي في الماضي قد لا تدوم فیختلف الأمر وتتبدل الحال 

ى ا      دمات            وأما النظر إل ي مق ى عل ذي لا یبن ین ال ن التخم ستقبل فھو ضرب م لم

ن          ر م ضل كثی ذا یف سبان ، ولھ ي الح ن ف م یك ا ل ر أو یطرأ م د تتغی ا ق صحیحة ، لكونھ

  )١(.الاقتصادیین قصر التوقعات على مدد غیر طویلة تجنباً للخطأ 

  :تصنيف التضخم النقدي باعتبار مصادره وأسبابه : ًثالثا 
  :نقدي بھذا الاعتبار إلى نوعین ویتنوع التضخم ال

ادة           : التضخم النقدي الناشيء عن زيادة الطلـب -١ ن زی اجم ع ضخم الن  وھو الت

   )٢(.الطلب عن المعروض 

ة        : أو ھو    ى كمی دمات عل  -التضخم الناشيء عن زیادة الطلب الكلي للسلع والخ

  )٣(. المعروض منھا -أو نسبة 

                                                             
  . ، بتصرف ٩خالد بن عبد االله بن محمد ، ص / لتضخم ، دا) ١(
ا ، د  ) ٢( ائل علاجھ ا ووس تھلاك وآثارھ ضخم والاس دعم والت ین ال ات ب ور العلاق ب ، / تط د الطی محم

 ، أثر التضخم ومعدلات الفائدة في ٩٤٠ ، فقھ البیع والاستیثاق والتطبیق المعاصر ، ص       ٣٤٣ص
ع       ى موق ى       www.siironline.org: أسعار الصرف عل م الاقتصاد عل دخل لعل ي م ساعدة ف  ، م

  . ، بتصرف https://www.4algeria.com/forum/t/349594/#top: الرابط التالي 
رد  ٩٠ ، ٨٩مد ، صخالد بن عبد االله بن مح    / التضخم ، د  ) ٣(  ، التضخم النقدي أسبابھ وأثره على الف

دي شیحھ ، ص   /  ، الاقتصاد النقدي والمصرفي ، د     ٨٢والمجتمع ، ص   ھ  ٤٣٤مصطفي رش  ، ول
ال ، ص    : أیضاً   ود والمصارف والم صادیات النق ة والمصرفیة     ٨١٨اقت نظم النقدی ات وال  ، النظری

  . ، بتصرف ٩٨والأسواق المالیة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤١

دث عندما یزید الطلب الكلي على السلع وعلى ھذا فإن ھذا النوع من التضخم یح     

دفع أسعار            شترین ل ستھلكین أو الم والخدمات عن كمیة المعروض منھا مع استعداد الم

  )١(.أعلى من المحددة بالسوق مما یؤدي إلى زیادة أسعارھا بالفعل 

دخول               ادة ال ود لزی ة النق ادة كمی سبب زی دي ب ضخم النق ن الت وینشأ ھذا النوع م

راد           النقدیة لدى ا   ن الأف اج م ي الإنت ادة ف لأفراد دون أن یقابل ھذه الزیادة في الدخول زی

ة                ي الأسعار لقل اع ف ادة ارتف ذه الزی ى ھ ب عل ا یترت دخول مم الذین حصلوا على ھذه ال

  )٢(.الكمیة المعروضة من السلع والخدمات 

ة     ود المطروح ة النق ین كمی واق ب ي الأس وازن ف ل الت ادة یخت ذه الزی سبب ھ وب

ف          للتد اول وبین المعروض من السلع والخدمات ، فتبدأ الأسعار في الارتفاع نتیجة لتخل

  .العرض الكلي للسلع والخدمات عن الطلب الكلي علیھا 

ھ    وعلى ذلك فإن زیادة الطلب الكلي بسبب زیادة كمیة النقود ، یُحدث ما یعبر عن

ولھم    و : " الاقتصادیون في وصف التضخم النقدي أو تعریفھ بق لعاً    نق ارد س رة تط د كثی
                                                             

ور ا) ١( ا ، د  تط ائل علاجھ ا ووس تھلاك وآثارھ ضخم والاس دعم والت ین ال ات ب ب ، / لعلاق د الطی محم
 ، وما بعدھا ، ٣٠ ، ٢٣صلاح الدین نامق ، ص/  ، التضخم النقدي وارتفاع الأسعار ، د     ٣٤٣ص

اقتصادیات النقود :  ، ولھ أیضاً ٤٣٤مصطفي رشدي شیحھ ، ص/ الاقتصاد النقدي والمصرفي ، د
صارف وال ال ، صوالم ة ، د ٨١٨م صادیة الكلی ة الاقت قر ، ص /  ، النظری د ص قر أحم  ، ٤٢٢ص

اش ، ص ضخم والانكم ع   ١٢الت ى موق صرف عل عار ال ي أس دة ف دلات الفائ ضخم ومع ر الت :  ، أث
www.siironline.org      ع ى موق بابھ ، عل صادي وأس ضخم الاقت وم الت :  ، مفھ
www.almrsal.com.   

ر ، ص  ) ٢( ق المعاص تیثاق والتطبی ع والاس ھ البی صرفیة  ٩٤٠فق ة والم نظم النقدی ات وال  ، النظری
ة ، ص واق المالی وك ٩٨والأس ود والبن صادیات النق سین ، ص/ ، د ، اقت ود ح دي محم  ، ٦٨وج

ي ، د ٦٩ صاد الكل اديء الاقت الي   / ،  مب رابط الت ى ال معون ، عل لامة ش د س : أحم
blogspot.com.https://gestionictapp  الي رابط الت ي ال صادي ، عل ضخم اقت :  ، ت

https://www.mediawiki.org     الي رابط الت ى ال صادي ، عل ضخم الاقت :   ، الت
http://ar.wikipedia.org/wiki/.   



 

 

 

 

 

 ٤٢

ة       "  ، أو    )١( "قلیلة   ة قلیل ارد كمی ود تط ن النق رة م ئیلة  " كمیة كبی سلع   " أو ض ن ال م

سلع             "  ، أو    )٢(" والخدمات   ن ال دود م در مح ى ق افس عل ود تتن ن النق دة م ة متزای كمی

  )٣(" .والخدمات 

صادیة العربی            ات الاقت ي بعض الدراس دي ف ة ویسمي ھذا النوع من التضخم النق

  )٤(.بالتضخم الطلبي ، وتضخم جذب الطلب ، وتضخم الطلب ، وتضخم المشترین 

ات      :  التضخم الناشيء عن زيادة التكاليف -٢ ادة  نفق ن زی اجم ع ضخم الن وھو الت

  )٥(.أو تكالیف الإنتاج 

                                                             
د ، ص   / التضخم النقدي ، د   ) ١( ود ، د    ٩٠خالد بن عبد االله بن محم صادیات النق ي اقت رات ف /  ، محاض

ي ، ص ل الروب ة ، د١٤٢ ، ١٤١نبی ضخم والتنمی صفتي ، ص/  ، الت اد ال ات ٩٩رش  ، العلاق
ین التضخم والاستثمار ، د         لال ، ص   / المتشابكة ب اب ج تح الب ي مصر     ١١٨ف اج ف الیب الإنت  ، أس

ة    "  ، التضخم في مصر ٢٦٩سمیر طوبار ، ص/ خم ، د  ومشكلة التض  ة والخارجی ده الداخلی رواف
ھ   ة علاج صر ، ص / ، د" وكیفی صام منت لامیة  ٨١ع صرفیة الإس ة ، د - ، الم سیاسة النقدی /  ال

 ،  اقتصادیات النقود ١٣٧شوقي أحمد دنیا ، ص/  ، التضخم ، د٨٣ ، ٨٢یوسف كمال محمد ، ص
وك ، د  ود / والبن دي محم سین ، ص وج ي ، د ٦٩ ، ٦٨ ح صاد الكل اديء الاقت لامة  /  ، مب د س أحم

   .blogspot.com.https://gestionictapp: شمعون ، على الرابط التالي 
عار ، د ) ٢( اع الأس دي وارتف ضخم النق امق ، ص/ الت دین ن لاح ال ي ٢٣ص ارجي ف اع الخ  ، دور القط

ة ،    ٤٦٣صمحمد خلیل برعي ، / موجة التضخم الحالیة في مصر ، د      صادیة الكلی ة الاقت  ، النظری
   .٤٢٦صقر أحمد صقر ، ص/ د

   .٦٩ ، ٦٨وجدي محمود حسین ، ص/ اقتصادیات النقود والبنوك ، د) ٣(
ود ، د ) ٤( صادیات النق ي اقت رات ف ي ، ص / محاض ل الروب ي ، د ١٤١نبی ربط القیاس ضخم وال /  ، الت

ا ، ص  د دنی وقي أحم تیثاق والت ٢٣ش ع والاس ھ البی ر ، ص ، فق ق المعاص صرفیة ٩٤٢طبی  ، الم
لامیة  ة ، د -الإس سیاسة النقدی د ، ص /  ال ال محم ف كم ة  ٨٤یوس نظم النقدی ات وال  ، النظری

ة ، ص   واق المالی صرفیة والأس ة ، د  ٩٨والم صادیة الكلی ة الاقت قر ،   /  ، النظری د ص قر أحم ص
  . ، بتصرف ٤٢٢ص

ود ، د      ) ٥( صادیات النق ي   / محاضرات في اقت ل الروب لامیة   ١٤٢، صنبی سیاسة  - ، المصرفیة الإس  ال
أحمد سلامة شمعون ، على /  ، مباديء الاقتصاد الكلي ، د٨٤یوسف كما محمد ، ص/ النقدیة ، د 

  . ، بتصرف blogspot.com.https://gestionictapp: الرابط التالي 



 

 

 

 

 

 ٤٣

و  سبب  : أو ھ دمات ، ب سلع والخ اج ال الیف إنت ادة تك ن زی يء ع ضخم الناش الت
   )١(.فع أجورھم ضغوط العمال لزیادة أو ر

ي        اع ف ي الارتف سبب ف ون ال دما یك دي عن ضخم النق ن الت وع م ذا الن شأ ھ وین
ي        الیف ف ادة التك صود بزی الأسعار ھو زیادة التكالیف ، وبخاصة ارتفاع الأجور ، والمق
ھذه الحالة ، ھو زیادة أثمان خدمات عوامل الإنتاج بنسبة أكبر من إنتاجیتھم مما یؤدي     

  )٢(.عار إلى ارتفاع الأس

ك    ان ذل ادة        : وبی البون بزی ال یط إن العم شة ، ف الیف المعی اع تك سبب ارتف ھ ب أن
ادة     ة بزی ذه المطالب دمات ، وھ سلع والخ عار ال ي أس اع ف ذا الارتف ة ھ ورھم لمواجھ أج
الأجور ستؤدي إلى زیادة تكالیف الإنتاج ، والاستجابة لھذه المطالب تفضي  إلى ارتفاع 

ادة أسعا    أو زیادة تكالیف الإن   ع أو زی ل برف ة   تاج ، فیقوم أرباب العم اتھم لمواجھ ر منتج
  )٣(.فیولد ھذا التلاحق في ارتفاع أو زیادة الأسعار حالات تضخمیة خطیرة ھذا الارتفاع،

                                                             
د ، ص      / التضخم النقدي ، د   ) ١( ن محم د االله ب ن عب د ب ی   ٩١خال ات ب ور العلاق دعم والتضخم    ، تط ن ال

 ، أثر التضخم ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف ٣٤٣والاستھلاك وآثارھا ووسائل علاجھا ،  ص
وم التضخم    www.siironline.org: على موقع    ھ  "  ، مفھ ھ  - أسبابھ  -تعریف ة  "  علاج ، مجل

ال     رابط الت ى ال ة عل لات الأجنبی م    http://mawdoo3.com: ي العم دخل لعل ي م ساعدة ف  ، م
الي    رابط الت ى ال صاد عل  ، https://www.4algeria.com/forum/t/349594/#top: الاقت

  .بتصرف 
تیثاق والتطب ) ٢( ع والاس ھ البی ر ، ص فق ق المعاص صرفیة  ٩٤٠ی ة والم نظم النقدی ات وال  ، النظری

ة ، ص  واق المالی ود ، د  ٩٨والأس صادیات النق ي اقت رات ف ي ، ص /  ، محاض ل الروب  ، ١٤٠نبی
ي ، د      ا ، ص     / التضخم والربط القیاس د دنی وقي أحم ة ، د   ٢٣ش صادیة الكلی ة الاقت قر  /  ، النظری ص

قر ، ص د ص د٤٣٦ ، ٤٣٥أحم صاد النق دي   ، الاقت ام النق ة للنظ ة خاص ع دراس صرفي م ي والم
الي  ٢٣٤السید عبد المولي ، ص/ والمصرفي المصري ، د    ، التضخم الاقتصادي ، على الرابط الت

 :http://ar.wikipedia.org/wiki/  الي رابط الت ى ال صادي ، عل ضخم اقت :  ، ت
https://www.mediawiki.org  ضخم وم الت ھ "  ،  مفھ بابھ -تعریف ھ - أس ة "  علاج ، مجل
دة     http://mawdoo3.com: العملات الأجنبیة علي الرابط التالي   دلات الفائ ر التضخم ومع  ، أث

  . ، بتصرفwww.siironline.org: في أسعار الصرف على موقع 
د ، ص    / التضخم النقدي ، د  ) ٣( ن محم د االله ب ن عب ي ، د   ٩١خالد ب ربط القیاس وقي  /  ، التضخم وال ش

 ، ٤٣٦ ، ٤٣٥ ، ٤٢٢صقر أحمد صقر ، ص/  ، النظریة الاقتصادیة الكلیة ، د٢٣أحمد دنیا ، ص
= 



 

 

 

 

 

 ٤٤

صادیین       ول بعض الاقت ذا یق ي ھ اع     : " وف ة ارتف دیل الأجور لمواجھ م تع إذا ت ف

ساھم     الأسعار ، فإن ذلك یؤدي إلى مزید من التضخم ال         ا ی الیف ، كم ادة التك ناتج عن زی

دفع          ذا ی ب ، وھك ادة الطل ن زی اجم ع في نفس الوقت في استمرار دفع عجلة التضخم الن

  )١(" .كل منھما الآخر في حلقة التضخم الخبیثة 

ذلك إذا     ون ك ي تك ضخمیة ، فھ ر ت ور تعتب ي الأج ادة ف ل زی ك أن ك ي ذل ولا یعن

نتاجیة الكلیة ، وعلي ذلك فلیس من الضروري أن ارتفع مستوى الأجور بمعدل یفوق الإ

ي الأجور       ادة ف ت الزی تؤدي الزیادة في الأجور بصفة عامة إلى زیادة التكالیف ، إذا كان

اع              ون ارتف ضاً أن یك ضروري أی تقابلھا زیادة في الكفایة الإنتاجیة ، كما أنھ لیس من ال

ن          ئاً م الیف ناش ي التك ادة ف دوره زی سبب ب ذي ی ل أن    الأجور ال ب ، إذ یحتم ائض الطل  ف

  .یكون نتیجة قوة نقابات العمال في المساومة الجماعیة 

ة              صادیة العربی ات الاقت ي بعض الدراس دي ف ویسمى ھذا النوع من التضخم النق

ضخم     بالتضخم التكالیفي ، وتضخم التكالیف ، وتضخم دفع التكلفة ، وتضخم النفقة ، وت

  )٢(. البائعین النفقات ، والتضخم الذاتي ، وتضخم
                                                   

= 
ي مو  ارجي ف اع الخ صر ، د  دور القط ي م ة ف ضخم الحالی ة الت ة موج ي ،  / اجھ ل برع د خلی محم

ا ،          ٣٦٤ ، ٤٦٣ص ائل علاجھ ا ووس دعم والتضخم والاستھلاك وآثارھ ین ال ات ب ور العلاق  ، تط
ھ  "  ، التضخم في مصر     ٣٤٣ص  ، التضخم  ٨١، ص" روافده الداخلیة والخارجیة وكیفیة علاج

عار ، د   ، التض٩٩ ، ٩٨رشاد الصفتي ، ص  / والتنمیة ، د   اع الأس دین   / خم النقدي وارتف لاح ال ص
   .www.almrsal.com:  ، مفھوم التضخم الاقتصادي وأسبابھ ، على موقع ٣٨نامق ، ص

ا ، د  ) ١( ائل علاجھ ا ووس تھلاك وآثارھ ضخم والاس دعم والت ین ال ات ب ور العلاق ب ، / تط د الطی محم
   .٣٤٣ص

ي ، ص نبیل الر / محاضرات في اقتصادیات النقود ، د     ) ٢( ة    ١٤٣ ، ١٤٢وب نظم النقدی ات وال  ، النظری
صقر أحمد صقر ، /  ، النظریة الاقتصادیة الكلیة ، د٩٩ ، ٩٨والمصرفیة والأسواق المالیة ،  ص  

ر ، ص  ٤٣٦ ، ٤٣٥ ، ٤٢٢ص ق المعاص تیثاق والتطبی ع والاس ھ البی صرفیة ٩٤٢ ، فق  ، الم
رابط  ٨٤یوسف كمال محمد ، ص/  السیاسة النقدیة ، د  -الإسلامیة    ، التضخم الاقتصادي ، على ال
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 ٤٥

  المطلب الثالث
  أسباب التضخم النقدي

ي   ار أن  )١( لم یتفق علماء الاقتصاد على أسباب التضخم النقدي بشكل قطع  باعتب

 ، )٢(التضخم ظاھرة كلیة مركبة لھا أسبابھا المتعددة المتداخلة المتبادلة التأثیر والتأثر       

اھ   ذه الظ داث ھ ي إح سھم ف باب ت دة أس روا ع م ذك باب إلا أنھ ذا الأس ن ھ   رة ، وم

  : ما یلي 

  :  الزيادة في كمية النقود المتداولة -١
ود                    ة النق ن كمی ي المجتمع ع داول ف ي الت ود المعروضة ف ة النق تعتبر زیادة كمی

ھ إذا زادت          اع الأسعار ؛ لأن ضخم وارتف دوث الت سة وراء ح باب الرئی المطلوبة من الأس

د       كمیة النقود عن الكمیة المطلوبة زادت الأ  ي تحدی سلع ف أن ال أنھا ش النقود ش سعار ، ف

ا أدى           ة منھ ة المطلوب ن الكمی قیمتھا ، فإذا قامت الدولة بإصدار كمیة من النقود تزید ع

    )٣(.ذلك حدوث التضخم 

                                                   
= 

الي  ي ، د /http://ar.wikipedia.org/wiki: الت صاد الكل اديء الاقت لامة /  ، مب د س أحم
  . ، بتصرف blogspot.com.https://gestionictapp: شمعون ، على الرابط التالي 

واھر       : " ن معبراً عن ھذا  یقول أحد الاقتصادیی  ) ١( ر الظ ن أدق وأخط ر م دي تعتب ظاھرة التضخم النق
الاقتصادیة ، وأشدھا غموضاً ، فالتضخم بالنسبة لعلماء الاقتصاد كمرض السرطان بالنسبة لعلماء 
ائل                     ى الوس ل إل ي التوص اء ف ق العلم د أخف م فق ن ث ین ، وم ھ الیق ي وج الطب ، لا یعرف سببھ عل

  " .ي ھذا المرض الاقتصادي حتى الآن الحاسمة للقضاء عل
  .٢٨حسین غانم ، ص/ لیس التضخم ارتفاعاً في الأسعار ، د: انظر 

  .١٣٥شوقي أحمد دنیا ، ص/ التضخم ، د) ٢(
ي ، د   ) ٣( ربط القیاس ا ، ص   / التضخم وال د دنی وقي أحم ضاً   ٢٣ش ھ أی ري   –التضخم  :  ، ول دخل نظ  م

اره ، ص      ة ،        ، الن١٣٥لمفھومھ وأسبابھ وآث واق المالی ة والمصرفیة والأس نظم النقدی ات وال ظری
ي ، ص /  ، وما بعدھا ، محاضرات في اقتصادیات النقود ، د     ٩٧ص صادیات  ١٤٦نبیل الروب  ، اقت
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 ٤٦

  :  الزيادة في النفقات العامة -٢
تعتبر أیضاً الزیادة في النفقات العامة من أسباب حدوث التضخم النقدي ، خاصة 

ي            في الم  ھ عجز ف تج عن ا ین صیر مم جالات الإداریة والعقیمة التى لا تنتج في الأجل الق

راض           المیزانیة بسبب زیادة ھذه النفقات عن الإیرادات العامة ، فتلجأ الحكومة إلى الاقت

  )١(.عن طریق طرح الأوراق المالیة التي تصدر بدورھا غطاء للعملة الورقیة 

  :  الزيادة في نفقات الإنتاج -٣
سبب           ا ب اج ، إم ات الإنت ي نفق كذلك قد یحدث التضخم النقدي للارتفاع التلقائي ف

ع                ث ترتف اج بحی ستلزمات الإنت سبب أسعار بعض م ال ، أو ب ارتفاع معدلات أجور العم

ف           ع التوظ اً م ي ثابت ب الكل ان الطل ي ، إذا ك النفقات للوحدة المنتجة علي المستوي الكل

ذا ا  اج ، ھ ر الإنت ل لعناص ن   الكام ي ع ومي الحقیق اتج الق ص الن ى نق ؤدي إل اع ی لارتف

ام للأسعار        ستوى الع ع الم الي یرتف ع   . مستوي ناتج الموظف الكامل ، وبالت ث ترتف بحی
                                                   

= 
ر ، ص     ٦٨وجدي محمود حسین ،   / النقود والبنوك ، د    ر المعاص ي الفك ود ف ة النق  ، ٦ ، تغیر قیم

ي ، د    صاد الكل اديء الاقت م  / مب لامة ش د س الي   أحم رابط الت ى ال : عون ، عل
blogspot.com.https://gestionictapp      شكلة لاج م ي ع لامي ف صاد الإس نھج الاقت  ، م

ضخم ، د  حاتھ ، ص/ الت سین ش سین ح ع ٢ح ى موق  ،  www.Darelmashora.com:  ، عل
 .بتصرف 

، ٢٠٥ ، ٢٠٤خالد أحمد سلیمان ، ص/   ، التضخم ، د٣٣١، صأحمد حسن / الأوراق النقدیة ، د) ١(
ا ، ص  /  مدخل نظري لمفھومھ وأسبابھ وآثاره ، د–التضخم   د دنی ھ  ١٣٥ ، ١٣٤شوقي أحم  ، ول

ضاً  ي ، ص  : أی ربط القیاس ضخم وال نظم الن  ٢٣الت ات وال واق    ، النظری صرفیة والأس ة والم قدی
ة و ٩٨، صالمالی صادیات النق ي اقت رات ف ي ، ص/ د ، د ، محاض ل الروب اع ١٤٦نبی  ، دور القط

ي مصر ، ص            ة ف ة التضخم الحالی ة موج ي مواجھ صادیات    ٤٦٣الخارجي ف ي اقت رات ف  ، محاض
ود ، د ي ، ص / النق ل الروب وك ، د ١٤٦نبی ود والبن صادیات النق سین ،  /  ، اقت ود ح دي محم وج

عبد الفتاح عبد الرحمن /  ، حول أسباب عجز الموازنة العامة في مصر ووسائل علاجھ ، د٦٨ص
ي ، د ١٨٠، ص صاد الكل اديء الاقت الي   /  ، مب رابط الت ى ال معون ، عل لامة ش د س : أحم

blogspot.com.https://gestionictapp.  



 

 

 

 

 

 ٤٧

ف           ع التوظ اً م ي ثابت ب الكل ان الطل ي ، إذا ك النفقات للوحدة المنتجة علي المستوي الكل

ص الن   ى نق ؤدي إل اع ی ذا الارتف اج ، ھ ر الإنت ل لعناص ن  الكام ي ع ومي الحقیق اتج الق

  )١(.مستوي ناتج الموظف الكامل ، وبالتالي یرتفع المستوي العام للأسعار 

  :  زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات -٤
سلع           ي لل أیضاً قد یحدث التضخم النقدي عندما یتجاوز الطلب الكلي العرض الكل

ى ارت        ؤدى إل ام      والخدمات ، فزیادة الطلب أیاً كان سببھا ت ستوى الع ي الم اع ملحوظ ف ف

اتج     تجابة الن دى اس ى م عار عل ام للأس ستوي الع اع الم دل ارتف ف مع عار ، ویتوق للأس

  )٢(.القومي الحقیقي للزیادة التلقائیة في الطلب الكلي 

                                                             
وك ، د      ) ١( د والبن سري ، ص    / النقود والفوائ رحمن ی د ال لیمان ،    /  ، التضخم ، د ٥٩عب د س د أحم خال

صادیة   ٩٩مصرفیة والأسواق المالیة ، ص ، النظریات والنظم النقدیة وال   ٢٠٥ص ة الاقت  ، النظری
روافده الداخلیة والخارجیة "  ، التضخم في مصر ٤٣٥ ، ٤٣٤صقر أحمد صقر ، ص    / الكلیة ، د  

 ، دور القطاع الخارجي في مواجھة موجة التضخم الحالیة في مصر ،     ٨١، ص " وكیفیة علاجھ   
ي مص    ٤٦٣ص ة ف ھ ، ص   ، حول أسباب عجز الموازنة العام ائل علاج  – ، التضخم  ١٨٠ر ووس

اره ، د  بابھ وآث ھ وأس ري لمفھوم دخل نظ ا ، ص / م د دنی وقي أحم ضاً ١٤٥ ، ١٤٤ش ھ أی :  ، ول
ي ، ص  ربط القیاس ضخم وال ا   ٢٣الت تھلاك وآثارھ ضخم والاس دعم والت ین ال ات ب ور العلاق  ، تط

ا ، ص  ائل علاجھ ى م     ٣٤٣ووس بابھ ، عل صادي وأس ضخم الاقت وم الت ع   ،  مفھ : وق
www.almrsal.com    مجلة العملات الأجنبیة "  علاجھ - أسبابھ -تعریفھ "  ، مفھوم التضخم ،

الي    رابط الت ى ال الي    http://mawdoo3.com: عل رابط الت ى ال صادي ، عل ضخم الاقت :  ، الت
http://ar.wikipedia.org/wiki/   الي رابط الت ى ال صادي ، عل ضخم اقت :  ، ت
https://www.mediawiki.org     أثر التضخم ومعدلات الفائدة في أسعار الصرف على موقع ، 

 :www.siironline.org بتصرف . 
وك ، د )٢( د والبن ود والفوائ سري ، ص /  النق رحمن ی د ال صادیات  ٦٠ ، ٥٩عب ي اقت رات ف  ، محاض

اره ،    – ، التضخم ١٤٧ ، ١٤٦نبیل الروبي ، ص  / النقود ، د   ھ وأسبابھ وآث  مدخل نظري لمفھوم
ا ، ص     / د د دنی لیمان ، ص   /  ، التضخم ، د ١٣٩شوقي أحم د س د أحم ة  ٢٠٥ ، ٢٠٤خال  ، النظری

وك ، د   ٤٢٦صقر أحمد صقر ، ص   / لیة ، د  الاقتصادیة الك  ود والبن صادیات النق /  ، وما بعدھا ، اقت
سین ، ص    ود ح ي         ٦٨وجدي محم ة ف ة التضخم الحالی ة موج ي مواجھ ارجي ف اع الخ  ، دور القط

صر ، ص صر ، د ٤٦٤م ي م ضخم ف صر ، ص /  ، الت صام منت اع  ٨١ع دي وارتف ضخم النق  ، الت
= 



 

 

 

 

 

 ٤٨

  : تمويل النفقات العسكرية -٥
ل               ون قب ي تك ا الت سكریة سواء منھ ات الع كذلك من أسباب التضخم النقدي النفق

 للاستعداد لھا ، أو أثناءھا ، أو بعدھا لمعالجة ویلات الحرب أو خسائرھا ، فھذه       الحرب
ل        اجي ، ب ى أي دور إنت ؤدي إل ي لا ت دولارات ، وھ ارات ال نویاً بملی در س ات تق النفق

  )١(.العكس فھي تھدم الإنتاج 

  :  تفشي البطالة المقنعة وسوء توزيع الدخل القومي -٦
قدي بسبب تفشي البطالة المقنعة وسوء توزیع الدخل  أیضاً قد یحدث التضخم الن    

بع       ضات ل ور وتعوی ب وأج صرف روات ث ت ومي ، حی وا  الق املین دون أن ینتج ض الع
ساد             منتجاً ى ف ود إل ذا یع م ، وھ دفوع لھ ال الم ، سواء كان سلعة أو خدمة بقیمة ھذا الم

یات ، وفساد الذمم نظام التعیین والترقیة والرقابة وانتشار الفساد والرشاوي والمحسوب    
ع       ان المجتم د ، وك ار ولا جھ شاف ولا ابتك اج ولا اكت اك إنت ن ھن م یك إذا ل لاق ، ف والأخ
ذه النزعة           ھ ھ عالة على بعض أفراده ، أو عالة على بعض الدول الأخري التي تغذي فی
رات أو         ل الخی ف لا تق ا ، فكی ساعدات وغیرھ بقصد استعماره تحت ستار القروض والم

  )٢(.صبح النقود مجرد أو أوراق أو معادن لا قیمة لھا الطیبات وت
                                                   

= 
ات  ٣٣ ، ٣٠الأسعار ، ص  ور العلاق دعم والتضخم والاستھلاك ، ص     ، تط ین ال الیب  ٣٤٣ ب  ، أس

:  ، مفھوم التضخم الاقتصادي وأسبابھ ، على موقع ٢٦٩الإنتاج في مصر ومشكلة التضخم ، ص  
www.almrsal.com    مجلة العملات الأجنبیة "  علاجھ - أسبابھ -تعریفھ "  ، مفھوم التضخم ،

الي    رابط الت ى ال الي    http://mawdoo3.com: عل رابط الت ى ال صادي ، عل ضخم الاقت :  ، الت
http://ar.wikipedia.org/wiki/    ى صرف عل عار ال ي أس دة ف دلات الفائ ضخم ومع ر الت  ، أث

 . ، بتصرف www.siironline.org: موقع 
ة ، د) ١( سن ، ص / الأوراق النقدی د ح ضخم ، د٣٣١أحم لیمان ، ص /  ، الت د س د أحم  ، ٢٠٤خال

 . ، بتصرف ٦٩وجدي محمود حسین ، ص/ اقتصادیات النقود والبنوك ، د
ضخم ، د) ٢( لیمان ، ص  / الت د س د أحم صادیات النق ٢٠٥خال وك ، د ، اقت ود  / ود والبن دي محم وج

سین  ة ، ص ٦٩ ، ٦٨، صح واق المالی ة والمصرفیة والأس نظم النقدی ات وال ا ٩٨ ، النظری  ، وم
 = مدخل – ، التضخم ١٨٠بعدھا ، حول أسباب عجز الموازنة العامة في مصر ووسائل علاجھ ، ص
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 انعدام التناسب المعقول بین التدفقات النقدیة وتدفقات الناتج الحقیقي على المستوى -٧

  :الكلي 

ي       سئولة ف میة الم زة الرس اق الأجھ د إخف ذلك عن دي ك ضخم النق دث الت د یح ق

ة وت     دفقات النقدی ین الت ول ب ب المعق ى التناس اظ عل ى   الحف ي عل اتج الحقیق دفقات الن

ود             ن النق افیة م ات إض دار كمی ة بإص ت الحكوم رة قام الات كثی المستوي الكلي ، ففي ح

  )١(.سنة بعد أخرى بمعدلات تفوق معدلات نمو الناتج القومي الحقیقي 

  

  

                                                   
= 

ري   – ، التضخم ١٨٠حول أسباب عجز الموازنة العامة في مصر ووسائل علاجھ ، ص  دخل نظ  م
 . ، بتصرف ١٤٥ ، ١٤٤شوقي أحمد دنیا ،  ص/ لمفھومھ وأسبابھ وآثاره ، د

ي      ) ١( ة ف ة العام ز الموازن ھ ، د   حول أسباب عج ائل علاج د      / مصر ووس رحمن عب د ال اح عب د الفت عب
  .٢٠٦خالد أحمد سلیمان ، ص/  ، التضخم ، د١٨٠المجید ، ص
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  المبحث الثاني
  التكييف الفقهي للتضخم النقدي

  
ي تطرأ        رات الت واع التغی و     التضخم النقدي ھو أحد أن ة ، وھ ود الورقی ي النق  عل

ي             ر ف ھ ذك رد ل م ی أمر حادث لم یتناولھ الفقھاء المتقدمون ، فمصطلح التضخم النقدي ل

ضخم   - كما سبق أن ذكرنا   –كلامھم أو كتبھم      ، كما أن النقود الورقیة التي ھي محل الت

اء المعا    اول الفقھ د ح ذا وذاك فق تھم ، لھ ي وق ستعملاً ف داً م ن نق م تك دي ل رون النق ص

  :  تلمس تكییف فقھي للتضخم ، وقد اختلفوا في ذلك على أربعة تكییفات 

   :أن التضخم النقدي نوع من رخص النقود الاصطلاحية : التكييف الأول 
ود             ري النق ذي یعت ضخم ال ى أن الت احثین المعاصرین إل ذھب بعض الفقھاء والب

طلاحیة      ود الاص ص النق ل رخ ن قبی و م ة ھ وس " الورقی اء   " الفل ره الفقھ ذي ذك ال

  )١(.القدامى ، وتناولوا أحكامھ في مصنفاتھم 

م       : " وفي بیان ھذا التكییف یقول البعض     ذي تكل ود ال ضخم ھو رخص النق فالت

بھم          ي كت ذین تعرضوا ف عنھ الفقھاء المتقدمون ، ونجد لھذا صدى كبیراً عند الفقھاء ال

                                                             
ة ، د ) ١( ات التعاقدی ى العلاق ضخم عل ار الت صري ، ص / آث ونس الم ق ی ي  ١٧رفی ضخم عل ر الت  ، أث

شوقي / یاسي ، د ، التضخم والربط الق٢٤٠محمد عبد الحلیم عمر ، ص/ الحقوق والالتزامات ، د  
وتقلبات القوة الشرائیة للنقود وأثر ذلك على الائتمان الاقتصادي : ولھ أیضاً  ، ٤٠أحمد دنیا ، ص

ة التضخم ،            ٦٦والاجتماعي ، ص   ي حال دائن ف دین لل ة الم ب بذم ا ترت دیل م ي تع ، حكم الشرع ف
د الزر  ٣٣للشیخ عبد االله بن بیھ ، ص        شیخ أحم ا ، ص  ، شرح القواعد الفقھیة ، لل ة  ١٧٤ق  ، قیم

 ، التضخم  ٣٤٣النقود وأحكام تغیراتھا في الفقھ الإسلامي ، محمد علي بن حسین الحریري ، ص  
شكلة التضخم ،   ١٣٦خالد بن عبد االله بن محمد ، ص / ، د   ، منھج الاقتصاد الإسلامي في علاج م

  .  ، بتصرف www.Darelmashora.com:  ، على موقع ٢حسین حسین شحاتھ ، ص/ د
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ا         ستقلة لھ ائل م ضھم رس رد بع ود ، وأف ن      لمسألة رخص النق ا م ا یطرأ علیھ سائر م  ول

التھ        ي رس ة      : " تغیرات ، كالسیوطي ف ر المعامل د تغی ة عن ة  " ( قطع المجادل ، ) العمل

دین    " بذل المجھود في مسألة تغیر النقود    " والغزي التمرتاشي في     ن عاب ذه اب ، وتلمی

  )١(" .تنبیھ الرقود علي مسائل النقود " في 

ھ       والتغیر في : " ویقول البعض أیضاً     زامن مع ذي یت ام للأسعار ال ستوي الع الم

ر       ا عب تغیر القوة الشرائیة للنقود ، وھو ما یعبر عنھ بالتضخم والانكماش حالیاً ، ھو م

ذه       اء ھ ؤلاء الفقھ اول ھ د تن دیماً ، وق ود ق لاء النق رخص وغ دامى ب اء الق ھ الفقھ عن

ود    " القضیة حتى مسمى   لاء النق ن     " رخص وغ دین م داد ال ى س ا عل  قرض أو  وأثرھ

ھ إلا أن              ب الفق ن كت اب القرض م ي ب ي الأصل ف ذكر ف ثمن بیع آجل ، وھي وإن كانت ت

ي    دین ف ن عاب ل اب ستقلة ، مث ة م ا دراس صص لھ اء خ ض الفقھ التھ : بع ھ " رس تنبی

ة    " ، والسیوطي في كتابھ " الرقود علي مسائل النقود   ر المعامل د تغی قطع المجادلة عن

ي   " إغاثة الأمة في كشف الغمة  " ، والمقریزي في) العملة  (  ایم ف نزھة  " ، وابن الھ

  )٢(" .، وغیرھم كثیرون " النفوس في بیان المعاملة بالفلوس 

  :وجه هذا التكييف 
اض        ا انخف ذي یعتیریھ دي ال أن الأوراق النقدیة نقود اصطلاحیة ، والتضخم النق

رخص  ، وھذا ھو الذي عبر عنھ " الشرائیة " في قیمتھا التبادلیة   الفقھاء المتقدمون ب

   )٣(.النقود 
                                                             

  .  ، بتصرف ١٧رفیق یونس المصري ، ص/ آثار التضخم على العلاقات التعاقدیة ، د) ١(
  .  ، بتصرف ٢٤٦ ، ١٣٥محمد عبد الحلیم عمر ، ص/ أثر التضخم على الحقوق والالتزامات ، د) ٢(
 ، ١٣٢خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/ ضخم ، د ، الت١٧ آثار التضخم على العلاقات التعاقدیة ص)٣(

ات ، د ١٣٣ وق والالتزام ى الحق ضخم عل ر الت ر ، ص /  ، أث یم عم د الحل د عب رح ٢٤٠محم  ، ش
   . ، بتصرف ١٧٤القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد الزرقا ، ص
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  :مناقشة التكييف 
  :نوقش ھذا التكییف بما یلي 

لام     -١ ي ك ر ف ھ ذك رد ل م ی ل ، ول ن قب اً م ن معروف م یك دي ل ضخم النق صطلح الت  أن م

  .الفقھاء المتقدمین 

  : وقد أجیب عن ھذا 

ضخم الن    ى ، فالت ة المعن ا حداث زم منھم ھ لا یل صطلح وجدت ة الم أن حداث دي ب ق

طلاحیة      ود الاص یما النق د لا س ن بعی ذ زم ود من ري النق دیم یعت ر ق دیث لأم صطلح ح م

  )١(.بأنواعھا المعدنیة والورقیة 

وم           -٢ دي الی  أن رخص الفلوس الذي تكلم عنھ الفقھاء لیس ھو ما یُعرف بالتضخم النق

ا            ي علاقتھ صر ف ا ینح وس وغلائھ ن رخص الفل اء م ؛ وذلك لأن ما تكلم عنھ الفقھ

و            ب دي ، وھ ضخم النق ھ الت الذھب والفضة فقط ، وھذا یخالف المعیار الذي یعرف ب

ة  وة التبادلی اض الق شرائیة " انخف ة " ال ود إزاء مجموع ة النق ي قیم ود ، وھ للنق

  .سلع وخدمات 

  : وقد أجیب عن ھذا 

دي              ضخم النق ع تخریج الت ضة لا یمن ذھب والف ى ال وس إل سبة رخص الفل بأن ن

ذه  ھ ؛ لأن ھ ذھب    علی إن ال داره ، ف رخص ومق دل ال اراً لمع ا معی دو كونھ سبة لا تع الن

سِبَ رخص                  ذلك نُ یاء ، ول ا الأش وُّم بھ وداً تق ا نق ل كان لعة ، ب والفضة لم یكونا مجرد س

الفلوس وغلاؤھا إلیھما ، ولا یلزم من ھذه النسبة انحصار ذلك في الذھب والفضة ، بل  

                                                             
   . ، بتصرف ١٣٣خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/  التضخم ، د)١(
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سلع ، فھ    ائر ال ى س نعكس عل ك وی د ذل ریج   یمت ن تخ انع م ؤثر ولا م ر م رق غی ذا الف

  )١(.التضخم النقدي الذي یصیب الأوراق علي رخص الفلوس 

ذلك لا   -٣ یة ، ول ود أساس ا نق ة فإنھ لاف الأوراق النقدی ساعدة بخ ود م وس نق  أن الفل
  .یسوغ إلحاق التضخم النقدي الطاريء على الأوراق النقدیة برخص الفلوس 

  : جھ وقد أجیب عن ھذا بثلاثة أو

يء          :الأول  ل ش ا ك وُّم بھ  أن الفلوس استعملت نقوداً أساسیة رئیسة وصارت یق
  .حتى الذھب والفضة 

ع                :الثاني  ك لا یمن إن ذل ساعدة ف ود م وس نق أن الفل سلیم ب  أنھ على فرض الت
طلاحی     ود اص ا نق امع أنھ ا بج ة بھ اق الأوراق النقدی فة   إلح ي ص ا ف ة ، وإن اختلف

  .الاستعمال

ة          أن :الثالث  ا ، الخلقی تلاف أنواعھ ى اخ یة عل ذھب  :  وظیفة النقود الأساس ال
لا   : والفضة ، والاصطلاحیة   دمات ، ف المعدنیة والورقیة ، أنھا معیار لتقویم السلع والخ

ود الاصطلاحیة ،        ن النق ا م بد أن یعتریھا نقص أو زیادة ، فلا فرق بین الفلوس وغیرھ
  )٢( .الذھب والفضة: بل حتى النقود الخلقیة 

  :  أن التضخم النقدي جائحة من جوائح الأموال :التكييف الثاني 
ري               ذي یعت دي ال ضخم النق ى أن الت ذھب بعض الفقھاء والباحثین المعاصرین إل

  . التي تصیب الأموال )٣(الأوراق النقدیة یعتبر جائحة من الجوائح 

                                                             
    .١٣٣ المرجع السابق ، ص)١(
   . ، بتصرف ١٣٣ المرجع السابق ، ص)٢(
المصیبة تحل بالرجل فى مالھ فتجتاحھ كلھ ، أي : جمع جائحة ، والجائحة فى اللغة ھي : الجوائح ) ٣(

ة   : تُھلكھ وتستأصلھ ، وھى الآفة التى تصیب الثمار والأموال فتھلكھا ، یقال   ةُ ،  : سنة جائح جَدْب
= 



 

 

 

 

 

 ٥٤

ة  واختار ھذا التكییف المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم الإسلا      مي بمكة المكرم
ع ھـ ، ولكنھ قیده بما ١٤٠٢في دورتھ الخامسة عام     ، إذا كان التضخم النقدي غیر متوق

  )١(.ویترتب علیھ خسائر جسیمة غیر معتادة في العقود طویلة الأجل 

  : وجه هذا التكييف 
ابِرٍ   عموم ما روي عَنْ حُمَیْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَتِیقٍ ، عَنْ -١  -  -أَنَّ : " جَ

وَائِحِ     عِ الْجَ ضاً         )٢( "أَمَرَ بِوَضْ شمل أی ل ت ط ، ب ار فق تص بالثم إن الجوائح لا تخ  ، ف
  )٣(.النقص في سائر عقود المعاوضات 

صوده ،  -٢ صّل مق د ح د ق ي العق د طرف ي أن أح ة ف شارك الجائح دي ی ضخم النق  أن الت
  )٤(. النقدي والآخر متضرر بالنقص الحاصل من جراء التضخم

                                                   
= 

اح    ن ج ى م ال  : وھ ت الج : یق ال  جاح ة الم اس    : ائح ة الن ت الجائح لتھ ، وجاح ھ واستأص : أھلكت
  . أھلكت أموالھم واستأصلتھا 

یس    . ھي كل ما لا یستطاع دفعھ عادةً من الأمور السماویة     : وفى الاصطلاح    ذي ل ر ال أو ھي الأم
  . فى وسع أحد أن یدفعھ عن نفسھ ولا عن غیره من الأمور السماویة 

إطلاق الجائحة على كل آفة لا صنع لآدمي فیھا كالریح والحر والبرد ولذلك غلب فى عرف الفقھاء 
  . والعطش ، والجراد ، وكثرة المطر وغیر ذلك 

 ، حاشیة ٢/١٣٨ ، سراج السالك ، ١٢٥ ، المعجم الوجیز ، ص ٧٢المصباح المنیر ، ص   : انظر  
تن     ، الشرح ال٥/٥١٧ ، المغني ، ١٩٦ ، القوانین الفقھیة ، ص    ٤/٢٣٧الدسوقي ،    ى م ر عل كبی

    .٣/٦٥، سبل السلام ، ٥/١٨٦ ، نیل الأوطار ، ٢/١٠٤ ، الروضة الندیة ، ٥/٥١٧المقنع ، 
خالد بن عبد /  ، وما بعدھا ، التضخم ، د٩٩قرارات المجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة ، ص   ) ١(

دائن ف  ١٣٦االله بن محمد ، ص   ة التضخم ،    ، حكم الشرع في تعدیل ما ترتب بذمة المدین لل ي حال
   . ٤٠للشیخ عبد االله بن بیھ ، ص

وَائِحِ ،   : مسلم في صحیحھ    : أخرجھ  ) ٢( م   ٣/١١٩١في كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ وَضْعِ الْجَ دیث رق (  ، ح
١٥٥٤ . (   

   . ١٣٦خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/ التضخم ، د) ٣(
دین لل        ) ٤( ة الم ھ ،        حكم الشرع في تعدیل ما ترتب بذم ن بی د االله ب شیخ عب ة التضخم ، لل ي حال دائن ف

   . ، بتصرف ١٣٦خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/  ، التضخم ، د٤٠ص



 

 

 

 

 

 ٥٥

ى          -٣ داخل عل نقص ال ضرر الحاصل وال ون ال ي ك  أن التضخم النقدي یشارك الجائحة ف

  )١(.أحد طرفي العقد لا یمكن دفعھ ، ولا یَدَ لھ في حصولھ 

  :مناقشة التكييف 
  :نوقش ھذا التكییف بوجھین 

ب  أن ھناك فرقاً بین الجوائح في الأموال وبین التضخم النقدي الذي یصی:الأول 

ي        نقص ف ار ، وھو أن ال الأوراق النقدیة ، حتى على القول بأن الجوائح لا تختص بالثم

ا            ة م م إن غای ا ، ث الجوائح داخل على عین المعقود علیھ مباشرة ، أو على ما یؤثر فیھ

د             ضرر أح ھ ت دي ففی ضخم النق ا الت ھ ، أم ذي ل ل طرف بال ي وضع الجوائح رجوع ك ف

رخص النقود الثابتة في الذمة ، فلا یعد ذلك جائحة ؛ لأن طرفي العقد بأمر خارج ، وھو 

  .انحطاط سعر العین بعد العقد علیھا لا یثبت بھ شيء لمن انتقلت إلیھ بالعقد 

ــاني  ظ    :الث ل حف دین لأج د المتعاق رار بأح ضمن الإض وائح لا یت ع الج  أن وض

  - قال النبي مصلحة الآخر ، بل الذي یقصد منھ ھو عدم أخذ المال بغیر حق ، ولذلك

كَ         : "  في حدیث وضع الجوائح      - لُّ لَ ا یَحِ ةٌ ، فَلَ ابَتْھُ جَائِحَ رًا ، فَأَصَ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِیكَ ثَمَ

   )٢(" .أَنْ تَأْخُذَ مِنْھُ شَیْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِیكَ بِغَیْرِ حَقٍّ ؟ 

ة   يُّ    : " قال ابن تیمی یَّنَ النَّبِ دْ بَ اعَ       فِ -  -فَقَ ھُ إذَا بَ صَّحِیحِ أَنَّ دِیثِ ال ذَا الْحَ ي ھَ
بِمَ : " ثُمَّ بَیَّنَ سَبَبَ ذَلِكَ وَعِلَّتَھُ فَقَالَ . ثَمَرًا فَأَصَابَتْھُ جَائِحَةٌ فَلَا یَحِلُّ لَھُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْھُ شَیْئًا 

لِ         ، وَھَذَا دَلَالَةٌ عَلَى  " تَأْخُذُ مَالَ أَخِیك بِغَیْرِ حَقٍّ ؟        رِیمِ أَكْ نْ تَحْ ھِ مِ ي كِتَابِ ھُ فِ رَهُ اللَّ ا ذَكَ مَ
ذَ      ثَّمَنِ أَخْ نْ ال الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ، وَأَنَّھُ إذَا تَلِفَ الْمَبِیع قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ قَبْضِھِ كَانَ أَخْذُ شَيْءٍ مِ

                                                             
  . المرجعان السابقان ، نفس الموضع ) ١(
وَائِحِ ،   : مسلم في صحیحھ    : أخرجھ  ) ٢( م   ٣/١١٩٠في كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ وَضْعِ الْجَ دیث رق (  ، ح

١٥٥٤. (   



 

 

 

 

 

 ٥٦

ھُ أَ     رَّمَ اللَّ الِفِ        مَالِھِ بِغَیْرِ حَقٍّ ؛ بَلْ بِالْبَاطِلِ وَقَدْ حَ مِ الْمُخَ نْ الظُّلْ ھُ مِ لِ ؛ لِأَنَّ الِ بِالْبَاطِ لَ الْمَ كْ
   )١(" .لِلْقِسْطِ الَّذِي تَقُومُ بِھِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ 

اق              ضمن إلح ة جائحة ، یت فاعتبار التضخم النقدي الطاريء على الأوراق النقدی
ن  الضرر بأحد طرفي العقد لتخفیفھ عن الآخر ، ولیس مراعاة حق      أحد العاقدین أولي م

شرع      )٢(الآخر   ي ال ضَّرَرِ     " ؛ لأن من القواعد الثابتة ف زَالُ بِال ا یُ ضَّرَرَ لَ ذا  )٣(" ال  ، وھ
ل أو             ساویاً أو أق ان م نس ضرر آخر ، سواء أك ضرر بج نس ال ة ج یفید عدم جواز إزال

   )٤(.أشد ؛ لأن الواجب ھو إزالة الضرر دون إیقاع ضرر آخر 

الضَّرَرُ یُزَالُ ، : الضَّرَرُ لَا یَزَالُ بِالضَّرَرِ ، وَھِيَ مُقَیِّدَةٌ لِقَوْلِھِمْ  : الثَّالِثَةُ   : " قال ابن نجیم  
  )٥(" .أَيْ لَا بِضَرَرٍ 

ن                    ا م د بھ ي یُع دي الت ضخم النق سبة الت ي ن ف ف ذا التكیی وقد اختلف القائلون بھ
  :الجوائح على أربعة أقوال 

ة الجوائح یرجع        أن نسبة ال  :القول الأول  ا معامل ل فیھ ي یعام دي الت تضخم النق
  )٦(.في تحدیدھا إلى العرف 

                                                             
   .٣٠/٢٦٨مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، ) ١(
  .  ، بتصرف ١٣٦خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/ التضخم ، د) ٢(
 ، الأشباه والنظائر ٨٦ ، الأشباه والنظائر ، للسیوطي ، ص٧٤الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ، ص       ) ٣(

 ، مجلة ٧٣بن رجب ، ص ، القواعد ، لا٢/٣٢١ ، المنثور ، للزركشي ،   ٤٢، لابن السبكي ، ص    
ى ،       رحھا ، للأتاس م   ١/٤٤الأحكام العدلیة مع ش دة رق ة ،     ) ٢٤(  ، القاع د الفقھی رح القواع ، ش

 . ،  بتصرف ٢٤٠ ، الممتع في القواعد الفقھیة ، ص١٧٩ ، ١٦٥للزرقا ، ص
  . ، بتصرف ٢٤٠مسلم بن محمد الدوسري ، ص/ الممتع في القواعد الفقھیة ، د) ٤(
   .٧٤اه والنظائر ، لابن نجیم ، صالأشب) ٥(
د ، ص      / التضخم ، د  ) ٦( ن محم ة ،       ١٣٧خالد بن عبد االله ب ة العمل ر قیم ة وتغی ود الورقی ام النق  ، أحك

حكم الشرع في تعدیل :  ، ولھ أیضاً ٣/٩٢٨للشیخ عبد االله بن بیھ ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، 
   .٥٠ صما ترتب بذمة المدین للدائن في حالة التضخم ،



 

 

 

 

 

 ٥٧

ي          :القول الثاني  ة الجوائح ھ ا معامل ل فیھ ي یعام دي الت  أن نسبة التضخم النق
  )١(. التي تفقد فیھا النقود ثلث قیمتھا 

ي        :القول الثالث  ة الجوائح ھ ا معامل ل فیھ ي یعام دي الت  أن نسبة التضخم النق
  )٢(.لتي تفقد فیھا النقود أكثر من نصف قیمتھا ا

ي          :القول الرابع  ة الجوائح ھ ا معامل ل فیھ ي یعام دي الت ضخم النق سبة الت  أن ن
  .التي تفقد فیھا النقود ثلثي قیمتھا 

ي             رد إل ول الأول ، وھو ال ف ھو الق ذا التكیی وأقرب الأقوال إلى الصواب علي ھ
  )٣(.ع فالمرجع في تحدیده إلى العادة والعرف العرف ؛ لأن كل ما لم یُحد في الشر

  :أن التضخم النقدي نوع من كساد النقود : التكييف الثالث 
ذي          رط ال دي المف ضخم النق ذھب بعض الفقھاء والباحثین المعاصرین إلي أن الت

ق    دیداً یلح شاً ش اً فاح ة انخفاض ة العمل ھ قیم نخفض فی ھ   ت ري علی ود وتج ساد النق  بك
  .یأخذ حكم كساد النقود ، أي أنھ أحكامھ

  :وجه هذا التكييف 
ا لا           ابض لم ا كالق ابض لھ أن التضخم المفرط یخفض قیمة النقود حتي یصیر الق

  )٤(.كبیر منفعة فیھ 

                                                             
   .١٣٠أحكام تغیر قیمة العملة النقدیة وأثرھا في تسدید القرض ، مضر نزار العاني ، ص) ١(
ة ، د  ) ٢( ود رقی ساد النق وم ك لامي ،       / مفھ ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل فیق عج د ش ن محم اجي ب ن

٥/١٣٤٨.   
د ، ص  / التضخم ، د  ) ٣( ن محم دي ، أسبابھ    ١٣٨خالد بن عبد االله ب رد     ، التضخم النق ى الف ره عل وأث

   .١٠٠ ، ٩٩والمجتمع ، ص
ى     ١٣٤خالد بن عبد االله بن محمد ، ص / التضخم النقدي ، د   ) ٤( ره عل دي ، أسبابھ وأث  ، التضخم النق

   .١٠٠الفرد والمجتمع ، ص



 

 

 

 

 

 ٥٨

   :مناقشة التكييف 
  :نوقش ھذا التكییف بما یلي 

و    -١ ود ھ ساد النق النقود ، أي أن ك ة ب رك المعامل و ت اء ھ د الفقھ ود عن ساد النق  أن ك
لا ة  بط بلاد كاف ي ال ا ف قوط رواجھ ا ، وس ل بھ ة )١(ن التعام ضت قیم ا انخف  ، ومھم

النقود ورخصت فإن ذلك لا یعد كساداً ما دامت النقود یجري بھا التعامل بین الناس       
  )٢(.كما ھو في كلام الفقھاء 

ي   ال التمرتاش اءُ : ق د الفَقھ سَادُ عِن ا : وَالْكَ ةُ بِھَ رَكَ الْمُعَامَلَ ود  –أَنْ تُتْ عِ -النق ي جَمِی  فِ
دِھِمْ ،                ي بَلَ رُجْ فِ مْ یَ ب إذَا لَ ھ تَعی لُ ، لكن بلاد لا یَبط ي بَعض ال روجُ ف ت ت الْبِلَادِ ، فإن كَان

  )٣(" .فَیَتَخَیَّرُ الْبَائِعُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِیمَتَھُ 

دین   ن عاب ال اب سَادُ : " وق رَكَ الْمُ: وَالْكَ ا أَنْ تُتْ ةُ بِھَ ود  –عَامَلَ عِ -النق ي جَمِی  فِ
اءَ        الْبِلَادِ ائِعُ إنْ شَ رُ الْبَ دِھِمْ ، فَیَتَخَیَّ ، فَلَوْ فِي بَعْضِھَا لَا یَبْطُلُ لَكِنَّھُ تَتَعَیَّبُ إذَا لَمْ تَرُجْ فِي بَلَ

  )٤(" .أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِیمَتَھُ 

                                                             
ار ،  ٥٩ ، ٥٨بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود ، للتمرتاشي ، ص       ) ١(  ، ٤/٥٣٣ ، رد المحت

 ، الدر المختار ، ٢/٦٠ ، تنبیھ الرقود على مسائل النقود ، لابن عابدین ، ٢٦٨ ، ٥/١٦٢ ، ٥٣٤
ق ،     ٢٦٩ ،   ٥/٢٦٨ ة ،   ٦/٢١٩ ، ٤/٤ ، البحر الرائ اوي الھندی ائق ،   ٣/١٠٥ ، الفت ر الف  ، النھ

 ٢٩ ، ١٤/٢٦ ، المبسوط ، للسرخسي ، ١٤٣ ، ٤/١٤٢ ، تبیین الحقائق ،    ٣/٥٣٩لابن نجیم ،    
دیر ،  ٢/٤٠ ، تحفة الفقھاء ،  ٢/٥١لكتاب  ، اللباب في شرح ا     ل ،   ٧/١٥٧ ، فتح الق نح الجلی  ، م

   .١/٧٤٥ ، الحاوي في الفقھ على مذھب الإمام أحمد ، ٢/١٢٥
لامي ، د     ) ٢( ھ الإس زان الفق ي می ساد ف ضخم والك س  / الت د ال ي أحم ھ   عل ع الفق ة مجم الوس ، مجل

، ٦د الجبار حمد عبید السبھاني ، صعب/ د ، وجھة نظر في تغیر قیمة النقود ، ٩/٩٥٥، الإسلامي
ناجي بن محمد شفیق / مفھوم كساد النقود الورقیة وأثره في تعیین الحقوق والالتزامات الآجلة ، د

ن   /  ، التضخم ، د٩/١٠٧٤عجم ، بحث منشور بمجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،     د االله ب خالد بن عب
  . ، بتصرف ٢/٦٢٢صادیة معاصرة ،  ، بحوث فقھیة في قضایا اقت١٣٥ ، ١٣٤محمد ، ص

   .٥٩ ، ٥٨بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود ، لشمس الدین التمرتاشي ، ص) ٣(
   .٤/٥٣٣رد المحتار ، لابن عابدین ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٥٩

سَ  : " ( وقال الحصكفي    ادِ       ) ( ادِ  وَحَدُّ الْكَ عِ الْبِلَ ي جَمِی ا فِ ةُ بِھَ رَكَ الْمُعَامَلَ ) أَنْ تُتْ
  )١(" .فَلَوْ رَاجَتْ فِي بَعْضِھَا لَمْ یَبْطُلْ بَلْ یَتَخَیَّرُ الْبَائِعُ لِتَعَیُّبِھَا 

عِ الْبِلَ    : وَالْكَسَادُ فِقْھًا : " وقال ابن نجیم     ي جَمِی ا فِ ادِ ، وَإِنْ أَنْ یَتْرُكَ الْمُعَامَلَةَ بِھَ
كَانَتْ تَرُوجُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لَا یَبْطُلُ لَكِنَّھُ تُعَیَّبُ إذَا لَمْ تَرُجْ فِي بَلَدِھِمْ فَتَخَیَّرَ الْبَائِعُ إذَا شَاءَ 

  )٢(" .أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِیمَتَھُ 

ي         -٢ دي الت ضخم النق ا رخص     أنھ لیس ھناك حد محكم متفق علیھ لنسبة الت ق فیھ یلح
 وقد نھینا عن التنازع وعن -النقود بالكساد ، وھذا یفضي إلى الاضطراب والتنازع 
شَلُوا   : " كل ما یؤدي إلیھ ؛ لأنھ یؤدي إلى الفشل ، بقولھ تعالى     ازَعُوا فَتَفْ " وَلَا تَنَ

ة   - )٣( ة العمل وط قیم ري أن ھب ف ی ذا التكیی ائلین بھ ض الق ین أن بع ي ح    ، فف
ة ق       الورقی ا لا تلح رون أنھ ري آخ سادھا ، ی م ك ق بحك صف ملح ا دون الن ى م  إل

بالكساد إلا عندما تصبح النقود عدیمة القیمة ، وبین ھذین الرأیین فرق كبیر وبون         
  )٤(.شاسع 

   :أن التضخم النقدي حادثة جديدة : التكييف الرابع 
دي حاد      ضخم النق دة   ذھب بعض الفقھاء والباحثین المعاصرین إلى أن الت ة جدی ث

ا تكلم      درج فیم لا تن اء ، ف ا الفقھ سبق أن تناولھ م ی ود   ل ص النق ن رخ ھ م وا عن
  )٥(" .الفلوس " الاصطلاحیة

                                                             
   .٢٦٩ ، ٥/٢٦٨الدر المختار ، للحصكفي ، ) ١(
   .٦/٢١٩البحر الرائق ، لابن نجیم ، ) ٢(
   ) .٤٦(  الآیة جزء من: سورة الأنفال ) ٣(
لامي ، د   ) ٤( ھ الإس لامي ،       / التضخم والكساد في میزان الفق ھ الإس ع الفق ة مجم سالوس ، مجل ي ال عل

ة ، د   ٩/٩٥٥ ود الورقی ساد النق وم ك لامي ،      /  ، مفھ ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل فیق عج اجي ش ن
  . ، بتصرف ١٣٥خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/  ، التضخم ، د٩/١٠٧٤

ن   /  ، التضخم ، د ١٧رفیق یونس المصري ، ص / ار التضخم على العلاقات التعاقدیة ، د   آث) ٥( د ب خال
   .١٣٩عبد االله بن محمد ، ص



 

 

 

 

 

 ٦٠

  :وجه هذا التكييف 
ذلك     بھم ، ول أن التضخم ھو مسألة حدیثة لم یعرفھا الفقھاء ولم یتناولوھا في كت

ا " الفلوس " فھي تختلف عن مسألة رخص النقود الاصطلاحیة   ا ،  التي تن ولوا أحكامھ

دلاً       فیجب أن ینظر إلیھا كمسألة مستحدثة وممیزة أو مستقلة عن مسألة رخص النقود ب

  . من محاولة إلحاقھا بھا ، وھو مستعصیة على ذلك 

  :مناقشة التكييف 
أو مسألة مستحدثة " القول بأن التضخم حادثة جدیدة   : نوقش ھذا التكییف بأن     

ھ    ممیزة عن مسألة رخص النقود ا     "  لتي تناول الفقھاء القدامى أحكامھا ، ھو قول جانب

ا          ستحدث ، أم ضخم ھو الم صطلح الت ل إن م ستحدثة ، ب الصواب ، والحق أنھا لیست م

معناه فلیس بجدید ، فالتضخم ھو رخص النقود الذي تكلم عنھ الفقھاء المتقدمون ، وقد 

ء النقود في مصنفاتھم ، وجدنا لھذا صداه عند الفقھاء الذین تناولوا مسألة رخص وغلا

ا       إضافةً لبعضھم الذي أفرد لھا رسائل مستقلة لھا ولسائر ما یطرأ علیھا من تغیرات كم

  )١(.سبق في صدد بیان التكییف الأول 

  : التكييف الراجح 
دي ،          ضخم النق بعد العرض السابق للتكییفات الفقھیة التي قیل بھا في تكییف الت

ن   أن أ - واالله أعلم    –یبدو لي    قربھا للتضخم النقدي ھو التكییف الأول القائل بأنھ نوع م

د              شات ، وق ن مناق ا م ا ورد علیھ لامتھا مم ھ وس وة أدلت رخص النقود الاصطلاحیة ، لق

  .رجح ھذا التكییف أكثر الفقھاء والباحثین المعاصرین 

                                                             
  .  ، بتصرف ١٧آثار التضخم على العلاقات التعاقدیة ، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٦١

ود    –ویترتب على ھذا      - أي تكییف التضخم النقدي على أنھ نوع من رخص النق

للنقود الورقیة ما تكلم عنھ الفقھاء في " الشرائیة " ت لانخفاض القیمة التبادلیة أن یثب

  :رخص النقود ، وذلك لما یلي 

ي  :ًأولا  د النب ذ عھ دث من زل یح م ی عار ل لاء الأس ود وغ ص النق  -  - أن رخ

  )١(.وحتى عصرنا ھذا ، في أزمنة وأمكنة مختلفة 

 رضي –ي الدیة ، ومن بعده أبي بكر ، وعمر  ف-  -ویتضح ھذا جیداً في قضاء النبي 

   . -االله عنھما 

عَیْبٍ  : عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ قَالَ : " فقد ذكر عبد الرزاق في مصنفھ    : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُ

ھِ "  ولُ اللَّ انَ رَسُ دْلَھَا   -  -كَ ارٍ أَوْ عَ ةِ دِینَ رَى أَرْبَعَمِائَ لِ الْقُ ى أَھْ لَ عَلَ یمُ الْإِبِ نَ یُقِ  مِ

ا             الْوَرَقِ نَ قِیمَتِھَ صَ مِ تْ نَقُ ا ، وَإِذَا ھَانَ عَ ثَمَنَھَ ، وَیُقِیمُھَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَ

  )٢(" .عَلَى أَھْلِ الْقُرَى عَلَى نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ 

رٍ       و بَكْ دُ أَبُ ھُ   –وَلمَا كان عَھ يَ االلهُ عَنْ ضَى فِ   : – رَضِ رَى     قَ لِ الْقُ ى أَھْ ةِ عَلَ ي الدِّیَ

  )٣(.حِینَ كَثُرَ الْمَالُ ، وَغَلَتِ الْإِبِلُ فَأَقَامَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ سِتَّمِائَةِ دِینَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةٍ 

رَى اثْنَ   : – رَضِيَ االلهُ عَنْھُ –ثُم لمَا كان عَھدُ عُمَرُ    يْ قَضَى فِي الدِّیَةِ عَلَى أَھْلِ الْقُ

لِ ،             : عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ      ةِ الْإِبِ نْ قِیمَ ھِ مِ نْخَفِضُ فِی ةُ ، تَ ھِ الدِّیَ فُ فِی انَ تَخْتَلِ ي أَرَى الزَّمَ إِنِّ

                                                             
  . ، بتصرف ١٧المرجع السابق ، ص) ١(
ةِ ،   في كِتَابُ الْعُقُولِ ،: عبد الرزاق في مصنفھ : أخرجھ  ) ٢( رُ الدِّیَ م   ٩/٢٩٤ بَابُ كَیْفَ أَمْ دیث رق  ، ح

 ، ١٣٥ ، ٨/١٣٤في كِتَابُ الدِّیَاتِ ، بَابُ أَعْوَازِ الْإِبِلِ ، : ، والبیھقي في سننھ الكبري  ) ١٧٢٧٠(
رُ      : ، وأخرجھ بلفظ قریب النسائي في سننھ       ) ١٦١٦٦( حدیث رقم    ابُ ذِكْ سَامَةِ ، بَ ابُ الْقَ ي كِتَ ف

   ) .٤٨٠١(  ، حدیث رقم ٨/٤٢لَافِ عَلَى خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، الِاخْتِ
لِ ،      : البیھقي في سننھ الكبري  : أخرج نحوه   ) ٣( وَازِ الْإِبِ ابُ أَعْ دِّیَاتِ ، بَ ابُ ال دیث  ٨/١٣٥في كِتَ  ، ح

   ) .١٦١٦٧( رقم 
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لُ             صَابَ الرَّجُ دِي ، وَأَنْ یُ امَ بَعْ یْكُمُ الْحُكَّ شَى عَلَ ا أَخْ رَ ، وَأَنَ دْ كَثُ وَتَرْتَفِعُ فِیھِ وَأَرَى الْمَالَ قَ

سْلِمِینَ ،              الْمُسْ وْمٍ مُ ى قَ لَ عَلَ قٍّ ، فَتُحْمَ رِ حَ ھُ بِغَیْ عَ دِیَتُ لِ ، وَأَنْ تَرْتَفَ ھُ بِالْبَاطِ كَ دِیَتُ لِمُ فَتَھْلَ

ي        ا فِ رَامِ ، وَلَ شَّھْرِ الْحَ فَتَجْتَاحُھُمْ فَلَیْسَ عَلَى أَھْلِ الْقُرَى زِیَادَةٌ فِي تَغْلِیظِ عَقْلٍ ، وَلَا فِي ال

لِ              الْحَرَمِ   لُ أَھْ ا ، وَعَقْ شَرَ أَلْفً يْ عَ ى اثْنَ ھِ عَلَ زْادُ فِی ا یُ یظٌ لَ ھِ تَغْلِ رَى فِی لِ الْقُ ، وَلَا عَلَى أَھْ

ھِ               ولُ اللَّ ضَى رَسُ ا قَ نَانِھَا ، كَمَ ى أَسْ لِ عَلَ نَ الْإِبِ ةٌ مِ لِ مِائَ لِ الْإِبِ ى أَھْ ةِ عَلَ  ، -  -الْبَادِیَ

ا       وَعَلَى أَھْلِ الْبَقَرِ مِائَ   رَى إِلَّ لِ الْقُ ى أَھْ یمَ عَلَ وْ أُقِ تَا بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَھْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ ، وَلَ

ھِ            ولُ اللَّ انَ رَسُ وْ كَ یْھِمْ ، وَلَ امُ عَلَ ا فَیُقَ ا وَوَرِقً ونُ ذَھَبً مْ یَكُ لِ    -  -عَقْلَھُ ى أَھْ ضَى عَلَ  قَ

ھِ  -  - مُسَمَّى لَا زِیَادَةَ فِیھِ لَاتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللَّھِ  الْقُرَى فِي الذَّھَبِ وَالْوَرِقِ عَقْلًا  فِی

  )١(" .، وَلَكِنَّھُ كَانَ یُقِیمُھُ عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ 

ة  – قومھا -  -إن رسول االله : " یقول الإمام الخطابي وھو یعلق ھذا   أي الدی

ار ،    على أھل القرى لعزة الإبل عندھم فبلغت         - ة دین القیمة فى زمانھ من الذھب ثمانمائ

ر         ان عم ھ   -ومن الورق ثمانیة آلاف درھم ، فجرى الأمر بذلك إلى أن ك ي االله عن  - رض

شر                ي ع ورق اثن ن ال ار ، وم ف دین ذھب أل ن ال ا م غ بقیمتھ ھ فبل ي زمان ل ف   وعزت الإب

  )٢(" .ألفاً 

ي    دثھا النب ي       -  -وھذا یُبین أن ھذه الزیادة التي أح ده أب ن بع ة ، وم ي الدی ف

 تعني أن النقود كانت انخفضت قیمتھا بالنسبة للإبل ، - رضي االله عنھما –بكر ، وعمر    

ضخم               ذا ھو جوھر الت ل وھ لاء الإب ى غ ا أدى إل اس مم دي الن ي أی بسبب كثرة النقود ف

اع        نخفض ، وارتف د ی ھ وق ع ثمن د یرتف  النقدي ، ولكن لم یكن قاصراً على الإبل فغیرھا ق

ود ،             ة النق اع قیم ي ارتف سلع یعن ن ال اض ثم ا أن انخف ود ، كم الثمن یعني انخفاض النق

                                                             
  . ، بتصرف ٩/٢٩٥، كِتَابُ الْعُقُولِ ، بَابُ كَیْفَ أَمْرُ الدِّیَةِ : مصنف عبد الرزاق ) ١(
   .٤/٢٤معالم السنن ، للخطابي ، ) ٢(
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ود                   صر النق ي شھدھا ع صورة الت ن بال م تك ة ل ك الحقب غیر أن الزیادة والنقصان في تل

ى       دول أو اضطرارھا إل الورقیة ، لاسیما بعد التخلي عن الغطاء الذھبي ولجوء بعض ال

  )١(.خفض قیمة ورقھا النقدي 

دین  :ًثانيــا  تعمال النق تعمالھ اس ي اس طلاح عل رى الاص دي ج ورق النق "  أن ال

  )٢(" .الذھب والفضة 

ي         : " قال الشیخ أحمد الزرقا      رائج فِ سَمّى ال دي الْمُ وَرق النق ر أَن الْ وَالَّذِي یظْھ

ن الْفُ   ة   بِلَادنَا الْآن ، وَنَظِیره الرائج فِي الْبِلَاد الْأُخْرَى ، ھُوَ مُعْتَبر م وس النافق أَن  )٣(لُ  ، لِ

طِلَاح  - الذَّھَب وَالْفِضَّة -الْفُلُوس النافقة ھِيَ مَا كَانَ متخذاً من غیر النَّقْدَیْنِ     وَجرى الِاصْ

دعِي       ن یَ ل ، وَم ذَا الْقَبِی ن ھَ ذْكُور م وَرق الْمَ دَیْنِ ، وَالْ تِعْمَال النَّقْ تِعْمَالھ اسْ ى اسْ عل

  )٤(" .ة بالمتخذ من الْمَعَادِن فَعَلَیھِ الْبَیَان تَخْصِیص الْفُلُوس النافق

                                                             
ة ، د  ) ١( ود الورقی شرائیة للنق ة ال ر القیم دان ، ص/ تغی ي زی ود  ٦٤زك ة النق ي قیم ر ف ام التغی  ، أحك

  . ،  بتصرف ١٢٥الشرائیة والحلول الشرعیة ، ص
ا ، ص       ) ٢( د الزرق ى    ١٧٤شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحم ار التضخم عل ة ،    ، آث ات التعاقدی العلاق

  . ، بتصرف ١٧ص
ةُ   )٣( وسُ النَّافِقَ ةُ : الْفُلُ ار   .  أَيْ الرَّائِجَ ي رد المحت اء ف د ج ھُ : " ( فق ةُ  : قَوْلُ وسُ النَّافِقَ أَيْ ) وَالْفُلُ

  .... " .الرَّائِجَةُ ، 
افِقٌ  : وَأصلُ النُفُوق من نَفق البَیع نَفَاقاً    ت       أَيْ: إذا رَاج ، وَھُوَ نَ ذلك نفق بَ ، وَكَ ابِ تَعِ نْ بَ جٌ مِ  رَائِ

نْ       : السلعةُ نَفَاقاً    ا مِ دَّرَاھِمُ نَفْقً تْ ال ذلك ، وَنَفَقَ اً كَ إذا راجَت ورَغبَ الناسُ فیھا ، وَنفق الدَرھم نَفَاق
  . كَاسِدٌ بَابِ تَعَبَ ، أي رَاجت ، وَنَقْدٌ كَاسَد أَيْ لَمْ یُنْفَقْ لِقِلَّةِ الرَّغَبَاتِ فِیھِ فَھُوَ

ر  روس ، : انظ اج الع وجیز ، ص٧/٧٩ت م ال ار ، ٦٢٨ ، المعج  ، ٥/٢٦٨ ، ٤/٣١٠ ، رد المحت
ار ،  در المخت ق ، ٥/٢٦٨ال ر الرائ ام  ٦/٢١٩ ، البح د برھ صاد ، محم م الاقت وعة عل  ، موس
  . ، بتصرف ٢٩٦المشاعلي ، ص

  . ، بتصرف ١٧٤شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد الزرقا ، ص) ٤(
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ــا  ا    :ًثالث ذي یعتریھ دي ال ضخم النق طلاحیة ، والت ود اص ة نق أن الأوراق النقدی

ة   ا التبادلی ي قیمتھ اض ف شرائیة " انخف اء  " ال ھ الفقھ ر عن ذي عب و ال ذا ھ ، وھ

  )١(.المتقدمون برخص النقود 

ال     وقد ربط الإمام السیوطي بین قلة الف   صھا فق ا ورخ ین غلوھ دْ  : " لوس وب وَقَ

ا            وسِ وَغُلُوُّھَ زَّةُ الْفُلُ وَ عِ ھِ وَھُ نُ فِی وَقَعَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِینَ وَثَمَانِمِائَةٍ عَكْسُ مَا نَحْ

  )٢(" .بَعْدَ كَثْرَتِھَا وَرُخْصِھَا 

وسِ   اتَّفَقَ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَعِشْرِینَ وَ: " وقال في موضع آخر    زَّةُ الْفُلُ ثَمَانِمِائَةٍ عِ

وسِ            زَّةِ الْفُلُ لَ عِ ضَّةِ قَبْ عْرُ الْفِ بِمِصْرَ وَعَلَى النَّاسِ دُیُونٌ فِي مِصْرَ مِنَ الْفُلُوسِ ، وَكَانَ سِ

أُفْلُ      دِّینَارُ الْ انَ ال سْعَةٍ وَكَ ارَ بِتِ مَّ صَ وسِ ثُ نَ الْفُلُ مَ مِ ةِ دَرَاھِ مٍ بِثَمَانِیَ لُّ دِرْھَ ائَتَیْنِ كُ ورِيُّ بِمِ

شَرَةٍ ،           ائَتَیْنِ وَعَ رِيُّ بِمِ وَسِتِّینَ دِرْھَمًا مِنَ الْفُلُوسِ ، وَالْھِرْجَةُ بِمِائَتَیْنِ وَثَمَانِینَ ، وَالنَّاصِ

سَبْعَةِ دَرَاھِمَ وَكَانَ الْقِنْطَارُ الْمِصْرِيُّ سِتَّمِائَةِ دِرْھَمٍ ، فَعَزَّتِ الْفُلُوسُ وَنُودِيَ عَلَى الدِّرْھَمِ بِ        

، وَعَلَى الدِّینَارِ بِنَاقِصِ خَمْسِینَ ، فَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ لَمْ یَجِدْ فُلُوسًا وَقَدْ طَلَبَ مِنْھُ صَاحِبُ 

مُطَالَبَةِ ، أَعْطِنِي عِوَضًا عَنْھَا ذَھَبًا أَوْ فِضَّةً بِسِعْرِ یَوْمِ الْ: دَیْنِھِ الْفُلُوسَ فَلَمْ یَجِدْھَا ، فَقَالَ    

لِ           سْأَلَةِ إِبِ نْ مَ شَّبَھِ مِ ةُ ال سْأَلَةَ قَرِیبَ ذِهِ الْمَ كَ أَنَّ ھَ مَا الَّذِي یَجِبُ عَلَیْھِ ؟ ، وَظَھَرَ لِي فِي ذَلِ

  )٣(" .الدِّیَةِ 

: " كما ربط المقریزي أیضاً بین ارتفاع أسعار السلع وقلة المعروض منھا فقال   

ا         : الثاني  . : ...سبب غلائھا أحد أمرین      ل كم ى ق شيء حت ك ال ابت ذل ي أص الجائحة الت

                                                             
دي ) ١( ضخم النق دیث    " الت صر الح ي الع ع ف رد والمجتم ى الف ره عل بابھ وأث  ، ٩٦ ، ٩٥، ص" أس

  .بتصرف 
   .١/١١٣الحاوي للفتاوى ، للسیوطي ، ) ٢(
  .المرجع السابق ، نفس الموضع ) ٣(
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ا                 ة ، وم ان وثمانمائ نة ثم ي س ا ف زل بھ ذي ن ذریع ال الموت ال ار ب ي لحوم الأبق حصل ف

  )١(" .حصل في السكر من قلة قصبھ واعتصاره في سنتي سبع وثمانمائة 

نة   : " وقال في موضع آخر      ع       ٣٥٢إنھ في س شیدیة وق ة الإخ ن الدول ي زم ـ ف ھ

  )٢(... " .لاء بسبب قلة ماء النیل فارتفعت الأسعار ، فما كان بدینار صار بثلاثة غ

ر  ع آخ ي موض ال ف ة  : " وق ت الخلیق ذ كان الخلق من ل ب ذي ح لاءُ ال ا ... الغَ إنم

زول     دم ن صر ، وع ل بم ري النی صور ج ر ، كق ب الأم ي غال ماویة ف ات س ن آف دثُ م یَح

ره ،  از وغی راق والحج شام والع ا أو المطر بال مائم تحرقھ ن س لال م صیب الغ ة ن  أو آف

  )٣(" .ریاح تھیفھا ، أو جراد یأكلھا ، وما شابھ ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .٨٣إغاثة الأمة بكشف الغمة ، للمقریزي ، ص) ١(
   . ٤المرجع السابق ، ص) ٢(
   ٧٩ ، ٧٨المرجع السابق ، ص) ٣(
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  الفصل الثاني
  أثر التضخم النقدي في الديون

  من منظور الفقه الإسلامي
  

  :تمهيد 
ة ،            ود الخلقی ن النق ون م ا أن تك ود إم ن النق سان م ة الإن شغل ذم ي ت دیون الت   ال

ون   ا أن تك ضخم     وإم ر الت اول أث ضي أن أتن ذا یقت طلاحیة ، وھ ود الاص ن النق    م

و           ى النح ین عل لال مبحث ن خ ك م دة ، وذل ي ح ا عل ل منھم ي ك دیون ف ي ال دي ف   النق

  : التالي 

ن منظور           :المبحث الأول  ة م ود الخلقی ن النق دیون م ي ال  أثر التضخم النقدي ف

  .الفقھ الإسلامي 

د   :المبحث الثاني  ضخم النق ر الت ن        أث ود الاصطلاحیة م ن النق دیون م ي ال ي ف

  .منظور الفقھ الإسلامي 
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  المبحث الأول
  أثر التضخم النقدي في الديون من النقود الخلقية

  )الذهبية والفضية ( 
  

ضة ،    النقود الخلقیة ھي النقود المضروبة أو المأخوذة من النقدین الذھب أو الف

  . دنانیر والدراھم وتسمي النقود الذھبیة والفضیة ، أي ال

ا        ى أنھ اس عل ا الن وھذه النقود الخلقیة المضروبة من الذھب والفضة یتعامل بھ

  .أثمان بطبعھا أو خلقتھا 

اء     لام الفقھ ن ك ین م ذي یتب م االله –وال ذھب   - رحمھ ن ال ذ م ود تتخ  أن أي نق

ان بطبعھم        ا أو والفضة ھي نقود بالخلقة ؛ لأن الذھب والفضة تستعملان على أنھما أثم

  .خِلقتھما ، وأي نقود تتخذ من غیرھما ھي نقود بالاصطلاح  

ي         : " قال ابن نجیم     ا فِ اعِ بِأَعْیَانِھَ صْلُحُ لِلِانْتِفَ ا تَ ضَّةُ ؛ لِأَنَّھَ ذَّھَبُ وَالْفِ الْخِلْقِيُّ ال فَ

ینِ ،     دَفْعِ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِیَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِعْدَادِ مِنْ الْعَبْدِ لِ   ةُ لِلتَّعْیِ ةِ ؛ إذْ النِّیَّ ارَةِ بِالنِّیَّ لتِّجَ

  )١(... " .وَھِيَ مُتَعَیِّنَةٌ لِلتِّجَارَةِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ 

ـ  : " .... وقال ابن عابدین   بِخِلَافِ النَّقْدَیْنِ فَإِنَّ مَالِیَّتَھُمَا بِالْخِلْقَةِ لَا بِالِاصْطِلَاحِ اھ

. ")٢(  

                                                             
   .٢/١٣٧البحر الرائق ، لابن نجیم ، ) ١(
   .٥/٢٦٨رد المحتار ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٨

ا     : " ن الھمام   وقال الكمال ب   ا خُلِقَ اهُ أَنَّھُمَ ارَةِ ، مَعْنَ وَقَوْلُھُمْ فِي النَّقْدَیْنِ خُلِقَا لِلتِّجَ

، فَخُلِقَ النَّقْدَانِ لِغَرَضِ أَنْ یُسْتَبْدَلَ بِھِمَا مَا تَنْدَفِعُ  ... لِلتَّوَسُّلِ بِھِمَا إلَى تَحْصِیلِ غَیْرِھِمَا ،       

  )١(" .لْقِ الرَّغْبَةِ بِھِمَا فَكَانَا لِلتِّجَارَةِ خِلْقَةً الْحَاجَةُ بِعَیْنِھِ بَعْدَ خَ

ا      : " وقال الكاساني   ارَةِ ؛ لِأَنَّھَ ةِ التِّجَ ى نِیَّ ا إلَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّھُ لَا یَحْتَاجُ فِیھِمَ

  )٢(" .مُعَدَّةٌ لِلتِّجَارَةِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ 

ي   ال الغزال ق االله: " وق ین فخل طین ب اكِمَیْنِ ومتوس دَّنَانِیرِ حَ دَّرَاھِمِ وَال الى ال  تع

ولتتداولھما الْأَیْدِي وَیَكُونَا حَاكِمَیْنِ بَیْنَ الْأَمْوَالِ ... سائر الأموال حتى تقدر الأموال بھما     

  )٣(." بِالْعَدْلِ وَلِحِكْمَةٍ أُخْرَى وَھِيَ التَّوَسُّلُ بِھِمَا إِلَى سَائِرِ الْأَشْیَاءِ 

ة    ن تیمی ال اب یلَةٌ        : " وق يَ وَسِ لْ ھِ سِھَا ، بَ صَدُ لِنَفْ ا تُقْ دَّنَانِیرُ لَ دَّرَاھِمُ وَال   وَال

ا                اعُ بِھَ صُودَ الِانْتِفَ إِنَّ الْمَقْ أَمْوَالِ فَ ائِرِ الْ افِ سَ ا ؛ بِخِلَ تْ أَثْمَانً ذَا كَانَ ا وَلِھَ لِ بِھَ إلَى التَّعَامُ

  )٤(" .نَفْسِھَا 

ضَّة  -فَكَانَا : " لوي وقال الدھ  دا      - الذَّھَب وَالْفِ ا نَقْ انَ غَیرھمَ الطبع ، وَكَ دین ب  نق

  )٥(" .بالِاصْطِلَاح 

ن      صنوعة م ذة أو الم ود المتخ ذكر أن النق الفة ال صوص س ذه الن ادت ھ د أف فق

ا  – الذھب والفضة -النقدین   ا  – ھي نقود بخلقتھ ستعمل     - أو بطبیعتھ ي ت م فھ ن ث  ، وم

                                                             
   .٢/١٥٥فتح القدیر ، لكمال الدین بن الھمام ، ) ١(
   .٢/٢١بدائع الصنائع ، للكاساني ، ) ٢(
   .٤/٩١إحیاء علوم الدین ، للغزالي ، ) ٣(
   .٢٥٢ ، ١٩/٢٥١مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، ) ٤(
   .١/٩١االله البالغة ، للدھلوي ، حجة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٩

ي         على أنھا أث   ا وھ صنوعة منھ مان بطبعھا ، لتمتعھا بقیمة ذاتیة مستمدة من المادة الم

  .الذھب والفضة 

وھذه النقود الخلقیة وإن كانت مضروبة أو مصنوعة من النقدین الذھب والفضة 

ن            ل م ا بقلی ة اختلاطھ ود خلقی ا كنق كما سبق ، فإنھ لا یضرّ بھا ولا یخرجھا عن طبیعتھ

  .ري من أجل تماسكھا فكان في حكم العدم النحاس ؛ لأن ھذا أمر ضرو

ي    ول التمرتاش ذا یق ي ھ ن    : " وف ل م ا بقلی ة اختلاطھ ود الخَلْقِیَ ضرّ النق ولا ی

  )١(" .النحاس ؛ لأنھ ضروري من أجل تماسكھا فكان في حكم العدم 

دین      ن النق صنوعة م ونظراً لأن النقود الخِلقیة ھي نقود مضروبة أو متخذة أو م

ا           " ة  الذھب والفض "  ر یطرأ علیھ أي تغی أثر ب ا لا تت ى أن قیمتھ ، فقد اتفق الفقھاء عل

يء  " أي التضخم النقدي    " بالارتفاع أو الانخفاض     ، وأنھ لیس لمن ترتبت في ذمتھ ش

الرخص           رة ب دداً ، ولا عب فة وع ود ص ذه النق ن ھ د م منھا إلا مثل ما اتفق علیھ في العق

 ترتب في الذمة من بیع ، أم إجارة ، أم صداق ، والغلو الذي یطرأ علیھا ، سواء كان ما    

   )٢(.أم قرض ، أم بدل غصب ، أم غیر ذلك 

                                                             
 . ، بتصرف ١/٥٤بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود ، للتمرتاشي ، ) ١(
ار ، ) ٢( صنائع ،  ١٦٣ ، ٥/٢٦٨رد المحت دائع ال ود ،    ٥/٢٤٢ ، ب سائل النق ى م ود عل ھ الرق  ، تنبی

ة ،  ٢/٦٤ اوي الحامدی یح الفت ي تنق ة ف ود الدری ذل ١٦٢ ١/٢٨٠ ، العق ود ،  ، ب  ، ١/٥٤المجھ
ل ،   ١٤/٣٠المبسوط ، للسرخسي ،      ب الجلی ك ،    ٤/٣٤٠ ، مواھ ام مال ة ، للإم  ، ٣/٥٠ ، المدون

 ، البھجة في ٥/٥٥ ، شرح الخرشي ، ٦/٤٨٧ ، البیان والتحصیل ، ٢/٣٨٦ ، بلغة السالك ، ٥١
ر ،     ٢/٢٢٣شرح التحفة ،     د الب رب ،   ٢/٣٠٩ ، الكافي ، لابن عب ار المع  ، الأم ، ٦/١٠٦ ، المعی

اوردي ،  ٣/٣٣ اوي ، للم وع ، ٥/١٤٩ ، الح اوى ،   ٩/٢٨٢ ، المجم اوي للفت  ، ١/١١٥ ، الح
ب ،   ٢/١٧مغني المحتاج ،     ذب ،  ٢/١٧ ، أسنى المطال اج ،   ٢/٢ ، المھ ة المحت  ، ٤/٢٥٨ ، تحف

،  ٣/٣١٥ ، كشاف القناع ، ٨٥ ، ٨٤نزھة النفوس في بیان المعاملة بالفلوس ، لابن الھایم ، ص
اج ،  ة المحت ي ، ٣/٣٩٦نھای ي الإرادات ، ٦/٤٤١ ، المغن رح منتھ روع ، ٣/٣٢٥ ، ش  ، الف

   .٥/٩١ ، الإنصاف ، ٤/٢٠٧ ، المبدع ، ٢/١٢٤ ، الكافي في فقھ الإمام أحمد ، ٤/٢٠٣



 

 

 

 

 

 ٧٠

  :وقد استدلوا على ذلك بما یلي 

ا رد   -١ ب فیھ ات ، فیج ن المثلی ضة م ذھب والف ن ال ة م ود الخلقی ا   أن النق دین منھ  ال

  )١(.، سواء غلت ھذه النقود أو رخصت بالمثل

وَإِنِ اسْتَقْرَضَ : " من مرشد الحیران   ) ٦٩٥( دة  قال محمد قدري باشا في الما     

عَارُھَا    شَیْئًا مِنَ الْمَكِیلاَتِ أَوِ الْمَوْزُونَاتِ أَوِ الْمَسْكُوكَاتِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَرَخُصَتْ أَسْ

  )٢(" .أَوْ غَلَتْ ، فَعَلَیْھِ رَدُّ مِثْلِھَا ، وَلاَ عِبْرَةَ بِرُخْصِھَا وَغُلُوِّھَا 

مَ      : قُلْت : " وقال الإمام مالك    ارًا دَرَاھِ نِي دِینَ لٍ أَقْرِضْ الَ لِرَجُ أَرَأَیْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَ

وْلِ              ي قَ ضِیھ فِ ذِي یَقْ ا الَّ دَّرَاھِمَ ، مَ اهُ ال مَ فَأَعْطَ ارٍ دَرَاھِ ثَ دِینَ أَوْ نِصْفَ دِینَارٍ دَرَاھِمَ أَوْ ثُلُ

یھ مِثْلَ دَرَاھِمِھِ الَّتِي أَخَذَ مِنْھُ رَخُصَتْ أَمْ غَلَتْ فَلَیْسَ عَلَیْھِ إلَّا مِثْلُ الَّذِي یَقْضِ: مَالِكٍ ؟ قَالَ 

  )٣(" .أَخَذَ مِنْھُ 

دم        -٢ لا تنع طلاح ، ف ة لا بالاص ان بالخلق ضة أثم ذھب والف ن ال ة م ود الخلقی  أن النق

ا إلا  ثمنیتھا بغلائھا ورخصھا ، بل تظل محتفظة بھا ، ومن ثم لا        یجب رد الدین منھ

  )٤(.بالمثل 

                                                             
ام    ١١٤ ص ، مرشد الحیران ،٢/١٥٨ ، حاشیة الشلبي ،  ٥/١٦٣رد المحتار ،    ) ١( ة ، للإم ، المدون

   .٦/٤٤١ ، المغني ، ٣/٣٩٦ ، نھایة المحتاج ، ٥١ ، ٣/٥٠مالك ، 
   .١١٤ صمرشد الحیران ، لمحمد قدري باشا ،) ٢(
   .٥١ ، ٣/٥٠المدونة ، للإمام مالك ) ٣(
صنائع ، ) ٤( دائع ال سوط ، ٥/٢٤٢ب ار ، ١٢/٢٢٥ ، المب  ، ٥/١٦٣ ، ٥٣٥ ، ٤/٥٣٤ ، رد المحت

ود ،    سائل النق ي م ود عل ھ الرق الة تنبی رب ، ٢/١٦٤رس ار المع اوي ، ٦/١٠٦ ، المعی  ، الح
   .٤/٢٠٧ ، المبدع ، ٥/١٤٩للماوردي ، 
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  )١(.... " .فَأَمَّا الذَّھَبُ وَالْفِضَّةُ ثَمَنٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ : " قال السرخسي 

وَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ ، وَلَكِنَّھَا رَخُصَتْ قِیمَتُھَا أَوْ غَلَتْ لَا یَنْفَسِخُ الْبَیْعُ : " وقال الكاساني 

اعِ ، وَعَ ا ؛ لأَنَّ     بِالْإِجْمَ ةِ ھَھُنَ ى الْقِیمَ تُ إلَ ا یَلْتَفِ دَدًا ، وَلَ ا عَ دَ مِثْلَھَ شْتَرِي أَنْ یَنْقُ ى الْمُ لَ

و           دْ تَغْلُ رْخُصُ ، وَقَ دْ تَ دَّرَاھِمَ قَ رَى أَنَّ ال ا تَ الرُّخْصَ أَوْ الْغَلَاءَ لَا یُوجِبُ بُطْلَانَ الثَّمَنِیَّةِ ، أَلَ

  )٢(" .انٌ وَھِيَ عَلَى حَالِھَا أَثْمَ

وَیَنْبَغِي أَنَّھُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّھُ لَا یَبْطُلُ الْبَیْعُ بِكَسَادِھَا ، وَیَجِبُ : " وقال ابن عابدین 

عَلَى الْمُشْتَرِي مِثْلُھَا فِي الْكَسَادِ ، وَالِانْقِطَاعِ ، وَالرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ ، أَمَّا عَدَمُ بُطْلَانِ الْبَیْعِ ، 

ذْكُورُ ،            فَلِأَنَّ انِ الْمَ لُ الْبُطْلَ أَتَّى تَعْلِی ا یَتَ ا فَلَ لُ ثَمَنِیَّتَھَ ھَا ثَمَنٌ خِلْقَةً فَتَرْكُ الْمُعَامَلَةِ بِھَا لَا یُبْطِ

نٍ    ا ثَمَ عِ بِلَ اءُ الْبَیْ وَ بَقَ بٍ     . وَھُ ةِ ذَھَ دُ كَمِائَ ھِ الْعَقْ عَ عَلَیْ ا وَقَ وَ مَ ا وَھُ وبُ مِثْلِھَ ا وُجُ وَأَمَّ

  )٣(" .مُشَخَّصٍ ، أَوْ مِائَةِ رِیَالٍ فِرِنْجِيٍّ فَلِبَقَاءِ ثَمَنِیَّتِھَا أَیْضًا وَعَدَمِ بُطْلَانِ تَقَوُّمِھَا 

الِ         : " وقال في موضع آخر    ةٌ كَرِیَ صَةٌ أَوْ غَالِبَ ضَّتُھَا خَالِ دَّرَاھِمُ فِ تْ ال وْ كَانَ ھُ لَ أَنَّ

ا   الْفِرِنْجِيِّ فِي زَمَانِنَا ، فَالْ   ضَّةِ لَ وَاجِبُ رَدُّ مِثْلِھَا ، وَإِنْ كَانَا فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى ، لِأَنَّ ثَمَنِیَّةَ الْفِ

  )٤("  .تَبْطُلُ بِالْكَسَادِ ، وَلَا بِالرُّخْصِ أَوْ الْغَلَاءِ 

ا   : " ... وقال أیضاً   إذا تبایع وھذا كَالرِیَالِ الْفِرِنْجِيِّ والذھب العتیق في زماننا ، ف

ك                  بن تقرض ذل ثلاً ، أَو اس الاً م شرین ری وب بع اع ث أن ب لا أو رخص ب م غ وع منھما ، ث

  )٥(" .یَجبُ رده بعینھ ، غَلا أَو رَخص 

                                                             
   .١٢/٢٢٥المبسوط ، للسرخسي ، ) ١(
   .٥/٢٤٢بدائع الصنائع ، ) ٢(
   .٥٣٥ ، ٤/٥٣٤رد المحتار ، لابن عابدین ، ) ٣(
   .٥/١٦٣المرجع السابق ، ) ٤(
   .٢/١٦٤ابدین ، رسالة تنبیھ الرقود علي مسائل النقود ، لابن ع) ٥(



 

 

 

 

 

 ٧٢

وال    -٣ ا ، والأم ا الرب ري فیھ ة یج وال ربوی ضة أم ذھب والف ن ال ة م ود الخلقی  أن النق

  )١(.الربویة تقضي بأمثالھا ، سواء غلت أو رخصت حذراً من الوقوع في الربا 

ستمدة                -٤ ة م ة ذاتی ا قیم ضیة لھ ة والف ضة أو الذھبی  أن النقود الخلقیة من الذھب والف

ل        ي ك ي ف ضة ، وھ ذھب والف ي ال ا ، وھ أخوذة منھ ضروبة أو الم ادة الم ن الم م

لاء               الرخص أو الغ ا ب ر قیمتھ ر تغی ة ، ولا یعتب ا الذاتی الأحوال تظل محتفظة بقیمتھ

ر رغ  ر بتغی ي تتغی ا ، إذ ھ ب فیھ ب رد  عی لا یج ر ، ف ر معتب ك غی اس ، وذل ب الن ائ

  )٢(.غیرھا سواء غلت أو رخصت 

ا    : " قال ابن قدامة     أَنَّ تَغَیُّرَ السِّعْرِ لَیْسَ بِعَیْبٍ ، وَلِھَذَا لَا یَضْمَنُ فِي الْغَصْبِ ، وَلَ

  )٣(" .یَمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَیْبِ فِي الْقَرْضِ 

تقرار         أن النقود الخلقیة من ا -٥ ات والاس ا بالثب ي قیمتھ ع ف ضة تتمت ذھب والف ل

سیط           ر ب ا ھو تغی النسبي ؛ لأنھا مصنوعة من أنفس المعادن ، والتغیر الذي یطرأ علیھ

اً            سر ، رفع بن الی سیر والغ رر الی جرت العادة بالعفو عنھ والتسامح فیھ ، قیاساً على الغ

  )٤(. ، وعدم سھولة إصدارھا للحرج بین المتعاملین ، حرصاً على استقرار المعاملات

ي  ال التمرتاش ا   : " ق ة ؛ لأَنھ م الخلق ا بحك تمدت قیمتھ ة اس ود الخَلْقِیَ والنق

  )٥(.... " .مَصنُوعة من أََنفس المعادن الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ ، 

                                                             
   .٤/٢١٤المغني ، لابن قدامة ، ) ١(
   .٢/٤٩ ، المغني ، لابن قدامة ، ١٢/٢٢٥ ، المبسوط ، ٥/٢٤٢بدائع الصنائع ، ) ٢(
   .٢/٤٩المغني ، لابن قدامة ، ) ٣(
ود ،     ) ٤( ار ،   ١/٥٤بذل المجھ ة ، د     ٥/٢٦٨ ، رد المحت ود الورقی شرائیة للنق ة ال ر القیم ي  /  ، تغی زك

   .١٠١، صزیدان 
  . ١/٥٤بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود ، للتمرتاشي ، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٧٣

دین   ن عاب ال اب ادَ  : " وق كَّ أَنَّ الْجِیَ ا شَ ة  –وَلَ ود الخَلْقِیَ ذَّھَبِ – أََيِ النَق ن ال   مِ
  )١(" .وَالْفِضَّةِ ثَمَنِیَّتَھَا بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِھِ لَا بِالْإِصْلَاحِ 

ا     -٦  أن النقود الخلقیة من الذھب والفضة لا یوجد اختلاف كبیر بین قیمتھا كنقد وقیمتھ
ة           سلعة بدرج ة ك ا التجاری ي قیمتھ ل ف وداً لا تق ا نق ل منھ ا یجع ذا م سلعة ، وھ ك

سوسة  ذلك     مح داول ، ول د مت میة كنق ا الاس ن قیمتھ ا إلا   ع دین منھ ب رد ال لا یج
  )٢(.بالمثل

 أن النقود الخلقیة من الذھب والفضة إذا ثبتت في الذمة لم یجب إلا رد مثلھا ، قیاساً -٧
ب إلا         ھ لا یج ات ، فإن ن المثلی ا م على ما لو ثبت في ذمتھ حنطة أو شعیر أو غیرھم

   )٣(.لت رد مثلھا سواء رخصت أو غ

لَ إنْ   : " قال ابن قدامة     وَأَمَّا رُخْصُ السِّعْرِ فَلَا یَمْنَعُ رَدَّھَا ، سَوَاءٌ كَانَ كَثِیرًا ، مِثْ
ا   ؛ كَانَتْ عَشَرَةً بِدَانِقٍ ، فَصَارَتْ عِشْرِینَ بِدَانِقٍ ، أَوْ قَلِیلًا          يْءٌ ، إنَّمَ لِأَنَّھُ لَمْ یَحْدُثْ فِیھَا شَ

  )٤(" .رُ ، فَأَشْبَھَ الْحِنْطَةَ إذَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ تَغَیَّرَ السِّعْ

 أن رد الدین الثابت في الذمة من النقود الخلقیة الذھب والفضة بمثلھ ھو المحدد في      -٨
ذه                ى ھ صان ، سواء طرأ عل ادة أو نق د دون زی ي العق ا ھو ف العقد ، فیجب رده كم

  )٥(.الذي جرى علیھ التعاقد لا غیره النقود تغیر بالرخص أو الغلاء ؛ لأن ھذا ھو 

                                                             
   .٥/٢٦٨رد المحتار ، ) ١(
ر ،  ١٨٤ ، ١٢/١٣٧المبسوط ،  ) ٢( دیر ،   ٢/١٢٠ ، مجمع الأنھ تح الق وس   ٧/١٥٥ ، ف ة النف  ، نزھ

الفلوس ، ص  ة ب ان المعامل ي بی ة ،  ٨٥ف ن قدام ي ، لاب صاف ، ٤/٢١٤ ، المغن  ، ٥/٤١١ ، الإن
  . ، بتصرف ٤١٢

ووي ،      ) ٣( ة ،    ٩/٢٨٢المجموع ، للن ن قدام ي ، لاب د ،      ٤/٢١٤ ، المغن ام أحم ھ الإم ي فق افي ف  ، الك
٢/١٢٤.   

   .٤/٢١٤المغني ، لابن قدامة ، ) ٤(
   .٣/٣٤الأم ، للشافعي ، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٧٤

  المبحث الثاني
  أثر التضخم النقدي في الديون من النقود الاصطلاحية

  )الفلوس والنقود الورقية ( 
  

ا             ى أنھ ا واصطلحوا عل اس علیھ ارف الن ي تع النقود الاصطلاحیة ھي النقود الت

  . أثمان للأشیاء ، وقیماً للمبیعات 

ي  ى  : أو ھ اس عل ارف الن ا تع ا    م یس لقیمتھ ادل ، ول یطاً للتب تخدامھا وس  اس

ن       )١( العینیة أو الذاتیة أثر في ذلك غالباً  ذة م ضروبة أو المتخ ة الم ود الخلقی ل النق  ، مث

  " . الذھب والفضة " النقدین 

النقود الاصطلاحیة    - رحمھم االله   –والذي یتبین من كلام الفقھاء       صود ب  أن المق

دین    ا: ، وھي " الفلوس  " عندھم ھي    ر النق ن غی لنقود المضروبة من سائر المعادن م

ضة   "  ذھب والف اً       " ال یاء وقیم اً للأش ا ثمن ى أنھ ا واصطلحوا عل اس علیھ ارف الن وتع

  .للمبیعات 

ضروبة أو       وس الم ي الفل اء ھ د الفقھ طلاحیة عن النقود الاص ك ف ى ذل وعل

، رونز ، والنحاس ، كالنیكل ، والبالمصنوعة من سائر المعادن من غیر  الذھب والفضة

سلع                   ن ال یاء م اً للأش اس ، وثمن ین الن اً ب ل عرف ي التعام والألومنیوم ، وصارت نقوداً ف

  .والخدمات باصطلاحھم علیھا لا بأصل خِلقتھا 

                                                             
   . ٥٨خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/ التضخم ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٥

لام ،          : " قال علیش    ا وسكون ال س بفتحھ ع فَلْ اء جم وإن بطلت فلوس بضم الف

  )١(" .أي النحاس المسكوك الذي یتعامل بھ 

  )٢(" .الفلوس ھي التي فیھا نحاس أو رصاص : " عاني وقال الصن

اء    ان الفقھ د ك م االله  –وق ا    - رحمھ الفلوس ؛ لأنھ ود الاصطلاحیة ب ون للنق  یمثل

  )٣(.التي كانت مستعملة في زمانھم ولا یعرفون غیرھا 

ي  ال التمرتاش طلاحیة : " ق ود الاص وس -النق ادن - الفل ن المع ذة م ي المتخ  ھ

اس    سة كالنح ون       الخسی ا لتك اس علیھ طلاح الن وداً باص بحت نق ذه أص ره ، وھ   وغی

  )٤(.... " . أثماناً ، 

والفلوس ھي النقود المعدنیة المتخذة من غیر الذھب : " وفي ھذا یقول البعض 

ي              ضة الت ذھب والف ن ال ا ع زاً لھ النقود الاصطلاحیة تمی اء ب ا الفقھ والفضة ، وقد نعتھ

اوز     اعتبروھا نقوداً خلقیة ، وما ورد     النقود لا یتج ق ب ادات تتعل  في مصنفاتھم من اجتھ

  )٥(" .ذلك 

                                                             
  .٢/١٢٥منح الجلیل ، ) ١(
 . ، بتصرف یسیر ٣/٢٤٠الروض النضیر ، للصنعاني ، ) ٢(
سوط ، ) ٣( دیر ،  ١٤/٢٦ ،  ١٨٤ ، ١٣٧ /١٢ ، ١٩٤/ ٢المب تح الق ود ،  ٧/١٥٥ ، ف ذل المجھ  ، ب

 ٢٦٩ ، ٥/٢٦٨ ، الدر المختار ، ٢٦٨ ، ٥/١٦٢ ، ٥٣٤ ، ٤/٥٣٣ ، رد المحتار ، ٥٩ ، ٥٨ص
ود ،     ، تنبیھ الرقود٦/١٤٢ ، ٤/٤، البحر الرائق ،      سائل النق ي م ة ،   ٢/٦٤ عل اوي الھندی  ، الفت

 ، ١/٩٤ ، الحاوي للفتاوى ، ٢/٤٠ ، تحفة الفقھاء ، ١٤٣ ، ٤/١٤٢ ، تبیین الحقائق ، ٣/١٠٥
ن   ٥/١١٠ ، المغني ، ٥/١١٩ ، حاشیة الرھوني ،   ٢/١٢٥منح الجلیل ،     رى ، لاب  ، الفتاوى الكب

  .١/١٧٩لي ،  ، الأحكام السلطانیة ، لأبي یع٥/٣٩٢تیمیة ، 
  .١/٥٥بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود ، للتمرتاشي ، ) ٤(
 . ، بتصرف ٦عبد الجبار السبھاني ، ص/ وجھة نظر في تغیر قیمة النقود ، د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٧٦

ن      : " ویقول البعض أیضاً    م یك أخریھم ل دمین ومت ذاھب الأق لا شك أن فقھاء الم

لات         ذا العم ضة ، وك ذھب والف ن ال دھم م لھم عھد بالنقود الورقیة ، حیث إن الأثمان عن

  )١(" .المعدنیة مما یسمونھا فلوساً 

ادن   والحقیقة أن   ن المع الفلوس وإن كانت تعني في بدایة الأمر النقود المتخذة م

سمى    وم ت ود الی سائر النق د ، ف ا بع سع فیم ا ات ضة ، إلا أن معناھ ذھب والف ر ال   غی

ذھب        : " ، لذا عرف بعضھم الفلوس بأنھا  )٢(فلوساً   ر ال ن غی اً م اس أثمان ذه الن ا اتخ م

ھ   ي قیمت ر إل ر نظی ن غی ضة م ھ–والف ت ل ة  إن كان ود – قیم اس والجل د والنح  كالحدی

  )٣(" .وغیرھا 

طِلاَحِ   - النَقدُ –وَمَا إِذَا كَانَ : " جاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة     ا بِالاِصْ  ثَابِتً

لُوسِ كَالْفُ) بِأَنْ كَانَ مِنْ غَیْرِ النَّقْدَیْنِ وَجَرَى الاِصْطِلاَحُ عَلَى اسْتِعْمَالِھِ اسْتِعْمَال النَّقْدَیْنِ ( 

  )٤(" .الرَّائِجَةِ وَنَحْوِھَا مِنَ الْعُمُلاَتِ 

فھي بھذا المعنى تشمل الأوراق النقدیة ، أما بالمعنى الأول فھي تماثل ما یسمي      

ة ،       سیطة أو القلیل یاء الب راء الأش ي ش ستخدم ف ي ت ة والت ة المعدنی   الآن العمل

ة ال        ة الاسمیة المرتفع ة ذات القیم یاء      بجانب الأوراق النقدی ي شراء الأش ستخدم ف ي ت ت

  .الثمینة 

وس      شمل الفل ع ت ا الواس طلاحیة بمعناھ النقود الاص ذا ف ى ھ ود –وعل  أي النق

ضة  ذھب والف ر ال ن غی ذة م ل أم -المتخ اس أم النیك دن أم النح ن المع ت م واء كان  ، س

                                                             
   .١/١٨٩ ، للشیخ عبد االله بن منیعبحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، ) ١(
   . ٢١٩ صخالد أحمد سلیمان ،/ التضخم ، د) ٢(
   .٢٥٩عجیل جاسم النشمي ، ص/ أحكام العملة في الفقھ الإسلامي ، د) ٣(
  .  ، بتصرف ٢١/١٣٢الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٧

ع دول    ي جمی ل ف ي التعام سائدة ف ة ال شمل الأوراق النقدی ا ت ك ، كم ر ذل ز أم غی البرون

، أثمان للأشیاء ، وقیماً للمبیعاتلعالم ، حیث تعارف الناس علیھا واصطلحوا على أنھا ا

  .وتبرأ بھا الذمة في الوفاء بالحقوق والالتزامات 

بعض       ا الواسع        : " وفي ھذا یقول ال وس بمعناھ ي الفل النقود الاصطلاحیة تعن ف

ة    ة المعدنی شامل للعمل ود  " ال ساعدة " أو النق ة   وال)١(الم ي  عمل سائدة ف ة ال الورقی

ن     التعامل ذة م ود المتخ ، أو تعني الفلوس بمعناھا الأصلي الضیق الذي یقتصر علي النق

اس         المعادن الأخرى غیر الذھب والفضة ، كما تعني الأوراق النقدیة التي یتعامل بھا الن

  .الیوم في جمیع دول العالم 

                                                             
ھي التي تقوم بدور تسھیل عملیات التبادل الصغیرة ، ویكون لھا : المساعدة " أو النقود " العملة ) ١(

  .قوة إبراء محدودة 
ون   ویتمثل الھدف من إ    ب أن یك صدار ھذا النوع من النقود مقابلة تجزئة المعاملات ، ومن ھنا یج

ا             م بھ ة ازدح ذه الحاج ن ھ إذا زادت ع املات ، ف حجم ھذه العملات المساعدة متفقاً من حاجة المع
ة      التداول ، وإذا قلت عانى التداول من عدم كفایة أدوات تجزئة المعاملات ، وتقوم السلطات النقدی

  .م المعروض من النقود المساعدة ولا تسمح بحریة سكھا وصھرھا بتحدید حج
ا تصدرھا           ى أنھ راً إل ة ، نظ سلطات النقدی وتحافظ النقود المساعدة علي القیمة التي تحددھا لھا ال
ا           ا تضمن لھ ات ، كم اء بالالتزام دودة للوف راء مح وة إب بالقدر اللازم لحاجة المعاملات وتمنحھا ق

  .ات من أنواع النقود الأخرى وبقیمتھا التعادلیة القابلیة للصرف بوحد
ز ،                  ادن البرون ن مع سكوكات م كل م ي ش ة ف ود المعدنی ع النق ساعدة م ود الم وقد ظھرت ھذه النق
والنیكل ، والبرونز ، والنحاس ، والألومنیوم ، وأحیاناً تدخل الفضة في صنعھا الفضة ، وبعضھا      

ادن ،    دة         خلیط من واحد أو أكثر من تلك المع زاء للوح ر أج ة ، وتعتب ود أھمی واع النق ل أن ي أق وھ
  .الأساسیة ، وأخذت حدیثاً بعض فئات العملة المساعدة شكل نقود ورقیة 

ر  وك ، د :  انظ ود والبن اديء النق س ومب ور ، ص / أس د ن ود محم ود ٢٥محم صادیات النق  ، اقت
صادیات ال  ٤٣محمد أحمد الرزاز ، ص / والبنوك ، د   ي اقت ود ، د  ، محاضرات ف ي ،   / نق ل الروب نبی

  .بتصرف  ، ٢٤ ، ٢٣ص



 

 

 

 

 

 ٧٨

ود الم        شمل النق طلاحیة ت النقود الاص ر ف ان الأم ا ك ر   وأیام ن غی ة م   عدنی

ضة  ذھب والف الفلوس –ال سماة ب العرف  – الم ان ب ا أثم ة ، فكلاھم  والأوراق النقدی

  )١(" .والاصطلاح 

یَاءِ دُونَ                 نْ الْأَشْ سِیسِ مِ نٍ الْخَ ي ثَمَ رُوجُ فِ رَى وَتَ سُدُ أُخْ ارَةً وَتَكْ الْفُلُوسَ تَرُوجُ تَ

  )٢(" .النَّفِیسِ بِخِلَافِ النُّقُودِ 

اسِ          : " ع آخر    وقال في موض    طِلَاحِ النَّ انِ ؛ لِاصْ ةِ الْأَثْمَ ةُ بِمَنْزِلَ الْفُلُوسُ الرَّائِجَ فَ

  )٣(" .عَلَى كَوْنِھَا ثَمَنًا لِلْأَشْیَاءِ 

دین   ن عاب ال اب وسِ  : " وق ةَ الْفُلُ أَنَّ مَالِیَّ افِ  ... لِ ةِ ، بِخِلَ ا بِالْخِلْقَ طِلَاحِ لَ بِالِاصْ

  )٤(" .لِیَّتَھَا بِالْخِلْقَةِ لَا بِالِاصْطِلَاحِ النَّقْدَیْنِ فَإِنَّ مَا

ا   : " وقال في موضع آخر    وَازِ بِھَ ة     –وَالْجَ ان وَالمُفَاوَضَ رِكَةُ العَن واز شَ  - أََي جَ

ا تَبْطُ         مْ   بالْفُلُوسُ النَّافِقَةُ ، أَيْ الرَّائِجَةُ ھُوَ الصَّحِیحُ ؛ لِأَنَّھَا أَثْمَانٌ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَ ا لَ لُ مَ

  )٥(" .یَصْطَلِحْ عَلَى ضِدِّهِ 

ر    ع آخ ي موض ال ف انٌ   : " وق ةَ أَثْمَ وسَ الرَّائِجَ طِلَاحِ  .... الْفُلُ ا بِاصْ   ثَمَنِیَّتُھَ

  )٦(" .الْعَاقِدَیْنِ 

                                                             
   . ٢١٨خالد أحمد سلیمان ، ص/ التضخم ، د) ١(
  .١٣٧/ ١٢المبسوط ، للسرخسي ، ) ٢(
  .٢٥/ ١٤المرجع السابق ، ) ٣(
  .٢٦٨/ ٥رد المحتار ، لابن عابدین ، ) ٤(
  .٣١٠/ ٤المرجع السابق ، ) ٥(
  .١٧٥/ ٥المرجع السابق ، ) ٦(
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ي   ال الزیلع وزُ  : " وق ا تَجُ حُّ أَنَّھَ ة  –وَالْأَصَ ان وَالمُفَاوَضَ رِكَةُ العَن ي - أََي شَ  فِ

ا      - أَي عِند مُحَمَّدٍ وَأَبِي یُوسُفَ–سِ عِنْدَھُمَا  الْفُلُو لُ مَ ا تَبْطُ لِّ فَلَ طِلَاحِ الْكُ  لِأَنَّھَا أَثْمَانٌ بِاصْ

   )١(" .لَمْ یَصْطَلِحْ عَلَى ضِدِّهِ 

ر    ع آخ ي موض ال ف انٌ  :  " وق ةَ أَثْمَ وسَ الرَّائِجَ تُ ....الْفُلُ ا تَثْبُ أَنَّ ثَمَنِیَّتَھَ ؛ لِ

  )٢(" .احِ الْكُلِّ بِاصْطِلَ

ر   ع آخ ي موض ال ف ةً :  " ( وق ھُ خِلْقَ طِلَاحِ  ) قَوْلُ نٌ بِالِاصْ وَ ثَمَ ا ھُ رَجَ مَ   أَخْ

   )٣(" .كَالْفُلُوسِ 

ا        : " وقال البھوتي    الُ لَھَ مَ یُقَ ي دَرَاھِ امِ فِ نْ الْإِمَ ا   : نَقَلَ صَالِحٌ عَ سْبِیَّة عَامَّتُھَ الْمَ

الَ     نُحَاسٌ إلَّا شَیْئًا فِی    الْفُلُوسِ       ( ھَا فِضَّةٌ فَقَ ھِ كَ طَلَحُوا عَلَیْ یْئًا اصْ انَ شَ طَلَحُوا  ) إذَا كَ وَاصْ

  )٤(" .عَلَیْھَا فَأَرْجُو أَنْ لَا یَكُونَ فِیھَا بَأْسٌ 

فقد أفادت ھذه النصوص أن الفلوس المتخذة أو المصنوعة من المعادن من غیر 

ا ، أو     -بطبیعتھا  أو –الذھب والفضة لیست نقوداً بخلقتھا       اس علیھ ل باصطلاح الن  ، ب

  .تعارفھم علي ذلك 

وأما الأوراق النقدیة فھي لا تتمتع بصفة النقدیة إلا إذا تواضع الناس على قبول  

ع         اق المجتم ھذا الأوراق قبولاً عاماً في التعامل كوسیلة إبراء مقبولة من الجمیع في نط

ي      لسداد الدیون والالتزامات الناشئة عن الم    صاد ف اء الاقت ز علم رى تركی عاملات ، لذا ن

                                                             
  .٣١٧/ ٤ الحقائق ، للزیلعي ، تبیین) ١(
  .٩٠/ ٤المرجع السابق ، ) ٢(
  .١٣٥/ ٤المرجع السابق ، ) ٣(
  .٢٧١/ ٣كشاف القناع ، للبھوتي ، ) ٤(
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ف             د تعری ین عن تعریفھم للنقود على أنھ لا بد من تمتعھا بالقبول العام بین الناس كما تب

  . النقود 

ا       ا وقبولھ املین بھ ة المتع ا بثق ي تمتعھ ادل ھ یلة التب ي وس یة ف سمة الأساس فال

ھ     )١(دیون قبولاً عاماً في عملیة تبادل السلع والخدمات وتسویة ال  ك فإن ى ذل اءً عل  ، وبن

یلة              ل كوس ي التعام اً ف ولاً عام ا قب ى قبولھ إذا تمتعت الأوراق النقدیة بتواضع الناس عل

ن    ئة ع ات الناش دیون والالتزام سداد ال ع ل اق المجتم ي نط ع ف ن الجمی ة م راء مقبول إب

ر نق   ا تعتب ة ، فإنھ ة المالی راء الذم شراء وإب ع وال ي البی املات ، أي ف المعنى المع وداً ب

  )٢(.الاقتصادي للكلمة ، أو تصبح متمتعة بصفة النقدیة من الناحیة الاقتصادیة 

ة         ا    –وإذا كان التضخم النقدي لا یؤثر في النقود الخلقی بق أن بین ا س  ؛ لأن - كم

ي    ا ، وھ صنوعة منھ ضروبة أو الم ا الم ن مادتھ ستمد م ة ت ة ذاتی ا قیم ود لھ ذه النق ھ

ن ث   ضة ، وم ذھب والف ود     ال إن النق اً ، ف اً وانخفاض ادة ارتفاع ذه الم رتبط بھ ي ت م فھ

طلاحیة  ة      –الاص اً نقدی اً أو أوراق ت فلوس واء كان ة    – س ذلك ؛ لأن القیم ست ك  لی

ن     ا ، وم ارفھم علیھ اس وتع طلاح الن ن اص ا م ستمد قیمتھ ود ت ذه النق طلاحیة لھ الاص

ي           ا ھ ام ، أم شكل ع ة ب صادیة للدول وة الاقت ن الق ون     القانون ، وم ا أن تك ا فإم ي ذاتھ  ف

ا          ون لھ ا لا تك وس ، أو ربم قیمتھا بسیطة تقل كثیراً عن قیمتھا النقدیة كما في حال الفل

ن              ا یمك ا وم ل لوظائفھ ذاتھا ب ب ل قیمة كما في حالة النقود الورقیة ، فھذه النقود لا تطل

ھ بواسط       صول علی ن الح ن  الحصول علیھ بواسطتھا ، لذا فإن قیمتھا تقدر بما یمك تھا م

                                                             
وك ، د) ١( ود والبن سین ، ص/ النق د ح اروق محم وك ، د٥ف ود والبن صادیات النق د /  ، اقت د أحم محم

  . ، بتصرف ١٢ ، ١١نبیل الروبي ، ص/ د ، محاضرات في اقتصادیات النقود ، ٢٧الرزاز ، ص
ل  /  ، محاضرات في اقتصادیات النقود ، د٥النظریات والنظم المصرفیة والأسواق المالیة ، ص    ) ٢( نبی

ور ، ص /  ، أسس ومباديء النقود والبنوك ، د    ٢٣الروبي ، ص   صادیات  ١٧محمود محمد ن  ، اقت
  . ف ، بتصر٢٧محمد أحمد الرزاز ، ص/ النقود والبنوك ، د
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اً            اً وانخفاض ، )١(سلع أو خدمات ، وھذا یجعل قیمتھا مرتبطة بمستوي الأسعار ، ارتفاع

ة         ل أم بالقیم ضي بالمث  ، )٢( ومن ثم تثور مشكلة الوفاء بالدیون من ھذه النقود ، ھل تق

  :وھذا ما سوف أتناولھ وذلك من خلال مطلبین على النحو التالي 

  .النقدي في الوفاء بالدیون من الفلوس في أثر التضخم  :المطلب الأول 

أو "  أثر التضخم النقدي في الوفاء بالدیون من النقود الورقیة     :المطلب الثاني 
  " .الأوراق النقدیة 

  المطلب الأول
  أثر التضخم النقدي في الديون من الفلوس

دین            ذا ال ان ھ دین وك ة ال اض قیم إذا حدث تضخم نقدي أدي إلى رخص أو انخف
وس ، فھل یلتزم المدین بوفاء الدین للدائن بمثل ما علیھ عدداً وصفة ، أم یلتزم      من الفل 

  : برد قیمتھ ، اختلف الفقھاء في ذلك على ثلاثة آراء 

ھ          :الرأي الأول  ي ذمت ة ف وس الثابت أنھ یجب على المدین أن یرد للدائن مثل الفل
  . الفلوس أو ارتفاعھا دون زیادة علیھا أو نقصان منھا  ، ولا عبرة بانخفاض قیمة 

لاءً ھو رد     : بمعني   أن الواجب على المدین إذا تغیرت قیمة الفلوس رخصاً أو غ
د           ي العق ددة ف دائن والمح المثل یوم الأداء أو الوفاء ، أي نفس الفلوس التي في ذمتھ لل

  . عدداً وصفة ، ولا عبرة بالرخص أو الغلاء الذي طرأ علیھا 

                                                             
   . ١٥٤التضخم النقدي أسبابھ وأثره على الفرد والمجتمع في العصر الحدیث ، ص) ١(
ین              ) ٢( زاع ب وع ن ة وق ي حال ار إلا ف ة لا تث ل أم بالقیم دیون بالمث سألة أداء ال ى أن م ارة إل در الإش تج

یمنع وفاء الطرفین أو طرفي العقد ؛ لأنھ لا یوجد أحد من الفقھاء ، سواء القدامي أو المعاصرین ، 
ذه                    ت ھ ت كان ا دام سان ، م رع والإح ھ التب ى وج دائن عل ن ال الدین بزیادة علیھ عن طیب نفس م
سن           اب ح الزیادة غیر مشروطة ، سواء أكانت ھذه الزیادة في القدر أو الصفة ؛ لأن ھذا ھو من ب

  . كما سنري فیما بعد -  -القضاء والأداء كما فعل النبي 
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غیر یطرأ في قیمة الفلوس بالرخص أو الغلاء ، ومن ثم   فھذا الرأي لم یعبأ بأي ت     
دین لا                ین ال فة ، أي ع دداً وص دائن ع ن ال ذه م ا أخ ل م فإن ما یجب علي المدین ھو مث

  . ، سوء أكان دین قرض أم بیع أم غیرھما - أو نفس الفلوس المعقود علیھا –قیمتھ 

اء     ور الفقھ ذا جمھ ي ھ ب إل و ی : وذھ ة ، وأب و حنیف ام أب ف  الإم ھ -وس ي قول  ف
ة  )١( -الأول  دھم    – ، والمالكی شھور عن ي الم شافعیة  )٢( - ف ي    )٣( ، وال ة ف ، والحنابل

  )٤( .– وھو الروایة الراجحة عن الإمام أحمد في المذھب -المعتمد عندھم 

  )٥(.الدكتور علي أحمد السالوس : وممن قال بھذا الرأي من المعاصرین 

ي ال       :الرأي الثاني  ب عل ھ یج ي           أن ة ف وس الثابت ة الفل دائن قیم رد لل دین أن ی م
د           وم العق ة بی دیر القیم ون تق ذمتھ والتي طرأ علیھا التغیر من انخفاض أو ارتفاع ، ویك

  .إن كان في بیع ، أو یوم القبض إن كان في قرض 

وس           : بمعنى   ة الفل رت قیم دائن إذا تغی ة لل دین ھو رد القیم أن الواجب علي الم
  .بب الرخص أو الغلاء الثابتة في ذمتة بس

                                                             
ار ،     ٤/١٤٣تبیین الحقائق ،    ) ١( دیر ،   ٥/١٦٢ ، رد المحت تح الق ود   ١٥٨ ، ٧/١٥٧ ، ف ھ الرق  ، تنبی

ود ،  سائل النق ي م صنائع ، ٢/٦١عل دائع ال ة ، ٥/٢٤٢ ، ب رح الھدای ة ش  ، ٧/١٥٧ ، العنای
سوط ،  ود ،     ١٤/٢٩المب ر النق ئلة تغی ر أس ي تحری ود ف ذل المجھ صنائع ،  ١/٥٩ ، ب دائع ال  ، ب

   .٢/٢٠٦الحكام شرح غرر الأحكام ، لمنلا خسرو ،  ، درر ٢/٥٢ ، اللباب ، ٥/٢٤٢
صغیر ،  ٥١ ، ٣/٥٠ ، المدونة ، ٣/٤٥الشرح الكبیر ،   ) ٢( ن   ٧٠ ، ٣/٦٩ ، الشرح ال افي ، لاب  ، الك

ر ،   د الب اني ،  ٣٠٩ ١/٢٤٢عب رح الزرق ل ،  ٥/٦٠ ، ش نح الجلی سالك ،  ٤/٥٣١ ، م ة ال  ، بلغ
   .٥/١١٨ ، حاشیة الرھوني ، ٣/٧٠

 ، تحفة ٩/٢٨٢ ، المجموع ، ٣/٢١٤ ، نھایة المحتاج ، ٣/٣٣ ، الأم ، ١/٩٦ للفتاوي ،  الحاوي) ٣(
اج ،  ذب ، ٥/٤٤المحت شرواني ،  ١/٤٠٢ ، المھ یة ال ان    ٥/٤٤ ، حاش ي بی وس ف ة النف  ، نزھ

   .٨٤المعاملة بالفلوس ، ص
ي ،  ٥/١٢٧ ، الإنصاف ،    ٣/٣١٥كشاف القناع ،    ) ٤( ب أول   ٣٠٩ ١/٢٤٢ ، المغن ي ،  ، مطال ى النھ

 ، ٢/١٠٢ ، شرح منتھي الإرادات ، ٥/٤٢ ، حاشیة الروض المربع ، للنجدي ،     ٤٤٢ ،   ٣/٢٤٣
دع ،  د ، ص   ٤/٢٠٨المب ام أحم ذھب الإم ي م ھ عل ي الفق وجیز ف ي  ١٤٣ ، ال سنیة ف درر ال  ، ال

   .٦/٢٠٦الأجوبة النجدیة ، 
ات ، د  ) ٥( وق والالتزام ي الحق ود ف ة النق ر قیم ر تغی د / أث ي أحم ھ  عل ع الفق ة مجم سالوس ، مجل ال

ضاً  ٥/١٣٣٢الإسلامي ،    لامي ،       :  ، ولھ أی صاد الإس رة والاقت ة المعاص وعة القضایا الفقھی موس
   . ٣٦٥ ،  ص٢٤١ص
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ب              ع تج ي البی ة ، فف ي الذم دین ف وت ال وم ثب ة بی دیر القیم ي تق رة ف ون العب ویك
ضھ    وم قب ة ی ب القیم رض تج ي الق د ، وف اد العق وم انعق ة ی بض –القیم وم ق  أي ی

   .-المُستَقرِض لمبلغ القرض من المُقرِض 

ي آخر     : وذھب إلى ھذا    ف ف و یوس شیباني ، وأب ھ  محمد بن الحسن ال  ، )١( قولی
   )٣( .- في روایة ثانیة عن الإمام أحمد - ، والحنابلة )٢(وھو المفتى بھ عند الحنفیة 

                                                             
 ، ٧/١٥٧، فتح القدیر ، ٥/١٦٢ ، رد المحتار ، ١/٥٩ ، بذل المجھود ، ٤/١٤٣تبیین الحقائق ، ) ١(

ود د ، ١٥٨ ھ الرق ص٢/٦١ ، تنبی دائع ال ة ،  ٥/٢٤٢نائع ،  ، ب رح الھدای ة ش  ، ٧/١٥٨ ، العنای
   .٢/٢٠٦ ، درر الحكام شرح غرر الأحكام ، ١٤/٢٩المبسوط ، 

ي                  ) ٢( ا إل د ذھب ھ ق ر قولی ي آخ ف ف ي یوس سن وأب ن الح د ب ام محم تجدر الإشارة إلي أنھ إذا كان الإم
د  إذا تغیرت قیمة الفلوس الثابتة في ذمة المدین بسبب الرخص    وجوب القیمة    أو الغلاء ، فإنھما ق

ة         ب قیم اختلفا في الوقت الذي تعتبر فیھ ھذه القیمة ، أي وقت حساب ھذه القیمة ، فقال محمد تج
ي           یوم الكساد أو الانقطاع ، أما أبو یوسف فقال بوجوب قیمة یوم العقد في البیع ، ویوم القبض ف

  . حساب القیمة القرض ، والفتوى في المذھب على قول أبي یوسف ؛ لأنھ أیسر في
بَضَ            : " ( قال البابرتي    ا قَ ا كَمَ ذَّرَ رَدُّھَ ةِ تَعَ فُ الثَّمَنِیَّ لَ وَصْ ا بَطَ ھُ لَمَّ ا ؛ لِأَنَّ بُ قِیمَتُھَ ) وَعِنْدَھُمَا تَجِ

دَ    فَیَجِبُ رَدُّ قِیمَتِھَا كَمَا إذَا اسْتَقْرَضَ مِ( وَلَیْسَ الْمِثْلُ الْمُجَرَّدُ عَنْھَا فِي مَعْنَاھَا    نْ عِنْ انْقَطَعَ ، لَكِ ثْلِیا فَ
افِ      یْنَ   ) أَبِي یُوسُفَ یَوْمَ الْقَبْضِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ یَوْمَ الْكَسَادِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، وَأَصْلُ الِاخْتِلَ ي بَ یَعْنِ

انْقَ ( أَبِي یُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَھُمَا اللَّھُ     وْمَ       ) طَعَ فِیمَنْ غَصَبَ مِثْلِیا فَ ةُ یَ بُ الْقِیمَ فَ تَجِ ي یُوسُ دَ أَبِ فَعِنْ
لِلْمُقْرِضِ ) وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَھُ اللَّھُ أَنْظَرُ ( الْغَصْبِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَھُ اللَّھُ یَوْمَ الِانْقِطَاعِ وَسَیَجِيءُ 

رَحِمَھُ اللَّھُ یَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ وَھُوَ كَاسِدٌ وَفِیھِ ضَرَرٌ بِالْمُقْرِضِ وَلِلْمُسْتَقْرِضِ ؛ لِأَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةَ 
   ) ١٥٩ ، ٧/١٥٨العنایة شرح الھدایة ، " . ( ، لِلْجَانِبَیْنِ ، وَقَوْلُ أَبِي یُوسُفَ أَیْسَرُ 

مَا فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ الْقِیمَةِ ، فَاعْتَبَرَ أَبُو ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبُو یُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ فِیمَا بَیْنَھُ : " وقال الكاساني   
رَكَ               وْمٍ تَ رُ یَ وَ آخِ سَادِ ، وَھُ تَ الْكَ دٌ وَقْ رَ مُحَمَّ ثَّمَنِ ، وَاعْتَبَ وبِ ال تُ وُجُ ھُ وَقْ یُوسُفَ وَقْتَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ

   ) ٥/٢٤٢بدائع الصنائع ، " . ( سْلِیمِ النَّاسُ التَّعَامُلَ بِھَا ؛ لِأَنَّھُ وَقْتُ الْعَجْزِ عَنْ التَّ
ول               : " وقال التمرتاشي    ى الق ھ إل ع عن م رج ة أولاً ث ي حنیف ول أب ل ق ول بمث ف یق و یوس ان أب وك

أما إذا غلت : وبین المصنف أن الفتوى على قول أبي یوسف الثاني في ھذه المسألة فقال . بالقیمة 
ان    قیمتھا أو ازدادت ، فالبیع على حالھ ، ولا ی    ذي ك ار ال تخیر المشتري ، ویطالب بالنقد بذلك العی

د   : وفي البزازیة معزیاً إلى المنتقى . وقت البیع ، كذا في فتح القدیر    غلت الفلوس أو رخصت فعن
ع  : وقال الثاني ثانیاً . الإمام الأول والثاني أولاً لیس علیھ غیرھا         علیھ قیمتھا من الدراھم یوم البی

ى أن          ... توى  والقبض ، وعلیھ الف    د عل دة تؤك ة المعتم ب الحنفی ن كت ول م دة نق وذكر المصنف ع
   ) ١/٥٩بذل المجھود ، " . ( الفتوى في المذھب على قول أبي یوسف الثاني

ر  ار ، : وانظ دیر ، ٥/١٦٢رد المحت تح الق ود ، ١٥٨ ، ٧/١٥٧ ، ف ھ الرق دائع ٢/٦١ ، تنبی  ، ب
   .٢/٥٢باب ،  ، الل١٤/٢٩ ، المبسوط ، ٥/٢٤٢الصنائع ، 

ي ،   ٥/١٢٧الإنصاف ،   ) ٣( ي ،     ٤/٢١٤ ، المغن ى النھ ب أول ي   ٤٤٢ ، ٣/٢٤٣، مطال رح منتھ  ، ش
دع ، ٢/١٠٢الإرادات ،  وقعین ، ٤/٩٥ ، المب لام الم روع ، ١/٣٢٢ ، إع درر ٦/٣٥٠ ، الف  ال

   .٦/٢٠٦السنیة في الأجوبة النجدیة ، 



 

 

 

 

 

 ٨٤

  )١(.الدكتور محمد علي سمیران : وممن قال بھذا الرأي من المعاصرین 

ان    :الــرأي الثالــث  وس إذا ك ة الفل دائن قیم رد لل دین أن ی ي الم ب عل ھ یج  أن

ھ      الانخفاض في قیمتھا فاحشاً أو   ب علی سیراً فیج ا ی ي قیمتھ كبیراً ، أما إن كان التغیر ف

  .رد المثل 

ة                : بمعني   ي قیم ر ف احش والكبی ر الف ین التغی ة ب ي التفرق ب إل أن ھذا الرأي ذھ

ھ           راً ، فإن شاً أو كبی ا فاح ي قیمتھ ر ف الفلوس ، وبین التغیر الیسیر ، فقالوا إن كان التغی

 ، أما إن كان التغیر في قیمتھا یسیراً فیجب علیھ یجب علي المدین أن یرد للدائن القیمة    

ل ذھب   رد المث ي الم دھم ف شھور عن ول الم و الق ا ھ ة – كم ذھب المالكی ذي - أي م  وال

   . یوجب رد المثل

   )٢( .- في قول -المالكية : وذهب إلي هذا 
  )٣(.الدكتور محمد عثمان شبیر : وممن قال بھذا الرأي من المعاصرین 

  :الأدلــــــة 
  : أدلة الرأي الأول : ًأولا 

 على ما ذھبوا إلیھ من القول بوجوب رد المثل عدداً –استدل أصحاب ھذا الرأي     

لاءً     صاً أو غ وس رخ ة الفل رت قیم فة إذا تغی اس ،  –وص سنة ، والقی اب ، وال  بالكت

  : والمعقول 

                                                             
   .٢٧١ ، ٢٧٠ان ، صمحمد علي سمیر/ التكییف الفقھي للفلوس ، د) ١(
   .٥/١٢١حاشیة الرھوني ، ) ٢(
   .١٦٨محمد عثمان شبیر ، ص/ المعاملات المالیة المعاصرة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٥

  :  الكتاب -أ
  : استدلوا من الكتاب بما یلي 

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً یَا أَیُّ: "  قولھ تعالى -١

  )١(... " .عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

  :وجه الدلالة 
رت      ا إذا تغی أن ھذه الآیة تدل على أنھ إذا رد المدین للدائن قیمة الفلوس لا مثلھ

الغلاء ، فإن الدائن یكون قد أخذ غیر حقھ إذا ما انتقصت قیمة ھذه الفلوس بالرخص أو 

ذا            اس بالباطل ، وھ وال الن ل أم د أك ھ فق أو زادت قیمة ھذه الفلوس ، ومن أخذ غیر حق

  )٢(.أمر منھي عنھ بصریح نص الآیة 

  )٣(.... " .یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : "  وقولھ تعالى -٢

  :لة وجه الدلا
ا      أن االله تعالى قد أمر في ھذه الآیة عباده المؤمنین بالوفاء بالعقود ، والوفاء بھ

اء ھو      ذا الوف لا یكون صحیحاً شرعاً إلا إذا تم على النحو المتفق علیھ في العقد ؛ لأن ھ

ي           صود شرعاً ف اء المق ذا ھو الوف ان ھ د ، وإذا ك الذي تراضى علیھ أطرافھ وقت التعاق

لاءً ھو رد   العقود ، فإ  نھ یكون الواجب على المدین إذا تغیرت قیمة الفلوس رخصاً أو غ

ھ          ي ذمت ي ف وس الت س الفل الدین منھا بمثلھ دون نقصان منھ أو زیادة علیھ ، أي رد نف

رة          د ، ولا عب ي العق ھ ف للدائن والمحددة في العقد عدداً وصفة ؛ لأن ھذا ھو المتفق علی
                                                             

   ) .٢٩( جزء من الآیة : سورة النساء ) ١(
  . ، بتصرف ٤/٢٥المحلي ، لابن حزم ، ) ٢(
   ) .١( سورة المائدة ، جزء من الآیة  ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٦

ھ لا یكون صحیحاً         بالرخص والغلو الذي طرأ علیھا       ة فإن ذه الحال ي ھ ، أما رد قیمتھا ف

  )١(.شرعاً ؛ لأنھ لیس ھو الوفاء المتفق علیھ في العقد 

  : السنة -ب
  : واستدلوا من السنة بما یلي 

ھُ    – ما روي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ -١ يَ االلهُ عَنْ ولَ االلهِ   –رَضِ الَ   - -، أَنَّ رَسُ دِّینَارُ  : " قَ ال

  )٢(" .نَارِ لَا فَضْلَ بَیْنَھُمَا ، وَالدِّرْھَمُ بِالدِّرْھَمِ لَا فَضْلَ بَیْنَھُمَا بِالدِّی

يَ االلهُ   – سَمِعْتُ أَبَا سَعِیدٍ الْخُدْرِيَّ:  وما روي عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ       –٢ رَضِ

، لٍ ، مَنْ زَادَ ، أَوِ ازْدَادَ بِالدِّرْھَمِ ، مِثْلًا بِمِثْالدِّینَارُ بِالدِّینَارِ ، وَالدِّرْھَمُ: ، یَقُولُ  –عَنْھُ 

لَقَدْ لَقِیتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، یَقُولُ غَیْرَ ھَذَا ، فَقَالَ : فَقَدْ أَرْبَى ، فَقُلْتُ لَھُ 

ولِ االلهِ  أَرَأَیْتَ ھَذَا الَّذِي تَقُولُ ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَھُ مِنْ: فَقُلْتُ  ي    - - رَسُ ھُ فِ ، أَوْ وَجَدْتَ

، لَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ االلهِ ، وَ- -لَمْ أَسْمَعْھُ مِنْ رَسُولِ االلهِ : كِتَابِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ 

  )٣(" .ئَةِ الرِّبَا فِي النَّسِی: " قَالَ  - -وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ 

  

                                                             
ازن ،   ، تف٦/٣٢تفسیر القرطبي ،   ) ١( سیر البیضاوي ،   ٢/٣سیر الخ رآن ،   ٢/١١٣ ، تف ام الق  ، أحك

شافعي ،  اوردي ،  ٢/٦٦لل سیر الم رآن ، للك ٢/٥ ، تف ام الق ي ،   ، أحك ا الھراس ام  ٣/٧ی  ، أحك
 ، المحلي ، ٢/١٤ ، تفسیر ابن عطیة ، ٢/٦ ، ٥/١٢٨ ، الإنصاف ، ٣/٢٨٥، للجصاص ، القرآن

  . ، وما بعدھا ، بتصرف ٨/٢٤٢
حیحھ  : أخرجھ  ) ٢( سَئًا ،         : البخاري في ص دِّینَارِ نَ دِّینَارِ بِال عِ ال ابُ بَیْ وعِ ، بَ ابُ البُیُ ي كِتَ  ، ٣/١٢١٧ف

   ) .٢١٧٨( حدیث رقم 
لٍ ،      : البخاري في صحیحھ : أخرجھ  ) ٣( ا بِمِثْ امِ مِثْلً عِ الطَّعَ ابُ بَیْ دیث  ٣/٩٧في كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَ  ، ح

، ٣/١٢١٧عَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، في كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ بَیْعِ الطَّ: ومسلم في صحیحھ ،  ) ١٥٩٦( رقم 
   ) .١٥٩٦( حدیث رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٧

  : وجه الدلالة 
وس إذا           ن الفل دین م ي رد ال دین ف ب الم ى أن الواج دلان عل أن ھذین الحدیثین ی

فة دون         دداً وص د ع ي العق ددة ف وس المح تغیرت قیمتھا بالرخص أو الغلاء ھو مثل الفل

دینار             ا ال ضة ، وھم ذھب والف دین ال ن النق ضروبة م ود الم زیادة أو نقصان كما في النق

الرخص أو              والدر ا ب رت قیمتھ ة تغی ي حال سھا ف س جن ن نف ھم ؛ لأن رد قیمة الفلوس م

  )١(.الغلاء یؤدي إلى الزیادة على المثل أو النقصان منھ ، وھذا ربا لا یجوز شرعاً 

  :  القياس -ج
  :واستدلوا من القياس بما يلي 

، الا بقیمتھ قیاس الفلوس على سائر المثلیات ، ومن ثم فإنھا یجب أن تقضي بمثلھا    -١

ذ إلا                ا لا یأخ المقرض فیھ ك ، ف ر ذل شعیر وغی كسائر المثلیات من البر والحنطة وال

  )٢(.مثلھا ، سواء غلا السعر أم رخص أم ظل ثابتاً ، فكذلك الفلوس 

ي       ى النھ ب أول ي مطال اء ف بُ  : " ( وج رِضٍ   ) وَیَجِ ى مُقْتَ وسٍ   ( عَلَ لِ فُلُ ) رَدُّ مِثْ

مْ    ھَا ، وَلَ ا ،   اقْتَرَضَ ةُ بِھَ رُمْ الْمُعَامَلَ مَ   ) وَ ( تَحْ لِ دَرَاھِ سَّرَ ( رَدُّ مِثْ شُوشَةٍ ) ةٍ مُكَ   أَوْ مَغْ

سُّلْطَانِ    ) ، أَوْ رَخُصَتْ ، أَوْ كَسَدَتْ      غَلَتْ(  رِیمِ ال دَمِ تَحْ ، أَوْ نَفَقَتْ مَعَ بَقَاءِ التَّعَامُلِ بِھَا وَعَ

صَارَتْ         لَھَا ؛ فَیَرُدُّ مِثْلَھَا ، سَوَاءٌ        دَانَقٍ فَ شَرَةً بِ تْ عَ أَنْ كَانَ رًا ؛ بِ رُّخْصُ كَثِی وُّ وَال كَانَ الْغُلُ

                                                             
  . ، وما بعدھا ، بتصرف ٨/٢٤٢ ، المحلى ، ٥/١٢٨الإنصاف ، للمرداوي ، ) ١(
تح  ١٤/٢٩ ، المبسوط ، ٥/٢٤٢ ، بدائع الصنائع ، ٥/١٦٢رد المحتار ،    ) ٢( دیر ،   ، ف  ، ٧/١٥٧الق

صغیر ،   ٥/٦٠ ، شرح الزرقاني ، ٤/٥٣١ ، منح الجلیل ،     ١٥٨ شرح ال ة  ٧٠ ، ٣/٦٩ ، ال  ، بلغ
 ، الحاوي للفتاوي ٩/٢٨٢ ، المجموع ، ٣٠٩ ١/٢٤٢ ، الكافي ، لابن عبد البر ، ٣/٧٠السالك ، 

 ٨٥وس ، ص ، نزھة النف١/٤٠٢ ، المھذب ، ٥/٤٤ ، تحفة المحتاج ، ٣/٣٣ ، الأم ،  ١/١١٤،  
ي ،  دع ، ٤/٢١٤، المغن ى ،  ٤/٩٥ ، المب ي النھ ب أول ي  ٢٤٣ ، ٣/٢٤٢ ، مطال رح منتھ  ، ش
   .٦/٣٥٠ ، الفروع ، ٢/١٠٢الإرادات ، 



 

 

 

 

 

 ٨٨

عِشْرِینَ بِدَانَقٍ ، وَعَكْسُھُ ، أَوْ قَلِیلًا ؛ لِأَنَّھُ لَمْ یَحْدُثْ فِیھَا شَيْءٌ ؛ إنَّمَا تَغَیَّرَ السِّعْرُ ؛ فَأَشْبَھَ  

   )١(." الْحِنْطَةَ إذَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ 

 علي المسلم فیھ ، بأنھ إذا كانت الزیادة في قیمة المسلم فیھ لا توجب الزیادة القیاس -٢

  )٢(.في رأس مال السلم ، سواء غلت قیمتھ أو رخصت ، فكذلك في القرض 

صْلٌ  : " جاء في الحاوي للفتاوي      دَّرَاھِمِ       : فَ ي ال وَازُهُ فِ حُّ جَ سَّلَمُ وَالْأَصَ ا ال وَمِنْھَ

دَّ شَرْطِھِ ، وَال وسِ بِ ا ،  ... نَانِیرِ وَالْفُلُ ھِ وَزْنً لَمَ فِی ذِي أَسْ دْرُ الَّ ھُ الْقَ لُ لَزِمَ لَّ الْأَجَ إِذَا حَ ، فَ

تَ       انَ وَقْ ا كَ ھُ عَمَّ وَاءٌ زَادَتْ قِیمَتُ سْلِیمِھِ ( سَ ا     ) تَ صِیلُھُ بَالِغً بُ تَحْ صَتْ ، وَیَجِ سَّلَمَ أَمْ نَقَ ال

  )٣( ."ثَمَنُھُ مَا بَلَغَ 

لَ               : وفي موضع آخر      دِ فَأَبْطَ دِ الْبَلَ ى نَقْ اهُ عَلَ قٍ وَحَمَلْنَ یَّنٍ أَوْ مُطْلَ دٍ مُعَ اعَ بِنَقْ وْ بَ لَ

السُّلْطَانُ ذَلِكَ النَّقْدَ لَمْ یَكُنْ لِلْبَائِعِ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَرَخُصَتْ فَلَیْسَ لَھُ 

  )٤(... " .ھَا غَیْرُ

اع     شاف القن ي ك اء ف بُ : " ( وج رِضِ  ) وَیَجِ ى الْمُقْتَ ي  ( عَلَ لٍ فِ   ) رَدُّ مِثْ

لِأَنَّھُ یُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ بِمِثْلِھِ فَكَذَا ... یَصِحُّ السَّلَمُ فِیھِ ) مَكِیلٍ وَمَوْزُونٍ ( قَرْضِ 

  )٥(" .ھُنَا 

  
                                                             

   .٢٤٣ ، ٣/٢٤٢مطالب أولي النھى ، ) ١(
 ، كشاف ٢٤٣ ، ٣/٢٤٢ ، مطالب أولى النھي ، ٩/٢٨٢ ، المجموع ، ١/١١٥الحاوي للفتاوي ، ) ٢(

د ،   ٢/١٠١ ، شرح منتھي الإرادات ،    ٣/٣١٥القناع ،    ام أحم  ، الوجیز في الفقھ علي مذھب الإم
  . ، بتصرف١٠٦ ، أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص١٤٣ص

   .١/١١٥الحاوي للفتاوي ، ) ٣(
   .١/١١٦المرجع السابق ، ) ٤(
   .٣/٣١٥كشاف القناع ، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٨٩

وْزُونٍ   ( یَجِبُ رَدُّ ) وَ : " ( نھي  وجاء في مطالب أولى ال     لٍ أَوْ مَ صِحُّ  ) مِثْلِ مَكِی یَ
إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّھُ یُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ " الْمُبْدِعِ " قَالَ فِي . السَّلَمُ فِیھِ ، لَا صِنَاعَةَ فِیھِ مُبَاحَةٌ         

قُ إذَ . وَالْإِتْلَافِ بِمِثْلِھِ ، فَكَذَا ھُنَا      ا ؛     قَالَ الْمُوَفَّ صَتْ ؛ رَدَّ مِثْلَھَ وسِ أَوْ نَقَ ةُ الْفُلُ ا زَادَتْ قِیمَ
ا أَوْ                  ھُ وَإِنْ غَلَ رُدُّ مِثْلَ ھُ یَ اسٍ ، فَإِنَّ دٍ وَنُحَ عِیرٍ وَحَدِی رٍّ وَشَ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ عَرَضًا مِثْلِیا ؛ كَبُ

سْقِطُ            ا یُ صَانَھَا لَ ھِ أَوْ نُقْ وَّ قِیمَتِ أَنَّ غُلُ دُ       رَخُصَ ؛ لِ ا یُوجَ سْتَقْرِضِ ، فَلَ ةِ الْمُ نْ ذِمَّ لَ عَ  الْمِثْ
  )١(" .الْمُطَالَبَةُ بِالْقِیمَةِ 

ة            -٣ ة رغب ك لقل ا ذل وس ، وإنم س الفل ي نف ب ف  أن تغیر قیمة الفلوس لا یرجع إلى عی
ي الحنطة             اً عل ا ، قیاس ل منھ دائن إلا المث الناس فیھا ، وعدم رواجھا ، فلا یكون لل

  )٢(.ھما من المثلیات إذا غلت أو رخصت قیمتھا أو سعرھا والشعیر وغیر

  :  المعقول -د
  :واستدلوا من المعقول بما یلي 

 أن الفلوس من المثلیات ، والأصل في المثلیات أن یكون الوفاء أو الرد فیھا بالمثل ، -١
  )٣(.ولا عبرة بالغلاء أو الرخص 

                                                             
   .٣/٢٤٣مطالب أولي النھى ، ) ١(
الفلوس ،   ٢/٤٩ ، المغني ، لابن قدامة ، ١٤/٣٠سوط ،  المب) ٢( ة ب  ،  نزھة النفوس في بیان المعامل

 ، التكییف الفقھي للفلوس ، ٦١شوقي أحمد  دنیا ، ص/  ، تقلبات القوة الشرائیة للنقود ، د٨٥ص
  . ، بتصرف ٢٦٦محمد علي سمیران ، ص/ د

 ، ٧/١٥٧ ، فتح القدیر ، ١/٥٩ذل المجھود ، ، ب٥/١٦٢ ، رد المحتار ، ٥/٢٤٢بدائع الصنائع ، ) ٣(
ة ،  ٤/٥٣١ ، منح الجلیل ، ١٤/٢٩ ، المبسوط ، ٢/٦١ ، تنبیھ الرقود ،     ١٥٨  ، ٣/٥٠ ، المدون

اني ،   ٣/٧٠ ، بلغة السالك ، ٧٠ ، ٣/٦٩الشرح الصغیر ،     رح الزرق ن   ٥/٦٠ ، ش افي ، لاب  ، الك
ر ،   د الب وني ، ٣٠٩ ١/٢٤٢عب یة الرھ اوي ،  ، ٥/١١٨ ، حاش اوي للفت  ، الأم ، ١/١١٤الح

اج ،  ٣/٣٣ ة المحت وع ، ٣/٢١٤ ، نھای اج ،  ٩/٢٨٢ ، المجم ة المحت ذب ، ٥/٤٤ ، تحف  ، المھ
 ، ٣/٢٤٣ ، مطالب أولى النھي ، ٥/١٢٧ ، الإنصاف ، ٤/٢١٤ ، المغني ، لابن قدامة ، ١/٤٠٢

 ٦/٣٥٠ ،  ١/٣٢٢قعین ،  ، إعلام المو٤/٩٥ ، المبدع ، ٢/١٠٢ ، شرح منتھي الإرادات ، ٤٤٢
د ، ص     ام أحم ذھب الإم ي م ھ عل ي الفق وجیز ف اري ،   ١٤٣، ال شرعیة ، للق ام ال ة الأحك  ، مجل

   .٢٤٣ص



 

 

 

 

 

 ٩٠

سوط  ي المب اء ف ھِ : " ج ي ذِمَّتِ بُ فِ سْتَقْرِضِ –والْوَاجِ نْ   - الْمُ بَضَ مِ ا قَ لُ مَ مِثْ

الْفُلُوسِ ، وَھُوَ قَادِرٌ عَلَى تَسْلِیمِھِ ، فَلَا یَلْزَمُھُ رَدُّ شَيْءٍ كَمَا إذَا غَلَتْ ، أَوْ رَخُصَتْ ، وَھَذَا      

فَةِ الثَّمَنِیَّ         ارِ صِ نْ ذَوَاتِ    ؛ لِأَنَّ جَوَازَ الِاسْتِقْرَاضِ فِي الْفُلُوسِ لَمْ یَكُنْ بِاعْتِبَ ا مِ لْ لِكَوْنِھَ ةِ بَ

ارِبٍ     دَدِيٍّ مُتَقَ وْزُونٍ أَوْ عَ لٍ ، أَوْ مَ لِّ مَكِی ي كُ ائِزٌ فِ تِقْرَاضَ جَ رَى أَنَّ الِاسْ ا تَ الِ ، أَلَ الْأَمْثَ

  )١( ."كَالْجَوْزِ ، وَالْبَیْضِ ، وَبِالْكَسَادِ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ أَنْ یَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ 

، وَمَعْنَى بُطْلَانِھَا تَرْكُ التَّعَامُلِ ) ... وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ : " ( وجاء في منح الجلیل 

نْ  ) فَالْمِثْلُ ... ( بِھَا بَعْدَ تَرَتُّبِھَا فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ بِقَرْضٍ أَوْ بَیْعٍ   لَمَّا بَطَلَ التَّعَامُلُ بِھِ عَلَى مَ

لَفْتھ       تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِ   نْ أَسْ ا وَمَ ھِ ، وَأَوْلَى إنْ تَغَیَّرَتْ قِیمَتُھَا مَعَ اسْتِمْرَارِ التَّعَامُلِ بِھَا ، وَفِیھَ

ھُ              ذُ رَھْنَ ك وَیَأْخُ لُ فُلُوسِ ا مِثْ ھِ إلَّ ك عَلَیْ یْسَ لَ وسُ فَلَ . فُلُوسًا فَأَخَذْت بِھَا رَھْنًا فَفَسَدَتْ الْفُلُ

،  وَلَا یُلْتَفَتُ لِكَسَادِھَالُوسٍ إلَى أَجَلٍ فَإِنَّمَا لَك مِثْلُ ھَذِهِ الْفُلُوسِ یَوْمَ الْبَیْعِوَإِنْ بِعْتھ سِلْعَةً بِفُ

سٍ                 ائَتَيْ فَلْ ارَتْ مِ مَّ صَ دِرْھَمٍ ثُ سٍ بِ ةُ فَلْ ذٍ مِائَ يَ یَوْمَئِ ا وَھِ وَكَذَلِكَ إنْ أَقْرَضْتھ دَرَاھِمَ فُلُوسً

  )٢(" .إلَیْك مِثْلَ مَا أَخَذَ لَا غَیْرَ ذَلِكَ بِدِرْھَمٍ فَإِنَّمَا یَرُدُّ 

اوي  اوي للفت ي الح اء ف لُ  : " وج ھِ الْمِثْ رَدُّ فِی صَّحِیحَ یُ رْضَ ال رَّرَ أَنَّ الْقَ دْ تَقَ وَقَ

وَاءٌ زَا               نْسِ سَ كَ الْجِ نْ ذَلِ لٍ مِ بُ رَدُّ رِطْ وسٍ فَالْوَاجِ لَ فُلُ ھُ رِطْ رَضَ مِنْ إِذَا اقْتَ دَتْ مُطْلَقًا ، فَ

  )٣(" .قِیمَتُھُ أَمْ نَقَصَتْ 

رِضٍ  ) وَیَجِبُ : " ( وجاء في شرح منتھى الإرادات    وسٍ   ( عَلَى مُقْتَ لِ فُلُ ) رَدُّ مِثْ

  )٤(".لِأَنَّھَا مِثْلِیَّةٌ ؛ ) غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ أَوْ كَسَدَتْ ( اقْتَرَضَھَا وَلَمْ تَحْرُمْ الْمُعَامَلَةُ بِھَا 

                                                             
   .١٤/٣٠المبسوط ، للسرخسي ، ) ١(
   .٥٣٢ ، ٤/٥٣١منح الجلیل ، ) ٢(
   .١/١١٤الحاوي للفتاوي ، ) ٣(
   .٢/١٠٢شرح منتھي الإرادات ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٩١

ة     أن الرخص وا   -٢ ت باقی لغلاء لا یوجب بطلان الثمنیة في الفلوس ؛ لأن الثمنیة ما زال

م        ذلك ل ا ، ول ذي طرأ علیھ ن ذوات     فیھا مع الرخص والغلاء ال ا م ن كونھ  تخرُج ع

  )١(.، فوجب على المدین رد المثل فیھا لبقاء صفة الثمنیة الأمثال

لِ   وَلَوْ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا نَافِقَةً   : " جاء في البدائع     ھِ رَدُّ مِثْ ، وَقَبَضَھَا فَكَسَدَتْ فَعَلَیْ

فَ ،     ي یُوسُ ةَ وَأَبِ ي حَنِیفَ وْلِ أَبِ ي قَ دَدًا فِ وسِ عَ نْ الْفُلُ بَضَ مِ ا قَ ةَ ... مَ أَبِي حَنِیفَ    -، وَلِ

عُ جَ         -رَحِمَھُ اللَّھُ    ا یَمْنَ ھُ لَ ةِ ، وَأَنَّ انِ الثَّمَنِیَّ ي بُطْلَ سَادِ فِ وْ      أَنَّ أَثَرَ الْكَ ھُ لَ دَلِیلِ أَنَّ رَّدِّ بِ وَازَ ال

مْ                    وْ لَ ا ، وَلَ ا ذَكَرْنَ ى مَ ةِ عَلَ ارِ الْقِیمَ تِ اعْتِبَ ي وَقْ ا فِ مَّ اخْتَلَفَ ازَ ثُ اسْتَقْرَضَھَا بَعْدَ الْكَسَادِ جَ

افٍ           ا خِلَ بَضَ بِلَ ا قَ لِ مَ ھِ رَدُّ مِثْ تْ فَعَلَیْ صَتْ أَوْ غَلَ ا رَخُ سُدْ ، وَلَكِنَّھَ فَةَ   تَكْ ا أَنَّ صِ ا ذَكَرْنَ لِمَ

  )٢(" .الثَّمَنِیَّةِ بَاقِیَةٌ 

سوط   ي المب اء ف وسٍ    : " وج مٍ فُلُ صْفَ دِرْھَ ا ، أَوْ نِ ا فُلُوسً تَقْرَضَ دَانَقً وَإِنْ اسْ

ضَّمَانَ یَلْزَ         أَنَّ ال ذَ ؛ لِ الْقَبْضِ ،   فَرَخُصَتْ ، أَوْ غَلَتْ لَمْ یَكُنْ عَلَیْھِ إلَّا مِثْلُ عَدَدِ الَّذِي أَخَ ھُ بِ مُ

الَ             وْ قَ ذَلِكَ لَ ھِ ، وَكَ ضْمُونٌ بِمِثْلِ رْضِ مَ ھِ الْقَ ةٍ    : وَالْمَقْبُوضُ عَلَى وَجْ قَ حِنْطَ نِي دَانَ أَقْرِضْ

دَّ   سْمِیَةِ ال رَ بِتَ ا مُعْتَبَ بْضِ ، وَلَ ارِ الْقَ ھُ بِاعْتِبَ رُدَّ مِثْلَ ھِ أَنْ یَ ةٍ فَعَلَیْ عَ حِنْطَ ھُ رُبْ . انَقِ فَأَقْرَضَ

ا      : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ    ا ، وَلَ ھِ مِثْلُھَ مَ فَعَلَیْ شَرَةَ دَرَاھِ أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ دَرَاھِمَ بِدِینَارٍ ، فَأَعْطَاهُ عَ

لُ ،               وزَنُ فَالْحَاصِ الُ ، أَوْ یُ ا یُكَ لُّ مَ ذَلِكَ كُ صِھَا ، وَكَ ى رُخْ ا إلَ یُنْظَرُ إلَى غَلَاءِ الدَّرَاھِمِ ، وَلَ

الِ               وَ نْ ذَوَاتِ الْأَمْثَ انَ مِ ا كَ لُّ مَ لِ ، وَكُ ضْمُونٌ بِالْمِثْ رْضِ مَ ھُوَ أَنَّ الْمَقْبُوضَ عَلَى وَجْھِ الْقَ

   )٣(" .یَجُوزُ فِیھِ الِاسْتِقْرَاضُ 

                                                             
صنائع ، ) ١( دائع ال ة ، ٥/٢٤٢ب رح الھدای ة ش سوط ، ٧/١٥٧ ، العنای ام ١٤/٣٠ ، المب  ، درر الحك

   .٢/٢٠٦شرح غرر الأحكام ، 
   .٥/٢٤٢بدائع الصنائع ، ) ٢(
   .١٤/٣٠المبسوط ، للسرخسي ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٢

ین الطرفین       -٣ دل ب  – أن رد المثل عند تغیر قیمة الفلوس بالرخص أو الغلاء یحقق الع

  )١(. ، فھو نفس المبلغ الذي تم التعاقد علیھ -والمشتري الدائن والمدین ، البائع 

شيء ،                -٤ ي ال ة ف ر الرغب ا ھو تغی ین ، وإنم ي الع راً ف یس تغی  أن تغیر قیمة الفلوس ل

دم         وس لا تنع ي الفل ة ف فة الثمنی ث إن ص ا ، حی سان فیھ ل للإن ة لا دخ ر الرغب وتغی

  )٢(.معتبر ، كما في البیع بذلك ، ولكن تتغیر بتغیر رغائب الناس فیھا ، وذلك غیر 

سوط    ي المب اء ف وسِ ، أَوْ    : " ج تْ الْفُلُ وَاءٌ غَلَ لَ سَ رُدُّ الْمِثْ سْتَقْرِضَ یَ أَنَّ الْمُ

رَخُصَتْ ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الثَّمَنِیَّةِ لَا تَنْعَدِمُ بِذَلِكَ ، وَلَكِنْ تَتَغَیَّرُ بِتَغَیُّرِ رَغَائِبِ النَّاسِ فِیھَا ، وَذَلِكَ     

  )٣(" .یْرُ مُعْتَبَرٍ ، كَمَا فِي الْبَیْعِ غَ

ادة أو               -٥ ا بزی ة تغیرھ ي حال الفلوس ، فف ل ب لان التعام ة بط ي حال  أنھ یجب رد المثل ف

  )٤(.نقص من باب أولي 

لِ    ) ... وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ : " ( جاء في منح الجلیل     رْكُ التَّعَامُ ا تَ ، وَمَعْنَى بُطْلَانِھَ

نْ    ) فَالْمِثْلُ ...(  تَرَتُّبِھَا فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ بِقَرْضٍ أَوْ بَیْعٍ بِھَا بَعْدَ  ى مَ ھِ عَلَ لَمَّا بَطَلَ التَّعَامُلُ بِ

  )٥(" .تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِھِ ، وَأَوْلَى إنْ تَغَیَّرَتْ قِیمَتُھَا مَعَ اسْتِمْرَارِ التَّعَامُلِ بِھَا 

  

                                                             
د  /  ، التكییف الفقھي للفلوس ، د٦١شوقي أحمد دنیا ، ص/ تقلبات القوة الشرائیة للنقود ، د ) ١( محم

  . ، بتصرف ٢٦٦ صعلي سمیران ،
سوط ، ) ٢( ود ، د ١٤/٣٠المب شرائیة للنق وة ال ات الق ا ، ص /  ، تقلب د دنی وقي أحم ف ٦١ش  ، التكیی

  . ، بتصرف ٢٦٦محمد علي سمیران ، ص/ الفقھي للفلوس ، د
  . ، بتصرف ١٤/٣٠المبسوط ، للسرخسي ، ) ٣(
ل ،  ) ٤( نح الجلی دردیر ،  ٥٣٢ ، ٤/٥٣١م صغیر ، لل شرح ال اوي ،  ٧٠،  ٣/٦٩ ، ال اوي للفت  ، الح

١/١١٤.   
   .٥٣٢ ، ٤/٥٣١منح الجلیل ، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٩٣

اوي  اوي للفت ي الح اء ف وْ: " وج ھِ  وَلَ ةَ بِ سُّلْطَانُ الْمُعَامَلَ لَ ال دًا فَأَبْطَ ھُ نَقْ  أَقْرَضَ

عَ           ذَا مَ انَ ھَ إِذَا كَ فَلَیْسَ لَھُ إِلَّا النَّقْدُ الَّذِي أَقْرَضَھُ ، نَصَّ عَلَیْھِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ ، فَ

  )١(" .إِبْطَالِھِ فَمَعَ نَقْصِ قِیمَتِھِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى 

 أن المثل أقرب شبھاً بالقرض من القیمة ، سواء زادت قیمة المثل عن وقت القرض      -٦

   )٢(.أو نقصت عن ذلك ، وبالتالي یجب رد المثل لا القیمة 

اع    شاف القن ي ك اء ف ةِ  : " ج نْ الْقِیمَ الْقَرْضِ مِ بَھًا بِ رَبُ شَ لَ أَقْ وَاءٌ ( أَنَّ الْمِثْ سَ

ھُزَادَتْ لِ  الْمِ: أَيْ )  قِیمَتُ صَتْ    ( ثْ رْضِ أَوْ نَقَ تِ الْقَ نْ وَقْ كَ   ) عَ نْ ذَلِ ھُ عَ زِمَ  ( قِیمَتُ ) فَلَ

  )٣(" .الْمُقْتَرِضَ الْمِثْلِ 

م          -٧ ذه ث ھ آخ ع ب الى لینتف  أن القرض فعلُ خیر ، وھو دفع المال على وجھ القربة الله تع

ھ                رد بدل ھ وی ع ب ن ینتف اً لم ذا   یرد لھ مثلھ أو عینھ ، أو دفع مال إرفاق ھ ، وھ أو مثل

ل ،             وس إلا المث ن الفل ي رد القرض م مجمع علیھ ، وإذا كان الأمر كذلك فلا یجب ف

سواء رخصت الفلوس أو غلت ؛ لأن الضمان یلزمُ المقترض بالقبض ، والمقبوض         

   )٤(.على وجھ القرض مضمون بمثلھ 

                                                             
   .١/١١٤الحاوي للفتاوي ، ) ١(
  . ، بتصرف ٢/١٠١ ، شرح منتھي الإرادات ، ٣/٣١٥كشاف القناع ، ) ٢(
  . ، بتصرف ٣/٣١٥كشاف القناع ، ) ٣(
اني ،     ، ٣/٣٥ ، تحفة الفقھاء ، ٢/٥٢ ، اللباب ،  ٥/٦٨ ،   ١٤/٣٠المبسوط ،   ) ٤( ب الرب ة الطال كفای

 ، الحاوي ، ٢/٨٥ ، المھذب ، ٧٩ ، ٣/٧٨ ، إعانة الطالبین ، ٦/١٨٣ ، التاج والإكلیل ، ٢/٢١٢
 ، ھدایة الراغب ٢٢١ ، الروض المربع ، ص١٧٠ ، ١٣/١٦١ ، المجموع ، ٧/٣٠٧للماوردي ، 

ام أ  ١/٢٨٤ ، منتھي الإرادات ،      ٣٤٢، ص  ذھب الإم د ، ص  ، الوجیز في الفقھ علي م  ، ١٤٣حم
 ، الإقناع في مسائل الإجماع ، لابن القطان ٦/٣٤٧ ، المحلي ، ٢٤٣مجلة الأحكام الشرعیة ، ص 

  . ، بتصرف ١/٩٤ ، مراتب الإجماع ، ٢/١٩٦، 



 

 

 

 

 

 ٩٤

ر     : " جاء في منتھى الإرادات   ھ وی ع ب ن ینتف اً لم ھ ،  القرضُ دفعُ مال إرفاق د بدل

ت أو   ... وھو من المرافق المندوب إلیھا  ، ونوع من السلف ،   وس غل ویجب رد مثل فل

ة               وم إِعوازه ، وقیم ھ ی وَزَ فقیمتُ إن أَعْ ل أو موزون ، ف رخصت ، أو كسدت ، ومثل مكی

  )١(" .غیرھما 

ع        رد   : " ( وجاء في حاشیة الروض المرب ل  ( المقترض   ) وی ا   ) المث ل م أي مث

ت ،    ) ي المثلیات   ف( اقترضھ   لأن المثل أقرب شبھًا من القیمة ، فیجب رد مثل فلوس غل

  )٢(" .أو رخصت ، أو كسدت 

ي  ي المغن اء ف صَ   : " وج وَاءٌ رَخُ اتِ ، سَ ي الْمِثْلِیَّ لَ فِ رُدُّ الْمِثْ سْتَقْرِضَ یَ أَنَّ الْمُ

  )٣(" .سِعْرُهُ أَوْ غَلَا ، أَوْ كَانَ بِحَالِھِ 

رد القرض أو الدین من الفلوس إذا تغیرت قیمتھا بالرخص أو الغلاء  أن الواجب في -٨

ادة أو      دداً دون زی ددة ع دین والمح رض أو ال ي الق ة ف وس المقبوض ل الفل و مث ھ

نس            س ج نقصان ، ورد المستقرض أو المدین القیمة إلى المقرض أو الدائن من نف

لاء   -الفلوس   ا – في حالة تغیرت قیمتھا بالرخص أو الغ ؤدي    بالزی صان ی دة أو النق

وز     ا لا یج ھ رب صان من ل أو النق ى المث ادة عل ذه الزی رعي ؛ لأن ھ ور ش ى محظ إل

  )٤(.شرعاً 

                                                             
  . ، بتصرف ١/٢٨٤منتھي الإرادات ، ) ١(
   .٤٣ ، ٢/٤٢حاشیة الروض المربع ، للنجدي ، ) ٢(
   .٤/٢١٤المغني ، لابن قدامة ، ) ٣(
رة ، د   ٥/١٢٨الإنصاف ،   ) ٤( ان شبیر ، ص   /  ، المعاملات المالیة المعاص د عثم  ، الأوراق ١٦٧محم

  . ، بتصرف ٣٥٢أحمد حسن ، ص/ النقدیة ، د



 

 

 

 

 

 ٩٥

ى     -٩  أن الثابت في ذمة المدین المثل لا القیمة ، ولا فرق في ذلك بین أن تبقي قیمتھ عل

ي          ت ف ھ الثاب ل ؛ لأن ما كانت علیھ حین القرض ، أو تزید أو تنقص ، فوجب رد المث

  )١(.الذمة ؛ ولأنھ ھو الأقرب إلى حق الدائن 

د         -١٠ ل عن  أن رد العاریة یكون بالمثل لا بالقیمة ، والقرض عاریة ، فیجب فیھ رد المث

  )٢(.تغیر قیمة الفلوس بالرخص أو الغلاء 

ة    ي العنای اء ف سَدَتْ    : " ( ج ا فَكَ تَقْرَضَ فُلُوسً وْ اسْ ا   ) وَلَ تَقْرَضَ فُلُوسً إذَا اسْ

أَيْ اسْتِقْرَاضَ الْمِثْلِيِّ ) لِأَنَّھُ  ( - رَحِمَھُ اللَّھُ -دَتْ یَجِبُ عَلَیْھِ رَدُّ مِثْلِھَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ فَكَسَ

ى      ( كَمَا أَنَّ إعَارَتَھُ قَرْضٌ  ) إعَارَةٌ  (  ھِ مَعْنً يِّ رَدُّ عَیْنِ تِقْرَاضِ الْمِثْلِ بُ اسْ النَّظَرِ  ) وَمُوجِ وَبِ

ى كَوْنِ  ونُ     إلَ ا یَكُ ھِ إنَّمَ اعُ بِ ا وَالِانْتِفَ انَ قَرْضً ا كَ نْ لَمَّ ةً ، لَكِ ھِ حَقِیقَ بُ رَدُّ عَیْنِ ةً یَجِ ھِ عَارِیَّ

یْنِ            ى الْعَ لُ بِمَعْنَ لُ وَیُجْعَ وَ الْمِثْ بِإِتْلَافِ عَیْنِھِ فَاتَ رَدُّ عَیْنِھِ حَقِیقَةً فَیَجِبُ رَدُّ عَیْنِھِ مَعْنًى وَھُ

  )٣(" .؛ لِأَنَّھُ لَوْ لَمْ یُجْعَلْ كَذَلِكَ لَزِمَ مُبَادَلَةُ الشَّيْءِ بِجِنْسِھِ نَسِیئَةً وَھُوَ لَا یَجُوزُ  حَقِیقَةً 

اب   رح الكت ي ش اب ف ي اللب اء ف ي  : " وج د أب سدت عن اً فك تقرض فلوس و اس ل

ھ ، إذ الق            ة فی ى ، والثمین ین معن رض لا حنیفة علیھ مثلھا ؛ لأنھ إعارة وموجبھا رد الع

  )٤(" .یختص بھ 

ي             -١١ ؤدي إل اع  ی اض أو الارتف ا بالانخف رت قیمتھ  أن القول برد قیمة الفلوس إذا تغی

رد   )١(الاختلاف والتنازع ؛ لأنھ یصعب حصر القیمة ومقدار التغیر   ول ب  ، فیكون الق

                                                             
  . ، بتصرف ٥/٤٤تحفة المحتاج ، لابن حجر الھیتمي ، ) ١(
اب ،  ١٤/٣٠ ، المبسوط ، ٧/١٥٧العنایة شرح الھدایة ،    ) ٢( رر    ، درر الحك ٢/٥٢ ، اللب رح غ ام ش

  .٢/٢٠٦الأحكام ، 
   .٧/١٥٧العنایة شرح الھدایة ، ) ٣(
   .٢/٥٢اللباب في شرح الكتاب ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٩٦

ا    ول بردھ ون الق ى لا یك لم ، حت ل أس ة –المث تلاف  - القیم دوث الاخ ى ح اً إل  مؤدی

  .ع بین الدائن والمدین أو المُقرض والمستقرض والتناز

  :أدلة الرأي الثاني : ًثالثا 
 على ما ذھبوا إلیھ من القول بوجوب رد القیمة إذا    –استدل أصحاب ھذا الرأي     

  :  بالمعقول ، وقواعد الفقھ الكلیة –تغیرت قیمة الفلوس رخصاً أو غلاءً 

  :  المعقول -أ
  :استدلوا من المعقول بما یلي 

ر              -١ ل لتغی ذر رد المث د تع ا ق ة ، وھن ب رد القیم ات وج  أنھ إذا تعذر رد المثل في المثلی

  )٢(.قیمة الفلوس بالانخفاض والرخص ، فوجب رد القیمة 

ي   اء ف سوط ج وسُ     : " المب كَ الْفُلُ سَدَتْ تِلْ مَّ كَ سٍ ثُ شَرَةَ أَفْلُ تَقْرَضَ عَ ... وَإِنْ اسْ

فَ وَمُحَمَّ   و یُوسُ الَ أَبُ ھُ  -دٌ وَقَ ا اللَّ ضَّةِ   : - رَحِمَھُمَ نْ الْفِ ا مِ سَانًا -قِیمَتُھَ أَنَّ - اسْتِحْ  ؛ لِ

سَادِ               دَ الْكَ نٌ ، وَبَعْ يَ ثَمَ وسٌ ھِ الْوَاجِبَ عَلَیْھِ بِالِاسْتِقْرَاضِ مِثْلُ الْمَقْبُوضِ ، وَالْمَقْبُوضُ فُلُ

ھُ    یَفُوتُ صِفَةُ الثَّمَنِیَّةِ بِدَلِیلِ مَسْأَلَةِ الْبَ      ھُ قِیمَتُ یْعِ فَیَتَحَقَّقُ عَجْزُهُ عَنْ رَدِّ مِثْلِ مَا الْتَزَمَ فَیَلْزَمُ

  )٣(" .كَمَا لَوْ اسْتَقْرَضَ شَیْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، فَانْقَطَعَ الْمِثْلُ عَنْ أَیْدِي النَّاسِ 

                                                   
= 
د  /  ، الأوراق النقدیة ، د٢٧١ھایل عبد الحفیظ ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د ) ١( أحم

  . ، بتصرف ٢٥٣حسن ، ص
سلام ،     ، قواعد الأحكام ، ٣٠ ، ١٤/٢٩المبسوط ،  ) ٢( د ال ن عب اوي ،   ٢/١٩٦للعز ب اوي للفت  ، الح

 ، الوجیز ، للسري ، ١/٢٨٤ ، منتھي الإرادات ، ٤/٢٠٩ ، المغني ، ٢/٨٣ ، المھذب ،   ١/١١٥
  . ، بتصرف ٢٤٣ ، مجلة الأحكام الشرعیة ، ص١٤٣ص

   .٣٠ ، ١٤/٢٩المبسوط ، للسرخسي ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٧

) وَجْھُ .... ( قَبَضَھَا فَكَسَدَتْ وَلَوْ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا نَافِقَةً ، وَ: " وجاء في البدائع    

لِ         نْ رَدِّ الْمِثْ زٌ عَ سَادِ عَجْ وضِ وَبِالْكَ لِ الْمَقْبُ رْضِ رَدُّ مِثْ بْضِ الْقَ بَ بِقَ ا أَنَّ الْوَاجِ قَوْلِھِمَ

ا ، كَمَ               ھِ قِیمَتُھَ بُ عَلَیْ لْعَةً فَیَجِ یْرُورَتِھَا سِ ةِ ، وَصَ نْ رَدِّ الثَّمَنِیَّ تَقْرَضَ   لِخُرُوجِھَا عَ وْ اسْ ا لَ

  )١(" .شَیْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، وَقَبَضَھُ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْ أَیْدِي النَّاسِ 

إن أعوز     : " وجاء في الوجیز    ا ، ف ي غیرھ ویرد المثل في المثلیات ، والقیمة ف

  )٢(" .المثل ، فالقیمة إذن 

ا    -٢ توت قیمتھم اثلان إذا اس ا یتم الین إنم ل ،     أن الم لا تماث ة ف تلاف القیم ع اخ ، وم

ویتعذر الأداء بالمثل ، وھنا اختلفت قیمة المالین ، وتعذر أداء المثل ، فتجب القیمة         

  )٣(.جبراً للمالیة 

ام   د الأحك ي قواع اء ف ھِ ، : " ج يَّ بِمِثْلِ ضْمَنَ الْمِثْلِ ضَّمَانِ أَنْ یَ ي ال لُ فِ الْأَصْ

  )٤(" .نْ تَعَذَّرَ الْمِثْلُ رَجَعَ إلَى الْقِیمَةِ جَبْرًا لِلْمَالِیَّةِ وَالْمُتَقَوِّمَ بِقِیمَتِھِ ، فَإِ

سنیة    درر ال ي ال اء ف و    : " وج ھ ، فھ صت قیمت اً فنق صبھ طعام إذا أقرضھ أو غ

إن                دل ، ف ذا ھو الع ة ، وھ ى القیم صا ، فیرجع إل ذه ناق ى أخ نقص النوع ، فلا یجبر عل

   )٥(" .متھما ، وأما مع اختلاف القیمة فلا تماثل المالین إنما یتماثلان إذا استوت قی

  
                                                             

   .٢٤٢/ ٥بدائع الصنائع ، ) ١(
   .١٤٣فقھ علي مذھب الإمام أحمد ، للسري ، صالوجیز في ال) ٢(
سلام ،       ) ٣( د ال ة ،      ٢/١٩٦قواعد الأحكام ، للعز بن عب ة النجدی ي الأجوب سنیة ف درر ال  ، ٦/٢٠٦ ، ال

ة ،     ن قدام ي ، لاب ي الإرادات ،  ٢٠٩ ، ٤/٢٠٨المغن شرعیة ،   ١/٢٨٤ ، منتھ ام ال ة الأحك  ، مجل
   .٢٤٣ص

   .٢/١٩٦السلام ، قواعد الأحكام ، للعز بن عبد ) ٤(
   .٦/٢٠٦الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٩٨

 أن نقصان قیمة الفلوس عیب یلحق بھا ، وما في الذمة إذا تعیب لا یتحملھ المقرض -٣

  )١(.أو البائع ، فوجب أن یعوض عنھ بالقیمة 

رِ : " جاء في المغني    انَ  فَأَمَّا الْمُقْتَرِضُ ، فَلَھُ رَدُّ مَا اقْتَرَضَھُ عَلَى الْمُقْ ضِ ، إذَا كَ

سْلَمِ  ؛ عَلَى صِفَتِھِ لَمْ یَنْقُصْ ، وَلَمْ یَحْدُثْ بِھِ عَیْبٌ    لِأَنَّھُ عَلَى صِفَةِ حَقِّھِ ، فَلَزِمَھُ قَبُولُھُ كَالْمُ

رَهُ   اهُ غَیْ وْ أَعْطَ ا لَ ھِ ، وَكَمَ ةِ  ..... فِی نَقْصِ الْمَالِیَّ ةُ لِ ائِصُ الْمُوجِبَ يَ النَّقَ وبِ ھِ ي وَالْعُیُ  فِ

  )٢(" .عَادَاتِ التُّجَّارِ 

و أقرضھ           -٤ دائن ، فل ن المقرض أو ال  أن رد القیمة أعدل ؛ لأن في ذلك رفع الضرر ع

ذي       ال ال دائن ؛ لأن الم مالاً فنقصت قیمتھ ، وأوجبنا علیھ قبول المثل عدداً تضرر ال

شابھ لعیب تقرر لھ ھو المستحق ، إذ أصبح بعد نقصان القیمة معیباً بعیب النوع الم

  )٣(.العین المعیبة 

والنقصان ھو نوع عیب ، معناه عیب النوع ، إذ لیس : " جاء في الدرر السنیة  

وع ،      ب الن راد عی ا الم ستحق ، وإنم و الم یس ھ ھ ل ین ، فإن شيء المع ب ال راد عی الم

   )٤(" .والأنواع لا یعقل عیبھا إلا نقصان قیمتھا 

ھ تحق       -٥ ة فی شي        أن القول بوجوب رد القیم ن یخ اس ؛ لأن المقرض ل صالح الن ق لم ی

على فلوسھ التي أقرضھا من أي تغیر یطرأ علیھا فیؤدي إلي نقصان قیمتھا ، ومن         

                                                             
ي الإرادات ،  ٤/٢٠٧ ، المبدع ،     ٤/٢٠٨المغني ،   ) ١(  ، ٤/١٢٧ ، الإنصاف ،  ٢/١٠١ ، شرح منتھ

ي ،   ي النھ ب أول سنیة ،  ٣/٢١٤مطال درر ال ضخم ، د٦/٢٠٦ ، ال لیمان ،   /  ، الت د س د أحم خال
  . ، بتصرف ٢٣٤ص

   .٤/١١٣ ، ٤/٢٠٨ لابن قدامة ، المغني ،) ٢(
شرائیة ، ص  ٦/٢٠٦الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ،      ) ٣( ود ال  ، ١٠٨ ، أحكام التغیر في قیمة النق

  .بتصرف 
   .٦/٢٠٦الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٩٩

اع     ى امتن ؤدي إل ھ ی ل ، فإن رد المث ول ب ا الق راض ، أم ن الإق اس ع ع الن م لا یمتن ث

   )١(.الناس من إقراض الفلوس خشیة نقصان قیمة الفلوس قبل حلول أجل الوفاء 

ت               -٦ د ، وكان ت العق ة وق اس القیم ى أس البیع عل ي ب ا رض ع إنم ن البی  أن البائع في دی

یھا                  ي رض ة الت ي القیم سلعتھ ، وھ ساویة ل ة الم ي القیم قیمة الفلوس وقت العقد ھ

بدیلاً عن سلعتھ ، فإذا نقصت ھذه القیمة اختل معیار التعادل في المعاوضة ، وكانت 

ر         النقود التي سیأخذھا أقل من حقھ        لام لا یق ھ ، والإس ھ وضرر ب م ل ذا ظل ي ھ ، وف

وس إذا      ة الفل ي قیم وع إل ب الرج ضرر ، فوج ع ال ى رف دعو إل ده ت م ، وقواع الظل

  )٢(.رخصت أو نقصت دفعاً للضرر عن البائع والمقرض 

  :المناقشة 
  :نوقش ھذا الاستدلال من المعقول بثلاثة أوجھ 

اض أو   أن مثلیة الفلوس لم تبطل بالتغیر ا :الأول  لذي طرأ علیھا فأدى إلى انخف

ي       ة وھ ة  –رخص قیمتھا ، فكیف یعدل إلى القیم ة   - أي المثلی ت باقی ا زال أي أن  . )٣(  م

ھ           ة ؛ لأن ى القیم ثمنیة الفلوس ومثلیتھا ما زالت قائمة ، ومن ثم فإنھ لا یجوز اللجوء إل

  )٤(.عذرة من غیر الجائز اللجوء إلى القیمة إلا عند تعذر المثل وھي غیر مت
                                                             

محمد /  ، د التكییف الفقھي للفلوس١٦٨محمد عثمان شبیر ، ص/ المعاملات المالیة المعاصرة ، د) ١(
  . ، بتصرف ٢٧١علي سمیران ، ص

ة ، د   ١/١٧٩شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد الزرقا ،  ) ٢( ود الورقی شرائیة للنق /  ، تغیر القیمة ال
یظ ، ص   د الحف ف عب ل یوس ي للف ٢٧٢ھای ف الفقھ وس ، د  ، التكیی میران ،  / ل ي س د عل محم

رد       ، الت ٢٣٤خالد أحمد سلیمان ، ص / ، التضخم ، د   ٢٧١ص ى الف ره عل ابھ وأث دي أس ضخم النق
  . ، بتصرف ١٧٤ ، ١٧٣، ص" والمجتمع  

  . ، بتصرف ٥/١٦٢ ، رد المحتار ، ١٤/٣٠ ، المبسوط ، ٥/٢٤٢بدائع الصنائع ، ) ٣(
 ، قواعد ١٤/٣٠ ، المبسوط ، ٥/٢٤٢ ، بدائع الصنائع ، ٢/٢٠٦درر الحكام شرح غرر الأحكام ، ) ٤(

 ، منتھي ٤/٢٠٩ ، المغني ، ١/١١٥ ، الحاوي للفتاوي ، ٢/١٩٦سلام ، الأحكام ، للعز بن عبد ال
= 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ة           :الثاني  ى العدال رب إل ة ھو الأق اس القیم ى أس دین عل  أنھ إذا كان الوفاء بال

ى       ؤدي إل ي ی ع العمل ي الواق ھ ف إن تطبیق وس ، ف ة الفل نقض قیم نخفض أو ت دما ت عن

   )١(.اضطراب في المعاملات ، وفیھ شبھة ربا فلا یجوز 

ى       :الثالث  ؤدي إل ي القرض ی ن     أن القول بوجوب رد المثل ف اس ع اع الن امتن

ل            سلم ؛ لأن القرض عم ر م ول غی اء ، ق ل الوف الإقراض خشیة نقصان قیمة الفلوس قب

اق          ة وإرف د معون د االله         )٢(إرفاقي أو عق ا عن ساب م لاق واحت ارم الأخ ھ مك دعو إلی    )٣(ت

ن                   ب ل لا ری ھ ب ھ فإن ذه غایت ت ھ ن كان سن ، وم یم والجزاء الح واب العظ من الخیر والث

رأ على فلوسھ التي أقرضھا ابتغاء وجھ االله تعالى من نقصان أو رخص في یبالي بما یط

ال عز      د ق قیمتھا قبل الوفاء ، أملاً فیما عند االله ، وما عند االله ھو خیر وأعظم أجراً ، فق

دُوهُ عِنْ        : " وجل   رٍ تَجِ نْ خَیْ سِكُمْ مِ وَ   وَأَقْرِضُوا اللَّھَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُ ھِ ھُ دَ اللَّ

  )٤(".خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

  

                                                   
= 

د ،  ص     ١/٢٨٤الإرادات ،  ام أحم ذھب الإم ى م ھ عل ي الفق وجیز ف ام  ١٤٣ ، ال ة الأحك  ، مجل
  . ، بتصرف ٣٥١أحمد حسن ، ص/  ، الأوراق النقدیة ، د٢٤٣الشرعیة ، ص

ة ، د) ١( سن ، ص / الأوراق النقدی د ح ر ال٣٥١أحم ة ، د   ، تغی ود الورقی شرائیة للنق ة ال ل / قیم ھای
  . ، بتصرف ٢٣٥خالد أحمد سلیمان ، ص/  ، التضخم ، د٢٧١یوسف عبد الحفیظ ، ص

 ، التاج والإكلیل ، ٢/٢١٢ ، كفایة الطالب الرباني ، ٢/٥٢ ، اللباب ، ٥/٦٨ ، ١٤/٣٠المبسوط ، ) ٢(
 ١٣/١٦١ ، المجموع ، ٧/٣٠٧ي ،  ، الحاوي ، للماورد٧٩ ، ٣/٧٨ ، إعانة الطالبین ، ٦/١٨٣
 ، منتھي ٣٤٢ ، ھدایة الراغب ، ص٢٢١ ، الروض المربع ، ص٨٥ ، ٢/٨٣ ، المھذب ، ١٧٠، 

  . ، بتصرف ١/٢٨٤الإرادات ، 
ع ،        ) ٣( لیمان المنی ن س  ، ٣/١٢٢ ، ٢/٣٦٠بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، للشیخ عبد االله ب

  .بتصرف 
   ) .٢٠(  الآیة جزء من: سورة المزمل ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠١

  : قواعد الفقه الكلية -ب
  )١(" .الضَّرَرُ یُزَالُ : " استدلوا من قواعد الفقھ الكلیة بقاعدة 

الوا  ث ق صان أو  : حی ى نق أدى إل وس ف ي الفل رأ عل ذي ط ر ال أن التغی ص ب رخ
قیمتھا ھو ضرر لحق بالدائن أو المقرض ، فیجب رفعھ وإزالتھ عنھ ، وذلك بوجوب رد      
ضى     لاً بمقت ا عم صت قیمتھ ضت أو نق ي انخف ھ الت ة فلوس ستقرض لقیم دین أو الم الم

   )٢(" .الضَّرَرُ یُزَالُ " القاعدة المقررة في الشرع 

ار   أَ" الضَّرَرُ یُزَالُ : " جاء في شرح القواعد الفقھیة   أَن الْأَخْبَ ي تجب إِزَالَتھ ، لِ
وب    اء للْوُجُ ام الْفُقَھَ ي كَلَ ول      . فِ اث الْأُصُ د الثَّلَ ن الْقَوَاعِ ة م دَة الثَّانِیَ يَ الْقَاعِ ذِه ھِ وَھَ

اهُ              ا ذَكرْنَ وع ، كَمَ د الْوُقُ ھ بع وب إِزَالَت المسوقات بشأن الضَّرَر ، من حظر إِیقَاعھ ، وَوُجُ
ع          تَحت الْقَاعِدَة    ھ إِذا وَق ان وجوب إِزَالَت سوقة لبَیَ رَّع   . السَّابِقَة ، وَھَذِه ھِيَ الم ا یتَفَ ومِمَّ

ا            : على ھَذِه الْقَاعِدَة     ھِ قیمتھَ سدت ، فَعَلَی اً فك ة مبلغ وس النافق ن الْفُلُ تقْرض م و اسْ ا لَ مَ
د   الَ مُحَمَّ ا ، فَقَ ا اخْتلفَ مَّ إنَّھُمَ ا ، ث ح قَوْلھمَ دھمَا ، وَرج ام  : عِنْ ر أَیَّ ي آخ ا فِ ھِ قیمتھَ عَلَیْ

ح      : رواجھا ؛ وَرجح بعلامة الْفَتْوَى ، وَقَالَ أَبُو یُوسُف        بْض ؛ وَرج وْم الْقَ ا یَ ھِ قیمتھَ عَلَیْ
ھ             بط قِیمَت أَن ض سر لِ د ، وأی أَیْضاً بِأَن عَلَیْھِ الْفَتْوَى ، وَبِأَنَّھُ أنظر للمقرض من قَول مُحَمَّ

ضاً      یَوْم الِانْقِطَاع ع   ھ أَیْ سر ، وكما رجحوا قَول أبي یُوسُف فِي كساد الْفُلُوس رجحوا قَوْل
ت      و كَانَ بْض لَ فِیمَا لَو غَلت أَو رَخصت بِأَنَّھُ تجب قیمتھَا یَوْم البیع لَو كَانَت ثمنا وَیَوْم الْقَ

   )٣(" .قرضاً 
                                                             

، ر ، الأشباه والنظائ٨٦ ، الأشباه والنظائر ، للسیوطي ، ص٧٤الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ، ص) ١(
شي ،  ٤٢لابن السبكي ، ص    ب ، ص   ٢/٣٢١ ، المنثور ، للزرك ن رج د ، لاب ة  ٧٣ ، القواع  ، مجل

لقواعد الفقھیة ، للزرقا ، ، شرح ا ) ٢٤(  ، القاعدة ١/٤٤الأحكام العدلیة مع شرحھا ، للأتاسى ، 
  .٢٤٠ ، الممتع في القواعد الفقھیة ، ص١٧٩ ، ١٦٥ص

ة ، د ١٧٩شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد الزرقا ، ص   ) ٢( /  ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقی
یظ ، ص   د الحف ف عب ل یوس ي للف ٢٧٢ھای ف الفقھ وس ، د  ، التكیی میران ،  / ل ي س د عل محم

  .، بتصرف ٢٦٩ص
   .١٧٩شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد الزرقا ، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٢

  :المناقشة 
ذا   وقش ھ ي     : ن ررة ف د المق ن القواع ان م ھ إذا ك شرع أن بأن ضَّرَرُ  : "  ال ال

زَالُ دة  "یُ ضاً بقاع دة أی دة مقی ذه القاع إن ھ ضَّرَرِ  " ، ف زَالُ بِال ا یُ ضَّرَرَ لَ ي " ال ، والت
ھ     أي ( تقضى بأن الضرر لا یزال بمثلھ ، أو بضرر أشد منھ ؛ لأنھ لو أزیل الضرر بمثل

إ      ) بارتكاب ضرر مماثل    ذلك ف زال ، ول ضرر ی ا صدق ال ن ، أو بارتكاب ضرر أشد ، لم
إغراق أرض   : من فروع ھذه القاعدة      أنھ لا یجوز للإنسان أن یدفع الغرق عن أرضھ ب

   )١(.غیره ، ولا أن یحفظ مالھ بإتلاف مال غیره 

ضَّرَرِ     : الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ : " قال جلال الدین السیوطي    زَالُ بِال ا یُ ضَّرَرَ لَ وَ  .... ال ھُ

ضَرَرٍ     " كَعَائِدٍ یَعُودُ عَلَى قَوْلِھِمْ    ا بِ عَ     " الضَّرَرُ یُزَالُ ، وَلَكِنْ لَ أَخَصِّ مَ أْنُ الْ شَأْنُھُمَا شَ ، فَ

   )٢(" .الضَّرَرُ یُزَالُ " لِأَنَّھُ لَوْ أُزِیلَ بِالضَّرَرِ لَمَا صَدَقَ ؛ الْأَعَمِّ بَلْ ھُمَا سَوَاءٌ 

؛ لأنھ لیس ومن ثم فإنھ لا یجوز إلحاق الضرر بأحد الطرفین لتخفیفھ عن الآخر     

مراعاة حق أحد العاقدین أولى من مراعاة حق الآخر ، وھذا یفید عدم جواز إزالة جنس 

ة               ب ھو إزال د ؛ لأن الواج ل أو أش ساویاً أو أق ان م الضرر بجنس ضرر آخر ، سواء أك

   )٣(.الضرر دون إیقاع ضرر آخر 

  

                                                             
،  ، الأشباه والنظائر٨٦لسیوطي ، ص ، الأشباه والنظائر ، ل٧٤الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ، ص) ١(

شي ،  ٤٢لابن السبكي ، ص    ب ، ص   ٢/٣٢١ ، المنثور ، للزرك ن رج د ، لاب ة  ٧٣ ، القواع  ، مجل
، شرح القواعد الفقھیة ، للزرقا ،  ) ٢٤(  ، القاعدة ١/٤٤لأتاسى ، الأحكام العدلیة مع شرحھا ، ل

 . ،  بتصرف ٢٤٠ ، الممتع في القواعد الفقھیة ، ص١٧٩ ، ١٦٥ص
   .٨٦الأشباه والنظائر ، للسیوطي ، ص) ٢(
  . ، بتصرف ٢٤٠الممتع في القواعد الفقھیة ، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣

  : أدلة الرأي الثالث : ًثالثا 
ة إذا     علي ما–استدل أصحاب ھذا الرأي    ول بوجوب رد القیم  ذھبوا إلیھ من الق

ب             سیراً فیج ا ی ي قیمتھ ر ف تغیرت قیمة الفلوس تغیراً فاحشاً أو كبیراً ، أما إن كان التغی
  :  بالكتاب والمعقول –علیھ رد المثل 

  :  الكتاب -أ
  )١(" .اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى : " استدلوا من الكتاب بقولھ تعالى 

  : لدلالة وجه ا
ي            ھ شرعاً ف وب تحقیق ر مطل أن االله تعالى قد أمر في ھذه الآیة بالعدل ، وھو أم
ا ، ورد        د طرفیھ ضرر بأح كل الأمور ، سیما بین طرفي أي معاملة مالیة حتى لا یلحق ال
وس          ة الفل الدین من الفلوس بالمثل في حالة التغیر الفاحش بالنقص أو الرخص في قیم

ق          بسبب التغیر الذي طر    دم تحق ي ع ا یعن ة مم ي المعامل د طرف أ علیھا یلحق الضرر بأح
  . ھذا العدل الذي أمر االله بھ في الآیة ، فوجب العدول عن ھذا المثل إلى القیمة 

  :  المعقول -ب
  : واستدلوا من المعقول بما یلي 

بض         احش إذا ق ر الف ة التغی ي حال أن التغیر الفاحش فیھ ضرر للدائن ، فالدائن ف
ر منف       المثل   ا لا كبی ابض لم صیر كالق ث ی ضرر ، حی رة      فإنھ یت دة كبی ا لا فائ ھ أو م ة فی ع

ھ ،                 منھ ع ب ا لا ینتف ھ م م بإعطائ لا یظل ھ ، ف ع ب ذ منتف ھ لأخ اً ب یئاً منتفع ع ش ، فھو قد دف
  )٢(.بخلاف التغیر الیسیر ، فإنھ مما یتسامح فیھ 

                                                             
   ) . ٨( جزء من الآیة : سورة المائدة ) ١(
   .١٢١ ، ٥/١١٨ة الرھوني ، حاشی) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٤

النقص أو           وس ب ة الفل ي قیم ر ف شاً أو   وعلى ذلك فإنھ إذا كان التغی رخص فاح  ال
رد                 ھ ی سیراً فإن ر ی ان التغی ا إذا ك ة ، أم ستقرض رد القیم دین أو الم كبیراً فإنھ یجب الم

  .المثل ، لعدم تضرر الدائن والمقرض بالتغیر الیسیر بخلاف التغیر الفاحش 

قَ فِ   : " جاء في مواھب الجلیل     مْ یَبْ ى لَ ةٍ    فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَسَادًا فَاحِشًا حَتَّ رُ مَنْفَعَ ھِ كَبِی ی
  )١(..." .فَإِنَّھُ یَضْمَنُ قِیمَتَھُ 

  : المناقشة 
  :یمكن مناقشة أدلة ھذا الرأي من وجھین 

ر   :الأول  ة التغی ي حال ة ف ستقرض القیم دین أو الم وب رد الم ول بوج أن الق
الفاحش في قیمة الفلوس بالرخص أو النقص بسبب التغیر الذي طرأ علیھا ، یؤدي إلى 

ھ              ا ن حق ادة ع ذ زی د أخ ون ق دائن أو المقرض یك لوقوع في الربا المحرم شرعاً ؛ لأن ال
ھ أو    ادة علی د دون زی ي العق و ف ا ھ ل كم و رد المث ب ھ ان الواج د ، فك ي العق دد ف المح
ا             ذي طرأ علیھ التغیر ال م تبطل ب نقصان منھ ، سیما أن مثلیة الفلوس ما زالت باقیة ول

   )٢(.متھا ، فلا یعدل عنھا إلى القیمة فأدى إلي انخفاض أو رخص قی

الرخص أو     :الثــاني  وس ب ة الفل ي قیم شاً ف راً فاح د تغی ا یع ین م ز ب أن التمیی
دوث         املات وح النقص وما لا یعد فاحشاً أمر یصعب تحدیده ، ویؤدي إلى اضطراب المع

؛ ھاذه مفاسد عظمى یجب درؤھا وتجنبالكثیر من الخلافات والمنازعات بین الناس ، وھ   
صَالِحِ  : " لأنھ من القواعد الثابتة في الشرع أن       ،  )٣(" دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَ

  .فوجب القول برد المثل درءاً لھذه المفاسد التي تترتب على القول بوجوب رد القیمة 
                                                             

  . ، بتصرف ٥/٢٨٤مواھب الجلیل ، للحطاب ، ) ١(
  . ، بتصرف ٥/١٦٢ ، رد المحتار ، ١٤/٣٠ ، المبسوط ، للسرخسي ، ٥/٢٤٢بدائع الصنائع ، ) ٢(
سیوطي ، ص   ) ٣( ن نجیم ، ص      ١٧٩الأشباه والنظائر ، لل ائر ، لاب دھا ، الأشباه والنظ ا بع  ، ٩٠ ، وم

ي ،    مجلة الأحكام  رحھا ، للأتاس ع ش ادة  ١/٤٧ العدلیة م ة ،     ) ٢٩(  ، الم د الفقھی رح القواع ، ش
   .٢٠٥للشیخ أحمد الزرقا ، ص



 

 

 

 

 

 ١٠٥

ام    ول الإم سیوطي یق يَ    : " ال سَةٌ ، وَھِ دَةٌ خَامِ نْ  )١(دِ دَرْءُ الْمَفَاسِ " قَاعِ ى مِ  أَوْلَ

اءَ   ؛ ، فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ   " جَلْبِ الْمَصَالِحِ    أَنَّ اعْتِنَ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا ؛ لِ

  )٢(" .الشَّارِعِ بِالْمَنْھِیَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِھِ بِالْمَأْمُورَاتِ 

  :الرأي الراجــح 
د العرض ال    ا ،     بع شتھ منھ ن مناق ا أمك شة م تھم ومناق اء وأدل سابق لآراء الفقھ

ن      – واالله أعلم  –یبدو   رأي الأول م اء أصحاب ال  أن الراجح ھو ذھب إلیھ جمھور الفقھ

 أي نفس -أن الواجب على المدین إذا تغیرت قیمة الفلوس رخصاً أو غلاءً ھو رد المثل   

ي الع  ددة ف دائن والمح ھ لل ي ذمت ي ف وس الت الرخص الفل رة ب فة ، ولا عب دداً وص د ع ق

  :  ، وذلك للأسباب التالیة -والغلاء الذي طرأ علیھا 

  .  قوة أدلتھ وعدم ورود مناقشات علیھا -١

 أن التغیر الذي طرأ على الفلوس فأدى إلى رخص أو نقص قیمتھا لم یذھب صفة  -٢

ل  الثمنیة منھا بل ھي ما زالت باقیة فیھا ، فیكون رد الدین أو الق     رض فیھا بالمث

  .ولیس القیمة 

 أن رد المدین مثل الفلوس التي في ذمتھ للدائن غیر متعذر ، فكیف یجوز اللجوء    -٣

  . إلى القیمة 

                                                             
ھو الدفع ، وھو مقابل الجلب ، وأصلھ الإتیان بالشيء من وضع إلي موضع ، والمراد بھ     : الدرء  ) ١(

  .دفعھا وإزالتھا : والمراد بدرء المفاسد . التحصیل : ھنا 
، ١٥٢شرعیة فى القواعد الفقھیة ، ص ، المقاصد ال٢٣٥الممتع في القواعد الفقھیة ، ص: انظر 

   .٢٠٣، قواعد الفقھ الإسلامى ، ص: عبد العزیز محمد عزام ، ولھ أیضاً / د
سیوطي ، ص  ) ٢( ائر ، لل ن  ١٧٩الأشباه والنظ ھ اب ك قال و ذل ر نح ائر    ، وانظ ي الأشباه والنظ  نجیم ف

   .٩٠، صأیضاً



 

 

 

 

 

 ١٠٦

ھ             -٤  دائن ؛ لأن ق ال ذلك لح رب ك شریعة ، والأق ى روح ال رب إل  أن رد المثل ھو الأق
  .لعقد  المتفق علیھ في العقد ، والذي یلزم المدین الوفاء بھ كما ھو في ا

دین          -٥  أن التغیر الذي حدث وأدى إلى تغیر قیمة الفلوس رخصاً أو غلاءً لا دخل للم
  . فیھ ، فكیف یتحمل أثر شيء لم یكن لھ سبب في حدوثھ أو وقوعھ 

تلاف أو  -٦ دوث الاخ ل وح طراب التعام ى اض ؤدي إل ة ی وب رد القیم ول بوج  أن الق
د     التنازع بین الدائن والمدین ، وھذه مفسدة ع      ا ق ا ؛ لأنن اد عنھ ظمى یجب الابتع

شل ،         ى الف نھینا عن الاختلاف أو التنازع وعن كل ما یؤدي إلیھا ؛ لأنھ یؤدي إل
  )١(" .وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا : " بقولھ تعالى 

شرع           -٧ ي ال ا المحرم ف ي الرب وع ف ة الوق داً لذریع  أن في القول بوجوب رد المثل س
 بل وفي جمیع – نصوص الكتاب ، والسنة ، وإجماع الأمة   تحریماً قاطعاًً بصریح  

رد    - )٢(الشرائع السماویة الأخرى بنصوص صریحة وواضحة       ول ب ون الق  ، فیك

                                                             
   ) .٤٦( جزء من الآیة : ة الأنفال سور) ١(
رب   ) : " ٣٥ : ٢٢( إصحاح : جاء فى سفر الخروج : ففى التوراة   ) ٢( شعبي   : قول ال ت ل إن أقرض

  " .الفقیر الذي عـندك فلا تكن لھ كالمرابى ، لا تضعوا علیھ ربا 
ا ط       ) : " ٢٣( إصحاح  : وجاء فى سفر التثنیة      ا فضة أو رب ا ، رب اك رب رض أخ ا   لا تق ام أو رب ع

  " .   شىء مما یقرض بالربا 
ین      فر اللاوب ى س اء ف حاح  : وج دك       ) : " ٢٧ : ٢٦ : ٢٥( إص ده عن وك وقصرت ی ر أخ إذا افتق

ا ،          ھ بالرب فاعضده غریباً أو مستوطناً لا تأخذ منھ ربا ولا مرابحة ، بل أحسن إلیھ ، فضتك لا تعط
  " . وطعامك لا تعطھ بالمرابحة أنا الرب إلھك 

  " . المؤمن لا یعط بربا  ) : " ٢٤( إصحاح : اء فى سفر المزامیر وج
روج         فر الخ حاح  : وجاء فى س ھ        ) : " ٣٥ : ٢٥ : ٢٢( إص ف من لا تق د ف الاً لأح ت م إذا أقرض

ھ لا . موقف الدائن ، لا تطلب منھ ربحاً لمالك    ة     إذا افتقر أخوك فاحمل اً ولا منفع ھ رب ب من " .  تطل
  ) . بعدھا  وما١٠٠التوراة ، ص(

ل وف ا  :ى الإنجی ل لوق ى إنجی اء ف ى :ج ة  ف سادس، الآی حاح ال ذین ") :٣٥(الإص تم ال وإن أقرض
نھم            ستردوا م ى ی اه لك ون الخط ترجون أن تستردوا منھم فأى فضل لكم ، فإن الخطاه أیضاً یقرض

  " . المثل 
ة  ى الآی و  ) : " ٣٦( وف تم لا ترج وا وأن سنوا وأقرض داءكم ، وأح وا أع ل أحب ون ب یئاً ، فیك ن ش

اكم            ا أن أب اء كم وا رحم شاكرین ، فكون ر ال ى غی نعم عل أجركم عظیماً وتكونوا بنى العلي ، فإنھ م
   ) .١٢٥الإنجیل ، العھد الجدید ، ص" . ( أیضاً رحیم 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

دة       ذرائع   : " القیمة سبیل یجب سده وإغلاقھ ، عملاً بقاع د ال ؤدي   " س ھ ی ؛ لأن
ان طری               ا ك ل م یئاً حرم ك الى إذا حرم ش ھ أو   إلى ھذا الربا المحرم ، واالله تع اً ل ق

اقض ،                ذا تن ل ؛ لأن ھ أدني الحی م یبیحھ ب سبیلاً إلیھ ؛ لأنھ لم یكن لیحرم شیئاً ث
  .وھو محال علیھ سبحانھ ، وتعالى عن ذلك علواً  كبیراً 

ا     : " قال ابن القیم     ا إلَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ ، لَمَّا كَانَتْ الْمَقَاصِدُ لَا یُتَوَصَّلُ إلَیْھَ
ائِلُ     بِأَ ا ، فَوَسَ رَةً بِھَ ا مُعْتَبَ ةً لَھَ بَابُھَا تَابِعَ ا وَأَسْ تْ طُرُقُھَ ا كَانَ ضِي إلَیْھَ رُقٍ تُفْ بَابٍ وَطُ سْ

ا       الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كَرَاھَتِھَا وَالْمَنْعِ مِنْھَا بِحَسَبِ إفْضَائِھَا إلَى غَایَاتِھَا وَارْتِبَاطَاتِھَ
ا ؛        بِھَا ، وَوَسَا   ى غَایَتِھَ ضَائِھَا إلَ ئِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ فِي مَحَبَّتِھَا وَالْإِذْنِ فِیھَا بِحَسَبِ إفْ

يَ      فَوَسِیلَةُ الْمَقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ ، وَكِلَاھُمَا مَقْصُودٌ ، لَكِنَّھُ مَقْصُودٌ قَصْدَ الْغَایَاتِ ، وَھِ
ھُ      مَقْصُودَةٌ قَصْدَ الْوَسَ   ھِ فَإِنَّ ائِلِ ؛ فَإِذَا حَرَّمَ الرَّبُّ تَعَالَى شَیْئًا وَلَھُ طُرُقٌ وَوَسَائِلُ تُفْضِي إلَیْ

احَ             وْ أَبَ اهُ ، وَلَ رَبَ حِمَ ا أَنْ یُقْ ھُ ، وَمَنْعً ا لَ یُحَرِّمُھَا وَیَمْنَعُ مِنْھَا ، تَحْقِیقًا لِتَحْرِیمِھِ ، وَتَثْبِیتً
ھُ      الْوَسَائِلَ وَالذَّرَا  ھِ، وَحِكْمَتُ ئِعَ الْمُفْضِیَةَ إلَیْھِ لَكَانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلتَّحْرِیمِ ، وَإِغْرَاءً لِلنُّفُوسِ بِ

تَعَالَى وَعِلْمُھُ یَأْبَى ذَلِكَ كُلَّ الْإِبَاءِ ، بَلْ سِیَاسَةُ مُلُوكِ الدُّنْیَا تَأْبَى ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَھُمْ إذَا مَنَعَ       
لَةَ      جُنْدَهُ أَ  ذَّرَائِعَ الْمُوَصِّ بَابَ وَال رُقَ وَالْأَسْ مْ الطُّ وْ رَعِیَّتَھُ أَوْ أَھْلَ بَیْتِھِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَبَاحَ لَھُ

صُودِهِ      دُّ مَقْ دِهِ ضِ اءُ إذَا أَرَادُوا   . إلَیْھِ لَعُدَّ مُتَنَاقِضًا ، وَلَحَصَلَ مِنْ رَعِیَّتِھِ وَجُنْ ذَلِكَ الْأَطِبَّ وَكَ
ا     حَ یْھِمْ مَ سَدَ عَلَ ا فَ ھِ ، وَإِلَّ لَةِ إلَیْ ذَّرَائِعِ الْمُوَصِّ رُقِ وَال نْ الطُّ احِبَھُ مِ وا صَ دَّاءِ مَنَعُ سْمَ ال

ةِ           . یَرُومُونَ إصْلَاحَھُ    اتِ الْحِكْمَ ى دَرَجَ ي أَعْلَ يَ فِ ي ھِ ةِ الَّتِ شَّرِیعَةِ الْكَامِلَ فَمَا الظَّنُّ بِھَذِهِ ال
دَّ               وَالْمَصْلَحَةِ   ولَھُ سَ الَى وَرَسُ ھَ تَعَ مَ أَنَّ اللَّ ا عَلِ صَادِرَھَا وَمَوَارِدَھَ لَ مَ نْ تَأَمَّ الِ ؟ وَمَ وَالْكَمَ

ا       یلَةً وَطَرِیقً الذَّرَائِعَ الْمُفْضِیَةَ إلَى الْمَحَارِمِ بِأَنْ حَرَّمَھَا وَنَھَى عَنْھَا ، وَالذَّرِیعَةُ مَا كَانَ وَسِ
  )١(" .إلَى الشَّيْءِ 

                                                             
   .١٠٩ ، ٢/١٠٨إعلام الموقعین ) ١(
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  المطلب الثاني
  أثر التضخم النقدي في الديون من النقود الورقية

ة  ود الورقی ة " النق ي  " أو الأوراق النقدی وم ف اس الی ا الن ل بھ ي یتعام ي الت ھ
ي  الم ، وھ ع دول الع ا -جمی بق أن بین ا س ا  - كم اس علیھ ارف الن طلاحیة تع ود اص  نق

ات     یم للمبیع یاء ، وق ان للأش ا أثم ى أنھ طلحوا عل اء   واص ي الوف ة ف ا الذم رأ بھ ، وتب
بالحقوق والالتزامات ، وھي لیس لھا أي قیمة ذاتیة ، حیث تستمد قوتھا من أمر خارج     
شرائیة لا       عنھا وھي الجھة التي أصدرتھا ، أي أنھا مجرد نقود ائتمانیة تكسب قوتھا ال

  )١(.من ذاتھا ، بل من اعتبارات أخرى لا تتعلق بمادتھا أصلاً 

دكتو   ا     یقول ال صطفي الزرق ا        : " ر م ا ، إنم ي ذاتھ ا ف ة لھ ة لا قیم ود الورقیّ النق
در          و ص ث ل ار ، بحی ذا الاعتب وةً شرعیة بھ قیمتھا في اعتبار الدولة إیاھا ، وإعطائھا ق
سمِن ولا              ورق ، لا تُ ن ال ة م رّد قطع بحت مج ا ، أص سؤولة بإلغائھ سلطة الم ن ال قرار م

  )٢(" .تُغني من جوع 

ا     : " االله بن منیع ویقول الشیخ عبد     ھ ، وإنم ي ذات ھ ف إن النقد الورقي لا قیمة ل
  )٣(" .قیمتھ الثمنیة في أمر خارج عن ذاتھ 

ث             إن البح ذلك ف دي ، ول ضخم النق أثراً بالت ود ت واع النق ر أن وھذه النقود ھي أكث
ي       ة إلا ف شكلة حقیقی ضخم م فیھا والدراسة حولھا حظي باھتمام كبیر ، حیث لم یمثل الت

ا             ظل ا  ة لھ ورق لا قیم ن ال صاصات م ن ق ارة ع لتعامل بھذه النقود الورقیة التي ھي عب
في ذاتھا ، تقوم المؤسسات المالیة بطبع الكثیر منھا لسد عجز في المیزانیة ، أو تغطیة  

                                                             
  . ، بتصرف ٣٥٣أحمد حسن ، ص/ الأوراق النقدیة ، د) ١(
   .٢/٩ي أحمد الزرقا ، مصطف/ فتاوي د) ٢(
ط  :  ، ولھ أیضاً ١/١٩٠منیع ، للشیخ عبد االله بن بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ،    ) ٣( حكم رب

   .٩/٩٧٢الحقوق والالتزامات بمستوى الأسعار ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، 
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ضعف               اع الأسعار ، فت ضخم وارتف ي الت ؤدي إل ا ی ك مم ر ذل ة باھظة وغی نفقات حكومی
  )١(. یؤثر على القیمة الحقیقیة للدیون القوة الشرائیة لھذه النقود مما

وس ،         لاء الفل سألة رخص وغ اولوا م د تن دمین ق لام المتق اء الإس ان فقھ وإذا ك
سألة رخص             م یتعرضوا لم إنھم ل وبینوا أثر ذلك علي الوفاء بالدیون منھا كما سبق ، ف

دي     " وغلاء النقود الورقیة     انھ       " أو التضخم النق ي زم ة ف ن معروف م تك ا ل ا  ؛ لأنھ م كم
شائكة           سألة ال ذه الم وا ھ د بحث اء المعاصرین ق إن الفقھ سألة  -بینا آنفاً ، ولذلك ف  أي م

دیون       -رخص وغلاء  النقود الورقیة أو التضخم النقدي     اء بال ى الوف ك عل ر ذل ان أث  لبی
ل             ة ھل المث ذه الحال ي ھ من النقود الورقیة ، وما الذي یجب على المدین أداؤه للدائن ف

  :  وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً كبیراً ، وكان اختلافھم علي سبعة آراء أو القیمة ،

ــرأي الأول  ود      :ال ن النق ھ م ا علی ل م دائن مث رد لل دین أن ی ى الم ب عل ھ یج أن
ذه        الورقیة إذا تغیرت قیمتھا بالرخص أو الانخفاض ، أي رد مثل ما ثبت في ذمتھ من ھ

متھا ، سواء كان الدین من بیع ، أو قرض ، النقود الورقیة للدائن صفة وعدداً ولیس قی  
  . أو إجارة ، أو مھر مؤجل ، أو لأي سبب آخر ، دون زیادة أو نقصان 

 ، )٢( شیخ الأزھر الأسبق الشیخ جاد الحق علي جاد الحق : وممن ذھب إلى ھذا     
ي   )٤( ، والدكتور محمد عبده عمر )٣( والدكتور علي أحمد السالوس   د عل  ، والشیخ محم

   )٦(. ، والشیخ محمد تقي العثماني )٥(خیري التس

                                                             
  . ، بتصرف ٢٣٦خالد أحمد سلیمان ، ص/ التضخم ، د) ١(
   . ٩/٥٣٧ ، الفتاوي الإسلامیة) ٢(
ات ، د  ) ٣( وق والالتزام ي الحق ود ف ة النق ر قیم ر تغی ھ   / أث ع الفق ة مجم سالوس ، مجل د ال ي أحم عل

ضاً  ٥/١٣٣٢الإسلامي ،    لامي ،       :  ، ولھ أی صاد الإس رة والاقت ة المعاص وعة القضایا الفقھی موس
   .٣٦٥ص

   .١٣٩٤ ، ٥/١٧٩٣سلامي ، تغییر قیمة العملة ، للشیخ محمد عبده عمر ، مجلة مجمع الفقھ الإ) ٤(
   .٥/١٣٨٨تغییر قیمة العملة ، للشیخ محمد على التسخیري ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ) ٥(
ھ        ) ٦( ع الفق ة مجم اني ، مجل مسألة تغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار ، للشیخ محمد تقي العثم

   .٥/١٤٢٨الإسلامي ، 



 

 

 

 

 

 ١١٠

ن              :الرأي الثاني  ھ م ي ذمت ت ف ا ثب ة م دائن قیم أنھ یجب على المدین أن یرد لل

وم    ا ی ن قیمتھ اء ع وم الوف اض ی الرخص أو الانخف ا ب رت قیمتھ ة إذا تغی ود الورقی النق

  . ثبوتھا في الذمة ، أي یوم العقد المنشيء للدین في ذمتھ 

ب إل ن ذھ ذا ومم ا: ى ھ د الزرق شیخ أحم ي)١( ال ة الزحیل دكتور وھب  ، )٢(  ، وال

صري    )٣( والدكتور نصر فرید واصل     ونس الم ق ی دكتور رفی د   )٤(  ، وال دكتور محم  ، وال

  )٦(. ، والدكتور عدنان التركماني )٥(علي الحریري 

ن           :الرأي الثالث  ھ م ي ذمت ت ف ا ثب ل م دائن مث رد لل دین أن ی  أنھ یجب على الم

ن                الن اض ع الرخص أو الانخف اء ب وم الوف ا ی رت قیمتھ دداً إذا تغی فة وع قود الورقیة ص

قیمتھا یوم ثبوتھا في الذمة وكان ھذا التغیر یسیراً ، أما إذا كان التغیر فاحشاً فإنھ یجب 

  .علیھ أن یرد لھ القیمة 

ذا   ى ھ ب إل ن ذھ ي    : ومم رة داغ دین الق ي ال ي مح دكتور عل دكتور  )٧(ال   ، وال

  

                                                             
   .١٧٤حمد الزرقا ، ص شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أ)١(
   .١٥٥وھبة الزحیلي ، ص/ المعاملات المالیة المعاصرة ، د) ٢(
   .٥٩نصر فرید واصل ، ص/ العقود الربویة والمعاملات المصرفیة والسیاسة النقدیة ، د) ٣(
ا ؟      ) ٤( ة رب د البنكی ل الفوائ ا ، وھ شرعیة وحكمھ ود ال ع  النق ى موق : عل

www.fykr.net/fourm/index.   
   .٣٤٤محمد علي بن حسن الحریري ، ص/  قیمة النقود وأحكام تغیراتھا في الفقھ الإسلامي ، د)٥(
ا ؟      ) ٦( ة رب د البنكی ل الفوائ ا ، وھ شرعیة وحكمھ ود ال ع  النق ى موق : عل

www.fykr.net/fourm/index.   
ات ، د    ) ٧( وق والالتزام دین    / تذبذب قیمة النقود الورقیة وأثره على الحق ى ال ى محی ي ،   عل رة داغ الق

لامي ،   ھ الإس ع الفق ة مجم ضاً ٥/١٣٧٢مجل ھ أی وق   :  ، ول ي الحق ساد ف ضخم والك ر الت أث
   .٩/١٠٤٤والالتزامات الآجلة ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، 



 

 

 

 

 

 ١١١

ن  )٢( ، والدكتور محمد عبد اللطیف الفرفور )١(ل جاسم النشمي   عجی  ، والدكتور ناجي ب

ھ        )٣(محمد شفیق عجم     ن بی د االله ب یظ     )٤(، والشیخ عب د الحف ل عب دكتور ھای  ، )٥( ، وال

  )٦(.والدكتور حمزة بن حسین العفر 

ود           ة النق ي قیم رخص ف اض أو ال وقد حدد بعض أصحاب ھذا الرأي نسبة الانخف
ضھم             ا صف ، وبع ن الن ا زاد ع ددھا بم ضھم ح ث ، وبع لورقیة بالسدس ، وبعضھم بالثل

  .ذھب إلي معیار مرن ، حیث ترك ھذا التحدید لأھل الخبرة 

ي  رة داغ ي الق دكتور عل ول ال ي  : " فیق نھم ف لاف بی ار الخ د ث اء ق م إن العلم ث
شيء بال           ة ال ى قیم ا زاد عل دده بم ن ح نھم م احش ، فم بن الف د الغ ضھم  تحدی ث ، وبع ثل

ده       ا یع بنصف العشر ، وبعضھم بالسدس ، وذھب جمھورھم إلى معیار مرن قائم على م
ویم                اب تق ي ب ضاً ف ا أی اه ونرجحھ ھن ذي رجحن ر ھو ال ذا الأخی عرف التجار غبناً ، وھ
وا                  ضاً ، وإذا اختلف ا أی بن ھن اً فھو غ ي عرفھم غبن ار ف ده التج ا یع ة ، فم النقود الورقی

ضیة           فالقاضي یحكم    یط بالق ي تح سات الت بما یرتاح إلیھ حسب الأدلة والظروف والملاب
  )٧(" .بعینھا 

                                                             
لامي      ) ١( تغیر قیمة العملة في الفقھ الإسلامي ، الدكتور عجیل جاسم النشمي ، مجلة مجمع الفقھ الإس

 ،٥/١٢٥١.   
ة ، د ت) ٢( ة الورقی ر العمل لامي ،    /  غی ھ الإس ع الفق ة مجم ور ، مجل الح الفرف ف ص د اللطی د عب محم

٥/١٣٤٨.   
لامي ،        / مفھوم كساد النقود الورقیة ، د    ) ٣( ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل فیق عج اجي ش  ، ٥/١٠٧٥ن

١٠٧٦.   
ھ ، م     ) ٤( لامي ،     أحكام النقود الورقیة وتغیر قیمة العملة ، للشیخ عبد االله بن بی ھ الإس ع الفق ة مجم جل

٣/٩٢٨.   
   ٣٢٢ھایل یوسف عبد الحفیظ ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٥(
    .١٦٥، صحمزة بن حسین العفر / مدى اعتبار التضخم عیباً في العملة یبیح التعویض عنھ ، د) ٦(
ات     ) ٧( وق والالتزام ي ،      / ، دتذبذب قیمة النقود الورقیة وأثره على الحق رة داغ دین الق ى ال ى محی عل

   .٥/١٣٧٣مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، 



 

 

 

 

 

 ١١٢

م      : " ویقول الشیخ عبد االله بن بیھ       ھ ل د ، إلا أن صیل الرھوني جی وبعد ، فإن تف

ن      ان دی یحدد النسبة التي إذا وصل إلیھا الرخص رجع بھا الدائن على المدین ، سواء ك

ن        قرض یقصد بھ المعروف والإحسا  ربح ، ونح سة وال ھ المكای وخى فی ع تت ن بی ن أو دی

نقترح للبحث نسبة الثلث قیاساً لھ على الجائحة في الثمار ؛ لأن الجائحة أمر خارج عن  

  )١(" .إرادة المتعاقدین ، ولیست من فعل أحد حتى یرجع علیھ البائع إن شاء 

ر الفاحش في وینبغي أن نضع ضابطًا للتغی: " ویقول الدكتور ناجي شفیق عجم 

صف ،     ..... قیمة العملة الملحق بالكساد      وعلیھ لا شك أن أقصى ضابط للقلة والكثرة الن

  )٢(" . فما ھو أكثر من النصف كثیر ، وأقل من النصف قلیل 

ور        ف الفرف د اللطی الرخص    : " ویقول الدكتور محمد عب ر ب أرى أن یخرج التغی

ار ع         شًا      . ادة أو بالغلاء الیسیر الذي یتسامح بھ التج سیرًا أو فاح ر ی ي التغی ار ف والمعی

بن ،           ا الغ ضر فیھ ي ی ة الت وع الموقوف ي البی بن ف ي الغ ول ف ا ھو الق ار ، كم رة التج خب

  )٣(" .فالراجح أنھ قول التجار من أھل الخبرة والتخصص 

ة              ي القیم احش ف اض الف ین الانخف ق ب رأي وجھ التفری ذا ال ین أصحاب ھ د ب وق

ول ب  أن الق ره ، ب املات ،    وغی طراب المع ي اض ؤدي إل سیر ی اض الی ي الانخف ة ف القیم

ھ       و من سیر لا تخل ویزعزع ثقة الناس في التبادل بالنقود الورقیة ، كما أن الانخفاض الی

 –المعاملات ، ولو تقید بھ دخل علي الناس العسر في معاملاتھم ، لكن التغیر في القیمة 

                                                             
دة ،    ) ١( ھ بج ع الفق ة مجم ھ ، مجل ن بی د االله ب شیخ عب ة ، لل ة العمل ر قیم ة وتغی ود الورقی ام النق أحك

٣/٩٢٨.   
ة ، د ) ٢( ود الورقی ساد النق وم ك لامي ،   / مفھ ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل فیق عج د ش ن محم اجي ب ن

١٠٧٦ ، ٥/١٠٧٥.   
ة ، د ) ٣( ة الورقی ر العمل لامي ،    /  تغی ھ الإس ع الفق ة مجم ور ، مجل الح الفرف ف ص د اللطی د عب محم

٥/١٣٤٨.   



 

 

 

 

 

 ١١٣

د الطرفین    إذا كان –سواء كان ارتفاعاً أو انخفاضاً        كثیراً فإنھ یترتب علیھ ظلم علي أح

در             م تق و ل اق ، فل د إرف ي القرض وھو عق ي ف في الرخص والغلاء ، والظلم متحقق حت

م                     ب لھ ئلا یجل ر ل ل الخی ن عم اس م م ، ولتحرج الن ع الظل ر لوق القیمة عند التغیر الكبی

  .ضرراً 

لیسیر المغتفرین شرعاً والتغیر الیسیر مغتفر قیاساً علي الغبن الیسیر والضرر ا        

ي           ا ف سر نفیھم اس ، نظراً لع ن الن ع الحرج ع في عقود المعاوضات المالیة من أجل رف

ین   ل ب تقرار التعام و اس م ، وھ شریعي مھ ل ت ق أص رض تحقی ة ، ولغ املات بالكلی المع

وع          واب البی ي أب ان ف ا ممنوع احش ، فإنھم رر الف الناس ، بخلاف الغبن الفاحش ، والغ

ة أن          . والمعاملات ة الكلی ا  : " والتغیر الیسیر مغتفر أیضاً تفریعاً علي القاعدة الفقھی مَ

ین ، والجور      )١(" قَارَبَ الشَّيْءَ یُعْطَى حُكْمَھُ   ھ ب ضرر فی ، بخلاف التغیر الفاحش فإن ال

  )٢(.فیھ متحقق 

ــع ــرأي الراب ة       :ال ود الورقی ة النق ي قیم ر ف ة التغی ین حال ة ب ب التفرق ھ یج أن

د           بالرخ ا بع ص أو الانخفاض في أثناء الأجل المحدد للدین أو الالتزام ، وبین تغیر قیمتھ

  . انتھاء الأجل المحدد للدین أو الالتزام 

فإذا كان التغیر في قیمة النقود الورقیة بالرخص أو الانخفاض قد حدث في أثناء     

ان   . للدائن الأجل المحدد للدین أو الالتزام ، فالواجب على المدین ھو رد المثل          ا إذا ك أم

دین أو    اء ال ي وف دین ف أخر الم ان ت إن ك دد ، ف ل المح اء الأج د انتھ دث بع د ح ر ق التغی

                                                             
   .٣/١٤٤ ، المنثور ، للزركشي ، ٧٠إیضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، للونشریسي ، ص) ١(
ة ، د ) ٢( ود الورقی ساد النق وم ك م / مفھ فیق عج د ش ن محم اجي ب لامي ، ن ھ الإس ع الفق ة مجم  ، مجل

لامي ، د     ٩/١٠٨٧ ھ       /  ، تغیر قیمة العملة في الفقھ الإس ع الفق ة مجم شمي ، مجل م الن ل جاس عجی
   .٢٥٢خالد أحمد سلیمان ، ص/  ، التضخم ، د٥/١٢٥٢الإسلامي ، 



 

 

 

 

 

 ١١٤

ان    ا إذا ك دائن ، أم ل لل و رد المث دین ھ ى الم ضاً عل ب أی ري ، فالواج ذر قھ زام بع الالت

  .المدین قادراً على الوفاء ولكنھ یماطل فالواجب علیھ حینئذ ھو أداء القیمة 

ذا       وممن ذ  ى ھ ب إل ود قاسم      : ھ ف محم دكتور یوس ن     )١(ال د االله ب شیخ عب ، وال

  )٣(. ، والشیخ محمد الحاج الناصر )٢( منیع

ــرأي ــامس ال الرخص أو       :الخ ة ب ود الورقی ة النق ي قیم ر ف ان التغی ھ إذا ك  أن

الانخفاض فاحشاً ، فإن الحل العادل في ھذه الحالة أنھ یجب الصلح بین المتعاقدین علي    

ده ولا            الأوس دائن وح ا ال ط ، وتقسیم الخسارة بین الطرفین الدائن والمدین ، فلا یتحملھ

  . المدین وحده 

 ، )٥( ، والدكتور فتحي الدریني )٤( الدكتور مصطفي الزرقا: وممن ذھب إلى ھذا 

   )٧(. ، والدكتور منذر قحف )٦(والدكتور نزیھ حماد 

  
                                                             

   .١٢٩٨ ، ٥/١٢٩٧یوسف محمود قاسم ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، / تغیر قیمة العملة ، د) ١(
موقف الشریعة الإسلامیة من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار ، للشیخ عبد االله ) ٢(

لامي ،      ضاً   ٥/١٤٢٣بن سلیمان بن منیع ، مجلة مجمع الفقھ الإس ھ أی ي    :  ، ول اوي ف وث وفت بح
   .٣/١٢٤ ، ١٧٨ ، ١/١٧٧الاقتصاد الإسلامي ، 

ر  المعاملات الإسلامیة وتغییر العم  ) ٣( اج الناص ھ    لة قیمة وعینًا ، للشیخ محمد الح ع الفق ة مجم  ، مجل
   .٥/١٧٧٩الإسلامي ، 

ي أي        ) ٤( سابقة وف دیون ال سبة لل ره بالن دي وأث الانخفاض في قیمة العملة الورقیة بسبب التضخم النق
ساد ، د     اً بالك اض ملحق ر الانخف د یعتب لامي ،     / ح ھ الإس ع الفق ة مجم ا ، مجل د الزرق صطفي أحم م

٩/٩١٢.   
   .١٤٩فتحي الدریني ، ص/ النظریات الفقھیة ، د) ٥(
   .٥٠٤نزیھ حماد ، ص/ قضایا فقھیة معاصرة في المال والاقتصاد ، د) ٦(
صاد ، د ) ٧( ھ والاقت ین الفق ا ب ود وانقطاعھ ساد النق لامي ،  / ك ھ الإس ع الفق ة مجم ف ، مجل ذر قح من

٩/١١٨٨.   



 

 

 

 

 

 ١١٥

سار         ع الخ ون بتوزی ي     فأصحاب ھذا الرأي إذن یقول ي الطرفین ف ساوي عل ة بالت

دریجیاً          ان ت إذا ك ة ، ف ود الورقی ة النق ي قیم اجيء ف وط المف اض أو الھب ة الانخف حال

دد وأدى            ر مح ل غی ؤجلاً لأج دین م ان ال ھ إلا إذا ك رة ل لا عب د ف د التعاق اً عن ومتوقع

ر المؤجل          ي المھ ا ف الانخفاض أو الھبوط التدریجي إلي درجة فاحشة بطول الزمن ، كم

ھ     ف ي عقود الزواج ، فعندئذ تعتبر القیمة وقت العقد وتوزع الخسارة علي الزوجین ؛ لأن

د         د التعاق د           )١(غیر ملحوظ عن ن الرش دافع م اس ب إن الن دداً ، ف ان الأجل مح ا إذا ك ، أم

ربح      سبة ال د ن ذلك نج ون ، ول سبما یتوقع ستقبلیة ح رامجھم الم ضعون ب صادي ی الاقت

دون      ترتفع في المرابحات المؤجل    اس یزی د الن ا تج دین ، كم ة كلما طال زمن استحقاق ال

ة          ة الآجل ارة الطویل ود الإج ي عق ور ف ون الأج ة ، ویرفع ات الآجل دار الالتزام ي مق ف

  )٢(.ونحوھا ، لذا لا یؤثر مثل ھذا الانخفاض أو الھبوط علي الدیون والالتزامات الآجلة 

د  ومن قبلھم أفتى ابن عابدین بالصلح علي الأوسط في        حالة ما لو وقع العقد بنق

ى أن         معین ، وكانت ھناك أنواع كثیرة من النقود ، إلا أن المتعاقدین اتفقا وقت العقد عل

سداد                 ل ال ھ قب ود الرائجة ، إلا أن واع النق ن أن وع آخر م أي ن د ب یتم سداد قیمة ھذا النق

ھ      ع علی ذي وق ضھا   رخصت ھذه الأنواع كلھا رخصاً متفاوتاً بالنسبة للنقد ال د ، فبع العق

ي                 دین ف ھ الم ذي یدفع ا ال ضھا متوسطاً ، فم راً ، وبع رخص قلیلاً ، وبعضھا رخص كثی

ار أرخص           ذ یخت ھذه الحالة ؟ ھل یخیر في الدفع بأي نوع منھا كما قال البعض ، وعندئ

دین     ن عاب ي اب دائن ، أفت ضر بال ا ی ود مم ن النق وع م ذه  ن ي ھ ط ف ى الأوس صلح عل بال

  .یكون الضرر على شخص واحد ، بحیث لا الحالة

                                                             
ع  / سبب التضخم النقدي ، دالانخفاض في قیمة العملة الورقیة ب    ) ١( مصطفي أحمد الزرقا ، مجلة مجم

   .٩/٩١٦الفقھ الإسلامي ، 
   .٥٠٥ ، ٥٠٤نزیھ حماد ، ص/ قضایا فقھیة معاصرة في المال والاقتصاد ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٦

وقد كنت تكلمت مع شیخي الذي ھو أعلم أھل : ولذا قال بعد أن استدرك المسألة 

ت        زمانھ وأفقھھم وأروعھم ، فجزم بعدم تخییر المدین أو المشتري في مثل ھذا لما علم

ان المتعا      ث ك صلح حی ي بال ھ یفت ضرر ، وأن ن ال صح   م صرف ی ي الت دان مطلق ق

  )١(.لا یكون الضرر علي شخص واحد ، بحیث اصطلاحھما

دین أو   :الــرأي الــسادس   ى ال ضاف إل ة ت سبة مئوی م بن ة أن تحك  أن للحكوم

، املات المصرفیة ، لیستكمل الدائنالقرض أو الثمن الذي تأخر دفعھ أو المودع في المع   

، قھأو البائع ، أو المقرض ، أو المودع في المعاملات المصرفیة ، مقابل ما نقص من ح      

  " .نسبة التضخم " وھذه النسبة المئویة ھي التي تسمى 

ر             ن تغی دث م ا ح دَّل م ة ، یُع املات المؤجل وبإضافة ھذه النسبة المئویة إلى المع

ت              ا وق ن قیمتھ ت الأداء ع ة وق ود الورقی شرائیة للنق وة ال بالنقص أو الانخفاض في الق

عین في تحدیدھا بمعرفة أھل وھذه النسبة تتولى الحكومة تحدیدھا ویمكن أن تست. العقد 

  .الاختصاص ، ویلتزم أصحاب الدیون بالحساب على أساس ذلك التحدید 

  )٢(.الدكتور محمد سلیمان الأشقر : وممن ذھب إلى ھذا 

رجیح  :الرأي السابع   أنھ یجب التوقف عن الحكم العام في ھذه المسألة وعدم ت

ة   رأي معین فیھا ، بل ینبغي أن تعالج كل مشكلة تنش   ود الورقی أ عن التغیر في قیمة النق

  .بالرخص أو الانخفاض علي حدة 

  

                                                             
   .٢/٦٦تنبیھ الرقود علي أحكام النقود ، لابن عابدین ، ) ١(
لامي ،    محمد سلیمان الأ/ النقود وتقلب قیمة العملة ، د    ) ٢( ھ الإس ع الفق  ، ٥/١٢٧٦شقر ، مجلة مجم

   .٢٩٠ ، ١/٢٨٩بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة ، : ولھ أیضاً 



 

 

 

 

 

 ١١٧

  )١(.الدكتور محمد عثمان شبیر : وممن ذھب إلى ھذا 

  : الأدلـــــــة 
  : أدلة الرأي الأول : ًأولا 

 من أنھ یجب علي المدین أن یرد –استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ       

و   ن النق ھ م ا علی ل م دائن مث الرخص أو   لل ا ب رت قیمتھ دداً إذا تغی فة وع ة ص د الورقی

  :  بالكتاب ، والسنة ، والقیاس ، والمعقول –الانخفاض ، دون زیادة أو نقصان 

  :  الكتاب -أ
  : استدلوا من الكتاب بما یلي 

ا         -١ ق علیھ شروط المتف زام بال د والالت د العھ اء بالعق  النصوص الدالة على وجوب الوف

ا   بین أطرافھا ، وم    الى    : نھ ھ تع الْعُقُودِ       : " قول وا بِ وا أَوْفُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ  ، )٢(" یَ

وا    : " وقولھ تعالى    الى   )٣(" وَبِعَھْدِ اللَّھِ أَوْفُ ھ تع دِھِمْ إِذَا   : "  ، وقول ونَ بِعَھْ وَالْمُوفُ

   )٥(" .دِھِمْ رَاعُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ لِأَمَانَاتِھِمْ وَعَھْ: "  ، وقولھ تعالى )٤(" عَاھَدُوا 

  :وجه الدلالة 
ا    ا إنم اء بھ ود ، والوف العقود والعھ اء ب وب الوف ى وج ات عل ذه الآی ت ھ د دل فق

ا              د طرفیھ ن أح دیل م ر أو تب ا دون تغی ھ فیھ اق علی ھ والاتف یكون علي نحو ما تم التزام

                                                             
   .١٧٣ ، ١٧٢محمد عثمان شبیر ،  ص/ المعاملات المالیة المعاصرة ، د) ١(
   ) .١( جزء من الآیة : سورة المائدة ) ٢(
   ) .١٥٢( جزء من الآیة : سورة الأنعام ) ٣(
   ) .١٧٧( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٤(
   ) .٨( الآیة : سورة المؤمنون ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١١٨

ھ نوع      ق علی ا أو متف زم بھ و ملت ا ھ ات م ي ثب ذا یعن صان ، وھ ادة أو النق   اً بالزی

ان        ذلك ، ك ان ك ا ، وإذا ك دد بموجبھ ذي تح و ال ذا ھ داً ؛ لأن ھ فة وأم دراً وص   وق

ت          ا ثب ل م و أداؤه بمث ة ھ ود الورقی ن النق دین م اء ال ي وف دین ف ى الم ب عل   الواج

ب        د ، فیج د أو العھ ب العق دد بموج ذي تح و ال ذا ھ ھ ؛ لأن ھ یس بقیمت ھ ، ول ي ذمت   ف

  )١(.الوفاء بھ 

  : المناقشة 
ر   أن الا ود أم العقود والعھ اء ب ا بالوف ر فیھ ى أن االله أم ات عل ذه الآی تدلال بھ س

المراد   ي ، ف اء الحقیق شكلي أو الوف اء ال و الوف ل ھ اء ؟ ھ راد بالوف ا الم ن م سلم ، لك م

ي          اء الحقیق شكلي ، والوف ي لا ال اء الحقیق و الوف ة ھ ات الكریم ذه الآی ي ھ اء ف بالوف

وداً ور   ا نق ون محلھ ي یك دیون الت ذه   بال ة ھ أداء قیم ون ب ا یك ا إنم ر قیمتھ د تغی ة عن قی

ي           ة ھ دد ؛ لأن القیم ي الع یس ف ة ول ي القیم دة ف ددھا ، فالفائ یس أداء ع دیون ول ال

  )٢(.المقصودة من النقود الورقیة 

  : وأجيب عن هذا 

بأن المقصود بالوفاء بالعقود والعھود في ھذه الآیات ھو الوفاء بھا كما تراضى       

د            علیھ أطرافھا أو   ھ عن ر االله ب ذي أم ي ال اء الحقیق ذا ھو الوف د ، فھ  عاقدوھا وقت العق

ود أو العھود           بحت العق اء شكلي لأص حلول أجل الوفاء بھا ، ولو كان ھذا الوفاء ھو وف

دة ،                 ة الفائ ود أو عھود شكلیة عدیم دت مجرد عق ا ، وغ ة لھ مجرد شكل أجوف لا قیم

شرع ؛      اه ال ود یأب العقود والعھ ب ب ذا تلاع ور       وھ تقرار أم دم اس ى ع ؤدي إل ھ ی  لأن

                                                             
  . ، بتصرف ١١٧ ، ٣/١١٥ ، ٣٣٥ ، ٢/٣٣٣ ،  ١/٩٥بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، ) ١(
   .٣٠٩ھایل یوسف عبد الحفیظ ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٩

ة        ي غای ر ف ذا أم لاف ، وھ زاع والخ واب الن نھم أب تح بی اس ، ویف ین الن املات ب المع

ھ        م التزام ا ت اء بم ود بالوف ود والعھ راف العق إلزام أط ده ، ب ھ وس ب إغلاق الخطورة یج

صان ،          ادة أو النق ا بالزی د طرفیھ ن أح ذا  والاتفاق علیھ فیھا دون تغیر أو تبدیل م لأن ھ

ھو الذي تحدد بموجبھا حرصاً علي استقرار أحكام المعاملات وثباتھا وقطع السبل التي         

  )١(.تؤدي إلى أثارة الخلافات والنزاعات في نطاقھا 

  )٢(...."فَاكْتُبُوهُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى : "  وقولھ تعالى -٢

  : وجه الدلالة 

ؤدي          ة ی ود الورقی ن النق دین م ى أن ال ت عل د دل ة ق ذه الآی   أن ھ

ر           ذلك أم ھ ، ول دین لدائن ة الم ي ذم ت ف ذي ثب و ال ذا ھ ھ ؛ لأن ھ ھ لا بقیمت   بمثل

ھ        ھ وحفظ ة لتوثیق د المداین دین عن ة ال الى بكتاب ر       )٣(االله تع ن غی ة م ي الذم ت ف ا ثب    كم

ؤدي ال      ي ی صان ، حت ادة أو نق لاً     زی فة وأج اً وص دراً ونوع و ق ا ھ   ،  )٤(دین كم

                                                             
ة ، د    أحكام النقود الورقی   ) ١( ة العمل ر قیم لامي ،        / ة وتغی ھ الإس ع الفق ة مجم ر ، مجل ده عم د عب محم

  . ، بتصرف ٥/١٧٩٤
   ) .٢٨٢( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٢(
ھُ  : "  قال ابن كثیر    ) ٣( اكْتُبُوهُ           : ( فَقَوْلُ سَمى فَ لٍ مُ ى أَجَ دَیْنٍ إِل دایَنْتُمْ بِ وا إِذا تَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ ذَا  )یَ  ھَ

ظَ    كَ أَحْفَ ونَ ذَلِ ا ، لِیَكُ ةٍ أَنْ یَكْتُبُوھَ اتٍ مُؤَجَّلَ امَلُوا بِمُعَامَلَ ؤْمِنِینَ إِذَا تَعَ ادِهِ الْمُ الَى لِعِبَ ھُ تَعَ ادٌ مِنْ إِرْشَ
الَ   لِمِقْدَارِھَا وَمِیقَاتِھَا وَأَضْبُطَ لِلشَّاھِدِ فِیھَا ، وَقَدْ نَبَّھَ عَلَى ھَذَا فِي آخِرِ الْآیَةِ   ثُ قَ سَطُ   : (  حَیْ مْ أَقْ ذلِكُ

أمر منھ تعالى بالكتابة لِلتَّوْثِقَةِ ) فَاكْتُبُوهُ : ( وَقَوْلُھُ ) .... عِنْدَ اللَّھِ وَأَقْوَمُ لِلشَّھادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا 
   ) ١/٥٥٩تفسیر ابن كثیر ، " . ( وَالْحِفْظِ 

ازن     ) ٤( ھ   : " قال علاء الخ دَایَنْتُمْ  إذ: ( قول داین       ) ا تَ ن بعضكم بعضاً ، والت دین أو دای املتم بال أي تع
إذا تداینتم لأن المداینة قد : تفاعل من الدین یقال داینتھ إذا عاملتھ بالدین وإنما قال بدین بعد قولھ      

ن       ین م تطلق على المجازاة وعلى المعطاة فقیده بالدین لیعرف المراد من اللفظ ویخلص أحد المعن
ین   ) وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ : ( ثم بین االله تعالى كیفیة الكتابة فقال تعالى   .... خر  الآ دین ب أي لیكتب ال

أخیره     ) بِالْعَدْلِ  ( الطالب والمطلوب كاتب     ل ولا ت أي بالحق من غیر زیادة ولا نقصان ولا تقدیم أج
ة   قیل إن فائدة الكتابة ھي حفظ المال من الجانبین ؛ لأن صا     د بالكتاب حب الدین إذا علم أن حقھ مقی

= 



 

 

 

 

 

 ١٢٠

ود       ي العق ھ ف ر االله ب ذي أم دل ال و الع ذا ھ ة ؛ لأن ھ ل لا بالقیم ون بالمث ك یك   وذل

  )١(.والمعاملات 

  : المناقشة 
ة            رت قیم ا تغی ھ إذا م ھ لا بقیمت ة بمثل ود الورقی أن القول بأن أداء الدین من النق

و الع         ول        ھذه النقود بالرخص أو الغلاء ھ املات ق ود والمع ي العق ھ ف ر االله ب ذي أم دل ال
م ،           ى الظل ؤدي إل ة ی ذه الحال ي ھ غیر مسلم ؛ لأن أداء الدین من النقود الورقیة بمثلھ ف
د         دین ق ون الم ة یك وھو أمر منھي عنھ ؛ لأنھ مع انخفاض أو رخص قیمة النقود الورقی

  )٢(.لدائن انتفع بمال زائد عن المال الذي رده ، وھذا فیھ ظلم بین ل

  : وأجيب عن هذا 
ا       ة كم ود الورقی بأن العدل في العقود والمعاملات إنما یتحقق بأداء الدین من النق
و    ثبت في ذمة المدین بمقتضى العقد وھو المثل دون زیادة علیھ أو نقص منھ ، حتي ول

قود تغیرت قیمة ھذه النقود وقت الوفاء بالرخص أو الانخفاض ؛ لأن ھذا فیھ احترام للع      
ود               تقرار العق ى اس ؤدي إل ذا ی صحیح شرعاً ، وھ ي الوجھ ال التي تمت بین عاقدیھا عل
ا               رت قیمتھ ود إذا تغی ذه النق ة ھ رد قیم ك أي ب ر ذل ول بغی والمعاملات بین الناس ، والق

ي    - أي العقود والمعاملات –بالرخص أو الغلاء یؤدى إلى زعزعتھا    ى ف شیع الفوض  وی
ذا          نطاقھا ؛ لأنھ یجعل أداء     ود ، وھ ة النق ر الأسعار أو قیم اً بتغی اً أو رھن دیون مرتبط  ال

  . فیھ فتح الباب لظلم الناس بعضھم بعضاً ، وأكلھم مال بعض بالباطل 
                                                   

= 
ل           ول الأج ذر       ، تعذر علیھ طلب زیادة أو تقدیم المطالبة قبل حل ك تع رف ذل دین إذا ع ھ ال ن علی وم

ھ          ذي علی دین ال ل ال ر االله        ، علیھ الجحود أو النقص من أص ة أم ن الكتاب دة م ذه الفائ ت ھ ا كان فلم
  )  ٣٠٥ ، ١/٣٠٤تفسیر الخازن ، " . ( تعالى بھا 

لامي ،      ١/٥٥٩ ، تفسیر ابن كثیر ،    ١/٢١٤تفسیر الخازن ،    ) ١( صاد الإس ي الاقت اوي ف وث وفت  ، بح
  . ، بتصرف ٣/١١٥ ، ٣٣٥ ، ٢/٣٣٤

  . ، بتصرف ١٣٤ ، ١٣٣أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢١

  )١(... " .وَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ : "  وقولھ تعالى -٣

  :وجه الدلالة 
ادة ولا   أن االله تعالى أمر في ھذه الآیة بالوفاء      ر زی بالقسط ، یعني بالعدل من غی

ن    دین م ي أداء ال دل ف سط أي الع ون الق ل ، فیك رد المث ق ب ھ یتحق اء ب صان ، والوف نق

رت           النقود الورقیة ھو الوفاء بمثلھ من غیر أي زیادة علیھ أو نقصان منھ حتي ولو تغی

ت    قیمة ھذه النقود وقت الوفاء عن قیمتھا وقت ثبوتھا في الذمة ؛ لأن ھ          ذي ثب ذا ھو ال

   )٢(.في ذمة المدین بمقتضي العقد 

  : المناقشة 
ھ     أن القول بأن رد المدین الدین الذي علیھ من النقود الورقیة بمثلھ ولیس بقیمت

ي               ھ ف ر االله ب ذي أم سط ال اض ھو الق في حالة تغیر قیمة ھذه النقود بالرخص أو الانخف

صحیح ؛    اء      الآیة ھو قول غیر مسلم ، بل العكس ھو ال ة بالوف ذه الآی ي ھ ر ف  لأن االله أم

بالقسط ، وھو لا یكون إلا بأداء الدین بقیمتھ عند تغیر قیمة النقود الورقیة بالرخص أو      

الانخفاض ، حتي یتساوي قیمة ما أخذه المدین من الدائن وقت العقد مع قیمة ما أداه لھ 

ة    وقت حلول أجل الأداء ، فتكون ھذه الآیة دلیل على وجوب رد ال  ود الورقی ن النق دین م

ى        م عل یلاً لك ست دل اض ولی الرخص أو الانخف ت الأداء ب ا وق ر قیمتھ د تغی ھ عن بقیمت

  .وجوب رده بمثلھ 

   

                                                             
   ) .١٥٢( جزء من الآیة : سورة الأنعام ) ١(
ازن ،     ) ٢( س  ٢/١٧٢تفسیر الخ سفي ،   ، تف ر المحیط ،    ١/٥٤٨یر الن سیر البح وث  ٤/٦٨٩ ، تف  ، بح

  .  بتصرف ٣/١١٥وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، 



 

 

 

 

 

 ١٢٢

  : وأجيب عن هذا 
بأن ھذه الآیة لیس فیھا أي دلیل علي وجوب رد الدین من النقود الورقیة بقیمتھ 

ل        صحیح ؛ لأن    عند تغیر قیمتھا وقت الأداء بالرخص أو الانخفاض ، ب س ھو ال إن العك
اً          دراً ونوع ھ ق اء ب سط الوف ام بالق الدین من النقود الورقیة إذا تعین مقداره كان من القی
ا         ود أو قیمتھ وصفة ، ولیس من الوفاء بالقسط القول بتغیر الالتزام لتغیر قیمة ھذه النق

  )١(" .أو الشرائیة " التبادلیة 

  )٢(" . فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ تُبْتُمْ: "  وقولھ تعالى -٤

  :وجه الدلالة 
ة ھو أن                ود الورقی ن النق دین م ي أداء ال أن ھذه الآیة قد دلت على أن الواجب ف

ا        ن    –یؤدى بمثلھ كما ثبت في ذمة المدین ؛ لأن االله تعالى لما أبطل الرب ادة م  وھو الزی
لمتعاملین ، لم یبطل رأس المال ، إذ ھو دین على المدین یجب أداؤه    بین ا  -غیر عوض   

ا                ھ كم ھ بمثل ھ لدائن ذي علی دین ال لدائنھ ، ولذلك أوجب علي المدین أن یرد رأس مال ال
ر االله           ذي أم دل ال ذا ھو الع ثبت في ذمتھ من غیر أي زیادة علیھ أو نقصان منھ ؛ لأن ھ

ھ     )٣(قیمتھ ، فھو ظلم تعالى بھ ، أما رده بغیر مثلھ ، أي ب  ھ بقول ى االله عن د نھ : "  ، وق
  )٥( " .)٤(" .لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 

                                                             
  . ، بتصرف ١٧٣زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ١(
   ) .٢٧٩( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٢(
تم    )  رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ : " ( قال الماوردي   ) ٣( ي دفع ي الت ونَ  ( یعن ذوا   ) لاَ تَظْلِمُ أن تأخ ب

تفسیر الماوردي ، " .( بأن تمنعوا رؤوس أموالكم ) وَلاَ تُظْلَمُونَ ( ، الزیادة على رؤوس أموالكم 
١/٣٥٢. (   

   ) .٢٧٩( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٤(
 ، أحكام القرآن ، للكیا الھراسي ١/٣٥٢تفسیر الماوردي ،  ،  ٢/١٩٥أحكام القرآن ، للجصاص ، ) ٥(

د  ٢٣٣ ،   ١/٢٣٢،    ، مسألة تغیر قیمة العملة الورقیة وأثرھا على الأموال المؤجلة ، للشیخ محم
  . ، بتصرف ١٢/١٦٤١على التسخیري  ، 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

اسِ   : "  وقولھ تعالى    -٥ إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّ
  )١(" .أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

  :وجه الدلالة 
ا أو          ا أي أربابھ ى أھلھ ات إل أداء الأمان ة ب ذه الآی ي ھ ر ف د أم الى ق أن االله تع

، فوجب  )٢(أصحابھا ، وأداء الأمانات یكون بمثلھا لا بقیمتھا ، ومن ھذه الأمانات الدین 

ي أداء          ھ ف ر االله ب ذي أم صاف ال دل والإن أداؤه بمثلھ لا بقیمتھ ؛ لأن ھذا ھو مقتضى الع

  )٣(.مانات إلي أھلھا الأ

  :  السنة –ب 
  : واستدلوا من السنة بما یلي 

  : - -قَالَ رَسُولُ االلهِ  :  ، قَالَ - رَضِيَ االلهُ عَنْھُ – ما روي عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ -١

ذَّھَبِ " ذَّھَبُ بِال شَّعِ     ال الْبُرِّ ، وَال رُّ بِ ضَّةِ ، وَالْبُ ضَّةُ بِالْفِ رُ  ، وَالْفِ شَّعِیرِ ، وَالتَّمْ یرُ بِال
                                                             

   ) .٥٨( جزء من الآیة : سورة النساء ) ١(
یْنَ       " : قَوْلھ تَعَالَى : " قال ابن العربي  ) ٢( تُمْ بَ ا وَإِذَا حَكَمْ ى أَھْلِھَ اتِ إلَ ؤَدُّوا الْأَمَانَ إنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُ

  :، فِیھِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ " النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَّ اللَّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِھِ إنَّ اللَّھَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا 
وْمٌ    : لْأُولَى  الْمَسْأَلَةُ ا  الَ قَ احِبِھِ       : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَمَانَاتِ ؛ فَقَ إِذْنِ صَ ھُ بِ ا أَخَذْتَ لُّ مَ يَ كُ الَ  . ھِ وَقَ
رُونَ  ھِ  : آخَ احِبِھِ لِمَنْفَعَتِ إِذْنِ صَ ھُ بِ ا أَخَذْتَ يَ مَ ي . ھِ ةِ فِ ى الْأَمَانَ ةٌ ؛ وَمَعْنَ ا أَمَانَ صَّحِیحُ أَنَّ كِلَیْھِمَ  ال

  .الِاشْتِقَاقِ أَنَّھَا أُمِنَتْ مِنْ الْإِفْسَادِ 
الَى    : الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ    ا ،    : أَمَرَ اللَّھُ تَعَ ى أَرْبَابِھَ ا إلَ ي ،     .... " . ( بِأَدَائِھَ ن العرب رآن ، لاب ام الق أحك

١/٤٦٩. (   
ات  : " وقال علاء الخازن    ي   ... إن الآیة عامة في جمیع الأمان دخل ف ي     فی ات الت ع الأمان ك جمی ذل

   ) .١/٣٩١تفسیر الخازن ، " . ( حملھا الإنسان 
 ، أحكام ٣/٣٦٠ ، ١/٦٤٨ ، تفسیر البغوي ، ١/٢٢٣ ، تفسیر النسفي ، ١/٣٩١تفسیر الخازن ، ) ٣(

ي ،  ا الھراس رآن ، للكی ي ، ٢/٤٧١الق ن العرب رآن ، لاب ام الق رازي ، ١/٤٦٩ ، أحك سیر ال  ، تف
   .٢٠٥ ، ٢/٧٩ وما بعدھا ، تفسیر البیضاوي ،  ،١٠/١١١ ، ١/٢٠١



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ى ،               دْ أَرْبَ تَزَادَ ، فَقَ نْ زَادَ ، أَوِ اسْ دٍ ، فَمَ دًا بِیَ لٍ ، یَ ا بِمِثْ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلً

  )١(" .الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِیھِ سَوَاءٌ 

دْرِيِّ      -٢ عِیدٍ الْخُ ي سَ نْ أَبِ ضاً عَ يَ  – وما روي أی ھُ   رَضِ ولَ االلهِ  –االلهُ عَنْ  - - ، أَنَّ رَسُ

ا     : " قَالَ لَا تَبِیعُوا الذَّھَبَ بِالذَّھَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَھَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَ

ى بَ              ضَھَا عَلَ شِفُّوا بَعْ ا تُ لٍ ، وَلَ وا    تَبِیعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْ ا تَبِیعُ ضٍ ، وَلَ عْ

  )٢(" .مِنْھَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ 

دْرِيِّ      وما -٣ عِیدٍ الْخُ ي سَ نْ أَبِ ضاً عَ ھُ   – روي أی يَ االلهُ عَنْ ولَ االلهِ  – رَضِ  - - ، أَنَّ رَسُ

وَزْنٍ   : " قَالَ ا بِ لٍ ،   لَا تَبِیعُوا الذَّھَبَ بِالذَّھَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا وَزْنً ا بِمِثْ  ، مِثْلً

  )٣(." سَوَاءً بِسَوَاءٍ 

 : " - -قَالَ رَسُولُ االلهِ :  قَالَ – رَضِيَ االلهُ عَنْھُ – روي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وما -٤

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، الذَّھَبُ بِالذَّھَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ ، وَ

نَافُ ،            ذِهِ الْأَصْ تْ ھَ إِذَا اخْتَلَفَ دٍ ، فَ دًا بِیَ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، یَ

  )٤(" .فَبِیعُوا كَیْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ یَدًا بِیَدٍ 

نَھَى : "  ، قَالَ- رَضِيَ االلهُ عَنْھُ -ةَ ، عَنْ أَبِیھِ وما روي عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَ         -٥

ولُ االلهِ  سَوَاءٍ ،     - -رَسُ وَاءً بِ ا سَ ذَّھَبِ ، إِلَّ ذَّھَبِ بِال ضَّةِ ، وَال ضَّةِ بِالْفِ نِ الْفِ ، عَ

                                                             
ھ ) ١( حیحھ  : أخرج ي ص سلم ف دًا ،      : م الْوَرِقِ نَقْ ذَّھَبِ بِ عِ ال صَّرْفِ وَبَیْ ابُ ال سَاقَاةِ ، بَ ابُ الْمُ ي كِتَ ف

   ) .١٥٨٤(  ، حدیث رقم ٣/١٢١١
   ) .١٥٨٤(  ، حدیث رقم ٣/١٢٠٨في كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ الرِّبَا ، : مسلم في صحیحھ : أخرجھ ) ٢(
   ) .١٥٨٤(  ، حدیث رقم ٣/١٢٠٩في كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ الرِّبَا ، : مسلم في صحیحھ : أخرجھ ) ٣(
ھ ) ٤( حیحھ  : أخرج ي ص سلم ف دًا ،      : م الْوَرِقِ نَقْ ذَّھَبِ بِ عِ ال صَّرْفِ وَبَیْ ابُ ال سَاقَاةِ ، بَ ابُ الْمُ ي كِتَ ف

   ) .١٥٨٧( رقم  ، حدیث ٣/١٢١١



 

 

 

 

 

 ١٢٥

شْتَرِيَ  ا أَنْ نَ ذَّھَ)١(وَأَمَرَنَ شْتَرِيَ ال ئْنَا ، وَنَ فَ شِ ذَّھَبِ كَیْ ضَّةَ بِال فَ  الْفِ ضَّةِ كَیْ بَ بِالْفِ

  )٢(" .شِئْنَا 

رَةَ  -٦ ي ھُرَیْ نْ أَبِ ا روي عَ ھُ  – وم يَ االلهُ عَنْ الَ – رَضِ ولُ االلهِ :   قَ الَ رَسُ  : " - -قَ

لٍ           ا بِمِثْ وَزْنٍ ، مِثْلً ا بِ ضَّةِ وَزْنً ، الذَّھَبُ بِالذَّھَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِ

  )٣(" .فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَھُوَ رِبًا 

رَةَ   وما روي -٧ ي ھُرَیْ ھُ    – أیضاً عَنْ أَبِ يَ االلهُ عَنْ ولَ االلهِ  –رَضِ الَ   - - ، أَنَّ رَسُ : " قَ

  )٤(" .الدِّینَارُ بِالدِّینَارِ لَا فَضْلَ بَیْنَھُمَا ، وَالدِّرْھَمُ بِالدِّرْھَمِ لَا فَضْلَ بَیْنَھُمَا 

  : وجه الدلالة 
أن ھذه الأحادیث قد دلت على أنھ عند مبادلة الأثمان بعضھا ببعض یجب الالتزام 

در ، ولا           - أي بالمثلیة    -بالتماثل   ي الق ل ف و التماث ا ھ شرع إنم ي ال  ، والتماثل المعتبر ف

ان ، فیج        ن الأثم ب عبرة بالتفاوت في القیمة مادامت الأموال ربویة ، والنقود الورقیة م

ادة أو               ر زی ل بغی ا بالمث ون مبادلتھ أن تك ق ب ل یتحق ذا التماث ل ، وھ ا بالتماث الالتزام فیھ

ا           ھ منھ د أداء دین دین عن ي الم ب عل  –نقصان حذراً من الوقوع في الربا ، فیكون الواج

ھ أو        -أي النقود الورقیة     ادة علی ر أي زی ن غی  أن یرده لدائنھ بمثلھ كما ثبت في ذمتھ م

                                                             
. "ةَ بِالذَّھَبِ كَیْفَ شِئْنَا ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّھَبَ بِالفِضَّةِ كَیْفَ شِئْنَا ، وَالفِضَّ: " عند البخاري بلفظ ) ١(

   ) .٣/٩٨صحیح البخاري ، ( 
 ، حدیث ٣/٩٨لوَرِقِ یَدًا بِیَدٍ ، في كِتَابُ البُیُوعِ ، بَابُ بَیْعِ الذَّھَبِ بِا: البخاري في صحیحھ : أخرجھ ) ٢(

،  الْوَرِقِ بِالذَّھَبِ دَیْنًافي كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ النَّھْيِ عَنْ بَیْعِ: ، ومسلم في صحیحھ  ) ٢١٨٢(رقم 
   ) .١٥٩٠(  ، حدیث رقم ٣/١٢١٣

ھ ) ٣( حیحھ  : أخرج ي ص سلم ف صَّرْفِ وَبَ  : م ابُ ال سَاقَاةِ ، بَ ابُ الْمُ ي كِتَ دًا ،   ف الْوَرِقِ نَقْ ذَّھَبِ بِ عِ ال یْ
   ) .١٥٨٨(  ، حدیث رقم ٣/١٢١٢

  .سبق تخریجھ ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٢٦

ي            نقصان منھ ،     اض أو رخص ف ن انخف ة م ود الورقی ذه النق ي ھ ولا عبرة بما یطرأ عل

   )١(.قیمتھا 

ي   : " یقول الشیخ تقي العثماني      فھذه الأحادیث كلھا ناطقة بأن التماثل المعتبر ف
وال            ت الأم ا دام ة ، م ي القیم اوت ف رة بالتف در ، ولا عب ي الق الشریعة إنما ھو التماثل ف

ا ،           وھذا في المبایعة    . ربویة   ا أصل الرب ي یجري فیھ ي القروض الت ك ف ا بال دًا ، فم نق
  )٢(" .والتي یحترز فیھا عن كل زیادة وشبھتھا 

ل   : " ویقول الدكتور علي السالوس   ام التماث إن ھذه الأحادیث الشریفة تبین أحك
 أن یتم بغیر زیادة ولا نقصان - أي التماثل –كي یتم صحیحاً بغیر ربا ، وأنھ یشترط فیھ 

.... د تبادل ذھب بذھب ، ومثلھ دینار بدینار ، أو فضة بفضة ، ومثلھا درھم بدرھم ، عن
ل               ذر المث د تع ؤدى عن ث ی فقد بینت السنة المطھرة أن الدین یؤدى بمثلھ لا بقیمتھ ، حی

در         ... بما یقوم مقامھ ،      العبرة بق ة ف وداً ورقی ان نق ویؤخذ من ھذا البیان أن الدین إذا ك
    )٣(" .ي الذمة دون نظر إلى ارتفاع قیمتھا أو انخفاضھا عددھا الثابت ف

رَةَ        -٨ ي ھُرَیْ نْ أَبِ دْرِيِّ ، وَعَ عِیدٍ الخُ ي سَ نْ أَبِ ا روي عَ ا   - وم ھُ عَنْھُمَ يَ اللَّ    : - رَضِ
ھِ   ولَ اللَّ تَعْمَلَ --أَنَّ رَسُ ا )٤(  اسْ رٍ  )٥(  رَجُلً اءَهُ بِتَمْ رَ ، فَجَ ى خَیْبَ    عَلَ

                                                             
لامي ، د      ) ١( صاد الإس سالوس ، ص   / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقت د ال ي أحم  ، ٣٤٥عل

ع الفق           ة مجم ھ مسألة تغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار ، للشیخ محمد تقي العثماني ، مجل
   .٥/١٤٣٠الإسلامي ، 

ھ        ) ٢( ع الفق ة مجم اني ، مجل مسألة تغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار ، للشیخ محمد تقي العثم
   .٥/١٤٣٠الإسلامي ، 

لامي ، د  ) ٣( صاد الإس رة والاقت ة المعاص ضایا الفقھی وعة الق سالوس ، ص/ موس د ال ي أحم  ٣٤٥عل
  . ، بتصرف ٣٦٥

   ) . ٥/٢٠٥ نیل الأوطار ، . (أي أمر : استعمل ) ٤(
مھ ) ٥( ى اس ف ف و : اختل ل ھ ة : فقی ن غزی واد ب ح –س و الأرج ذا ھ ة ، - وھ سین المھمل تح ال  ، بف

ل          اء ، وقی شدید الی زاي ، وت سر ال ین وك و  : وتخفیف الواو ، وفى آخره دال مھملة ، وبفتح الغ ھ
= 



 

 

 

 

 

 ١٢٧

ولَ   : أَكُلُّ تَمْرِ خَیْبَرَ ھَكَذَا ؟ ، قَالَ  : - -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ  )١(جَنِیبٍ  ا رَسُ لاَ وَاللَّھِ یَ
-  مِنْ ھَذَا بِالصَّاعَیْنِ ، وَالصَّاعَیْنِ بِالثَّلاَثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ )٢(اللَّھِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ 

 - : ْ٥(" .  بِالدَّرَاھِمِ جَنِیبًا )٤( بِالدَّرَاھِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ )٣( الجَمْعَ لاَ تَفْعَلْ ، بِع(  
                                                   

= 
دارق     " : " الشوكاني  " قال  .  مالك بن صعصعة     ة وال و عوان رح أب ن    : طني ص واد ب مھ س أن اس

  " .غزیة بمعجمة فزاى فیاء مشددة كعطیة 
 ، نصب الرایة ، ١٢/٩ ، عمدة القاري ، ٥/٢٠٥ ، نیل الأوطار ، ٣/٧٧صحیح البخاري ، : انظر 

٤/٣٦ .   
ل   : الجَنِیْب  ) ١( : بفتح الجیم ، وكسر النون ، وسكون الیاء ، ھو التمر الجید غیر المختلط بغیره ، وقی

ھو نوع من التمر من أعلاه ، وقیل غیر ذلك ، وھو بخلاف : ع جید من أنواع التمر ، وقیل    ھو نو 
  . الجمع 
 ، الحاوي ، ٥/٢٥٠ ، نیل الأوطار ، ٣/١٢١٥ ، صحیح  مسلم ، ٣/٧٧صحیح البخاري ، : انظر 

اوردي ،  اري ،   ٥/٢٨٩للم دة الق ة   ١٢/٩ ، عم صب الرای سلام ،   ٤/٣٦ ، ن بل ال  ،  ٣/٥٢ ، س
   . ٣٢٠ ، اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان ، ص٣/١١٢اوي الكبري ، لابن تیمیة ، الفت

  .  كیلو جرام ٢٫٠٤: مكیال تكال بھ الحبوب ونحوھا ، والصاع بالمیزان الحدیث : الصاع ) ٢(
ام            ھ أحك دور علی ھ وت ال ب ھ یك اء ، لأن ا الفقھ ى ذكرھ  ویعتبر الصاع من أشھر المكاییل العربیة الت

اءَ     : " المسملین ، وفي التنزیل  نْ جَ كِ وَلِمَ وَاعَ الْمَلِ دُ صُ یمٌ        قَالُوا نَفْقِ ھِ زَعِ ا بِ رٍ وَأَنَ لُ بَعِی ھِ حِمْ   " بِ
   ) "  . ٧٢آیة : سورة یوسف ( 

ر  صحاح ، ص: انظ ار ال ر ، ص٢٠٩مخت صباح المنی وجیز ، ص٢١٠ ، الم م ال  ، ٣٧٤ ، المعج
ار  ٥٥فكرى أحمد عكاز ، ص/  ضوء التسمیات العصریة ، دالمقادیر فى الفقھ الإسلامى فى    ، الآث

ة ، د          املات المالی ادات والمع ى العب دیث ف دیم والح ین الق شرعیة ب / المترتبة على تقدیر المعاییر ال
سیونى ، ص  ى ب د الغن وده عب شرعیة ، د ٨٦٥ج وزاین ال ل والم د ،  /  ، المكایی ة محم ى جمع عل

   .٢٥ص
ھو التمر المجمع من أنواع متفرقة : وقیل . المختلط بغیره ، أو ھو التمر الردئ ھو التمر : الجَمعُ ) ٣(

  .لردائتھ 
سلم ،   ٣/٧٧صحیح البخاري ، : انظر   حیح  م ار ،   ٣/١٢١٥ ، ص ل الأوط اوي ،  ٥/٢٥ ، نی ، الح

اوردي ،   سلام ،  ٥/٢٨٩للم بل ال ة ،   ٣/٥٢ ، س ن تیمی ري ، لاب اوي الكب ؤ ٣/١١٢ ، الفت  ، اللؤل
   .٢٣٠ن ، صوالمرجا

  " .ثم اشتر بالدراھم جنیباً : " وفى روایة بلفظ ) ٤(
ھُ ،    : البخاري في صحیحھ : أخرجھ  ) ٥( رٍ مِنْ رٍ خَیْ  ، ٣/٧٧في كِتَابُ البُیُوعِ ، بَابُ إِذَا أَرَادَ بَیْعَ تَمْرٍ بِتَمْ

م    دیث رق حیحھ    ) ٢٢٠١( ح ي ص سلم ف عِ   : ، م ابُ بَیْ سَاقَاةِ ، بَ ابُ الْمُ ي كِتَ لٍ ،  ف ا بِمِثْ امِ مِثْلً  الطَّعَ
   )  .١٥٩٣(  ، حدیث رقم ٣/١٢١٥



 

 

 

 

 

 ١٢٨

عِیدٍ    -٩ ي سَ نْ أَبِ لَمَةَ ، عَ ي سَ نْ أَبِ ى ، عَ نْ یَحْیَ یْبَانَ ، عَ نْ شَ ا روي عَ يَ االلهُ – وم    رَضِ

ھُ  الَ –عَنْ ولِ االلهِ     :  ، قَ دِ رَسُ ى عَھْ عِ عَلَ رَ الْجَمْ رْزَقُ تَمْ ا نُ وَ - - كُنَّ    ، وَھُ

رِ   نَ التَّمْ طُ مِ ولَ االلهِ    )١(الْخِلْ كَ رَسُ غَ ذَلِ صَاعٍ ، فَبَلَ اعَیْنِ بِ عُ صَ ا نَبِی    ، - - ، فَكُنَّ

الَ  صَاعٍ  : " فَقَ رٍ بِ اعَيْ تَمْ ا صَ مَ     )٢( لَ ا دِرْھَ صَاعٍ ، وَلَ ةٍ بِ اعَيْ حِنْطَ ا صَ    ، وَلَ

  )٣(" .بِدِرْھَمَیْنِ 

  : وجه الدلالة 
ا                   ل م دین ھو رد مث ى الم ب عل ى أن الواج دلان بوضوح عل أن ھذین الحدیثین ی

ي             ت ف دین الثاب در ال ي ق صان ف ادة أو نق ر أي زی علیھ من النقود الورقیة للدائن من غی

ذمتھ منھا ، وأنھ لا عبرة بأي تغیر یحدث في قیمتھا بالانخفاض أو الرخص ؛ لأن ھذین 

لتماثل المطلوب في الأموال الربویة إنما ھو التماثل  الحدیثین من أصرح الأدلة على أن ا      

ان       ب ك شرع ؛ لأن الجنی ي ال في القدر والكیل ، لا في القیمة ، فھذا ھو التماثل المعتبر ف

ول االله     ن رس ا ، ولك ود نوعً ة ، وأج ر قیم ر ، وأكث ع بكثی ن الجم ى م در - -أغل  أھ

ن     الجودة والرداءة في مبادلة بعضھا ببعض ، وأوجب التم     ل ؛ لأن م در والكی ي الق اثل ف

ن رسول االله    م  - -المعلوم أن ما یباع بصاعین كان أكثر قیمة مما یباع بصاع ، ولك  ل

راز                  ك للاحت درًا ، وذل ة ھ ي القیم اوت ف ل التف ل ، وجع یرض إلا بالتماثل في القدر والكی

                                                             
ر ) ١( ن التم طُ م ط  : الخل ا خل ة وإنم واع مختلف ن أن وع م ھ أي المجم سلم ، . ( لردائت حیح  م ص

٣/١٢١٥(.  
ھ    " : لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ  : " - -معني قولھ ) ٢( ر بصاع من حیح   . ( أي لا یحل بیع صاعي تم ص

   ) .٣/١٢١٥، مسلم 
(  ، حدیث رقم ٣/٧٦في كِتَابُ البُیُوعِ ، بَابُ بَیْعِ الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ ، : البخاري في صحیحھ : أخرجھ ) ٣(

حیحھ        ) ٢٠٨٠ ي ص لٍ ،         : ، ومسلم ف ا بِمِثْ امِ مِثْلً عِ الطَّعَ ابُ بَیْ سَاقَاةِ ، بَ ابُ الْمُ ي كِتَ  ، ٣/١٢١٦ف
   ) .١٥٩٥( حدیث رقم 



 

 

 

 

 

 ١٢٩

اعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَ: "  ، ولذلك قال في الحدیث الآخر )١(عن الربا 

ر         " بِصَاعٍ ، وَلَا دِرْھَمَ بِدِرْھَمَیْنِ      ن تم صاع م ع ب ن الجم ر م اعي تم ع ص ، أي لا یحل بی

  )٢(.من الجنیب ، ولا صاعي حنطة بصاع من الحنطة ، ولا بیع درھم بدرھمین 

شریف  : " یقول الدكتور علي السالوس      ر   –فھذا الحدیث ال ر خبی دیث تم   - أي ح

ة ینظر             ی وال الربوی ین أن الأم ث یب ھ ، حی ھ لا بقیمت ؤدى بمثل دین ی ي أن ال عتبر أصلاً ف

  )٣(" .فیھا إلي المثل قدراً ، ولا عبرة بالقیمة 

دِّهِ ،      -١٠  وما روي عَنْ كَثِیرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِیھِ ، عَنْ جَ
الَ  - - عَنْ رَسُولِ االلهِ لاَلاً ، أَوْ       : "  قَ رَّمَ حَ رْطًا حَ رُوطِھِمْ إِلاَّ شَ ى شُ سْلِمُونَ عَلَ الْمُ

  )٤(" .أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً 

يُّ ،   عن كَثِیرُ بْنُ عَبْدِ: " وفي روایة عند الترمذي     وْفٍ الْمُزَنِ  االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَ

ولَ االلهِ     دِّهِ ، أَنَّ رَسُ نْ جَ ھِ ، عَ نْ أَبِی الَ - -عَ سْلِمِینَ ، إِلاَّ   : "  قَ یْنَ الْمُ ائِزٌ بَ صُّلْحُ جَ ال

رُوطِھِمْ ، إِلاَّ         لاَلاً ،    صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُ رَّمَ حَ رْطًا حَ شَ

  )٥(" .أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا 

                                                             
ھ        مسأ) ١( ع الفق ة مجم اني ، مجل لة تغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار ، للشیخ محمد تقي العثم

د   /  ، موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، د   ٥/١٤٣٠الإسلامي ،    ي أحم عل
  . ، بتصرف ٣٦٥ ، ٣٤٨السالوس  ، ص

  . ، بتصرف ٣/١٢١٥صحیح  مسلم ، ) ٢(
سالوس  ، ص   / الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، د  موسوعة القضایا   ) ٣( د ال ي أحم  ، ٣٤٨عل

  .بتصرف 
   ) .٣٠(  ، حدیث رقم ١٧/٢٢: الطبراني في المعجم الكبیر : أخرجھ ) ٤(
 -  ، بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ االلهِ - -أَبْوَابُ الأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ االلهِ : الترمذي فى سننھ : أخرجھ ) ٥(

،  " ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ: " ، وقال  ) ١٣٥٢(  ، حدیث رقم ٣/٢٨ فِي الصُّلْحِ بَیْنَ النَّاسِ ،   -
ھ  ننھ   : وأخرج ى س و داود ف صُّلْحِ ،     : أب ي ال ابٌ فِ ضِیَةِ ، بَ اب الْأَقْ ي كِتَ م  ٣/٣٠٤ف دیث رق    ، ح

، رَنِي سُلَیْمَانُ بْنُ بِلَالٍمَھْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَھْبٍ ، أَخْبَحَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْ: " بلفظ  ) ٣٥٩٤( 
= 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

دٍ ،     : "  بلفظ – رَضِيَ االلهُ عَنْھُ –ورواه البیقھي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ       نِ زَیْ رِ بْ نْ كَثِی عَ
رَةَ      ي ھُرَیْ نْ أَبِ احٍ ، عَ ھُ   –عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ رَبَ يَ االلهُ عَنْ ولِ االلهِ    ، – رَضِ نْ رَسُ ھُ   أَ- -عَ نَّ

  )١(" .الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِھِمْ : " قَالَ

ھُ   –وفي روایة عند الدارقطني عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ       يَ االلهُ عَنْ ظ  – رَضِ رِ   :  بلف نْ كَثِی عَ
دٍ   نِ زَیْ احٍ   ، بْ نِ رَبَ دِ بْ نِ الْوَلِی رَةَ  ، عَ ي ھُرَیْ نْ أَبِ ھِ  ، عَ ولَ اللَّ الَ - -أَنَّ رَسُ :  "  قَ

  )٢(" .وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ ، مُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِھِمْ الْ

   )٣(" .المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِھِمْ : " وفي روایة عند البخاري بلفظ 

  : وجه الدلالة 
م     ا ت زام بم و الالت د ھ ي أي عق ي طرف ب عل ى أن الواج دل عل دیث ی ذا الح أن ھ

 من غیر أي زیادة أو نقصان ؛ لأن المسلمین علي شروطھم ما لم الاتفاق علیھ في العقد
دین ھو أداء               ى الم ب عل إن الواج م ف ن ث ن متعارضة مع نص أو أصل شرعي ، وم تك
ذا              صفة والأجل ؛ لأن ھ وع وال در والن ي الق الدین الذي علیھ من النقود الورقیة بمثلھ ف

ي لا           د الت ضي شروط العق لالاً ،     ھو الذي تم الاتفاق علیھ بمقت اً ، أو تحرم ح  تحل حرام
   )٤(.دون اعتبار لأي تغیر یطرأ علي قیمتھا بعد ذلك بالرخص أو الانخفاض في قیمتھا 

                                                   
= 

وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ یَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَیْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، أَوْ     
الَ       عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَ   رَةَ ، قَ ي ھُرَیْ نْ أَبِ احٍ ، عَ نِ رَبَ : مَّدٍ شَكَّ الشَّیْخُ عَنْ كَثِیرِ بْنِ زَیْدٍ، عَنِ الْوَلِیدِ بْ

إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ " زَادَ أَحْمَدُ " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ  : " - -قَالَ رَسُولُ اللَّھِ 
 " .الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِھِمْ  :  " - -وَزَادَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ  " حَلَالًا

أَثَرَةِ      : البیھقي في سننھ الكبري    : أخرجھ  ) ١( نَ الْ فُ مِ رَطَ الْوَاقِ ا شَ كِتَابُ الْوَقْفِ ، بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَ
  ) . ١١٩٢٩(  ، حدیث رقم ٦/٢٧٥یَةِ ، وَالتَّقْدُمَةِ وَالتَّسْوِ

  ) . ٢٨٩٠(  ، حدیث رقم ٣/٢٤٦في كِتَابُ الْبُیُوعِ ، : الدارقطني في سننھ : أخرجھ ) ٢(
 ، من غیر ذكر راو ٢/٩٢في كِتَابُ الإِجَارَةِ ، بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ ، : البخاري في صحیحھ : أخرجھ ) ٣(

  ) .٢٢٧٢( لھ طرف حدیث رقم 
اري ،   ) ٤( حیح البخ لامي ،     ٣/٩٢ص صاد الإس ي الاقت اوي ف وث وفت  ، ١١٥ ، ١١٤ ، ٣/٩٥ ، بح

  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ١٣١

  : القياس -ج
  : واستدلوا من القیاس بما یلي 

ة  -١ ي الحنط ة عل ود الورقی اس النق رض ا :  قی ي ق ب ف ھ یج الوا بأن ث ق ة رد حی لحنط
ل صت ،المث ا أم رخ ت قیمتھ واء غل ح  ، س ن أوض ذا م ة ، وھ ود الورقی ذلك النق  فك

الدلائل علي أن المثلیة المعتبرة في القرض إنما ھي المثلیة في المقدار لا في القیمة 
ا                   ل منھم ال ؛ لأن لك ذا المج ي ھ ة ف ود الورقی ین الحنطة والنق والمالیة ، ولا فرق ب

ة           ي المثلی ي الحنطة ھ ة ف ة المطلوب ت المثلی إن كان ة ، ف داراً وقیم دار ،   مق ي المق  ف
ة            اوت القیم ر تف و اعتب ذلك ، ول دار ك ة المق ة مثلی فلتكن المطلوبة في النقود الورقی

  )١(.والمالیة ھدراً في الحنطة فلیكن ذلك ھدراً في النقود سواء بسواء 

وم     :  قیاس النقود الورقیة علي النقود من النقدین       -٢ ة تق ود الورقی أن النق حیث قالوا ب
وبة أو المأخوذة من الذھب والفضة ، وقد اتفق علي عدم اعتبار   مقام النقود المضر  

ة أو الأوراق         ود الورقی ي النق ذا ف دیون ، فك ع ال ي جمی ا ف لاء فیھم رخص والغ ال
ن رخص أو                ا م ا یطرأ علیھ ار لم ا دون اعتب دیون منھ النقدیة یجب رد المثل في ال

  )٢(.غلاء في قیمتھا 

  :  المعقول -د
  :ما یلي واستدلوا من المعقول ب

ا             -١ ات فإنھ ن المثلی ة م ود الورقی ت النق ا كان ا ، ولم ؤدى بمثلھ ب أن ت  أن المثلیات یج
صت       ضت أو رخ و انخف ي ول ا ، حت ا لا بقیمتھ ا بمثلھ دیون منھ ؤدى ال ب أن ت یج

                                                             
ھ        ) ١( ع الفق ة مجم اني ، مجل مسألة تغیر قیمة العملة وربطھا بقائمة الأسعار ، للشیخ محمد تقي العثم

  . ، بتصرف ٢٤١خالد أحمد سلیمان ، ص/  ، التضخم ، د٥/١٤٢٨الإسلامي ، 
د                 توصیا) ٢( ع المھ اون م ة بالتع لامي للتنمی ك الإس ابع للبن لامي الت د الإس ا المعھ ي نظمھ ت الندوة الت

ـ  ١٤٠٧العالي للاقتصاد الإسلامي بإسلام آباد سنة      لامي ،     ١٩٨٧ -ھ ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل
  . ، بتصرف ٢٤١خالد أحمد سلیمان ، ص/  ، التضخم ، د٥/١٤٤١



 

 

 

 

 

 ١٣٢

ا   " أو الشرائیة   " قیمتھا التبادلیة    بسبب ما طرأ علیھا من تغیر ؛ لأنھ لا یزول عنھ
   )١(.لك فإنھ لا یجب علي المدین غیرھا بذلك وصف المثلیة ، ولذ

ا       -٢ ر قیمتھ ة تغی ي حال ھ ف ة بمثل ود الورقی ن النق ھ م ذي علی دین ال دین ال  أن رد الم
ت           ذي ثب ھ الأصل ال املات ؛ لأن ي المع ة ف ضى العدال بالرخص أو الانخفاض ھو مقت

  )٢(.في ذمتھ وتم التعاقد علیھ لا غیره ؛ ولأنھ ھو الذي شغلت بھ ذمتھ لا غیره 

تقرار   )٣(  أن القول برد الدین بمثلھ یمنع الغرر ، ویرفع الجھالة     -٣ ، وھذا یؤدي إلي اس
  )٤(.المعاملات والعقود بین الناس ، ویحقق العدالة الظاھرة بین المتعاملین 

 أن ربط أداء الدیون من النقود الورقیة بتغیر بقیمتھا یذبذب المعاني السامیة الواردة -٤
الى ھ تع ي قول سَرَةٍ  : " ف ى مَیْ رَةٌ إِلَ سْرَةٍ فَنَظِ انَ ذُو عُ نح )٥( "وَإِنْ كَ ھ یج ا أن  ، كم

   )٦(.بالمعاملات إلي المادیة التي یبغضھا الإسلام ویرفضھا أساساً للتعامل 

صدد            ذا ال ي ھ اني ف ل     : " یقول الدكتور محمد الع ي القروض وتأجی إن الأصل ف

دائن إ             ن ال رع م ا تب ع أنھ ي البی دین   الثمن ف ا بالم شریعة     . رفاقً ت ال ى حرص ذا المعن وھ

                                                             
لامي ، د   موسوعة القضایا الفقھیة المعا   ) ١( صاد الإس سالوس ، ص   / صرة والاقت د ال ي أحم  ، ٣٦٥عل

لامي ،     ھ الإس ع الفق ة مجم شرائیة ، ص   ٥/١٨١٤مجل ود ال ة النق ي قیم ر ف ام التغی  ، ١٣٨ ، أحك
  . ، بتصرف ١٩٦خالد بن عبد االله بن محمد ، ص/ التضخم ، د

ة ، د       ) ٢( ة العمل ر قیم ة وتغی ر ، مج   / أحكام النقود الورقی ده عم د عب لامي ،     محم ھ الإس ع الفق ة مجم ل
  . ، بتصرف ٥/٨٧٤

جھالة قدر الثمن الدین المؤدي عند الوفاء أو الأداء ؛ لأن الدائن لا یدري ماذا سیأخذ : والمراد ھنا ) ٣(
، ولا یدري المدین بماذا سیطالب ، ولا یدریان معاً المعیار الذي یحتكم إلیھ عند الاختلاف في القول 

  ) . ، بتصرف ١٣٨أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص. ( ؟ بالزیادة أو النقصان 
  . ، بتصرف ١٣٨أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص) ٤(
   ) .٢٨٠( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ٥(
لامي  ،   ) ٦( شرائیة ،  ص      ٥/١٨١٤مجلة مجمع الفقھ الإس ود ال ة النق ي قیم ر ف ام التغی  ، ١٣٨ ، أحك

  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ١٣٣

وق     ي س ینة ف ة رص دة أخلاقی شكل قاع ھ ی سلمین لكون ین الم یوعھ ب ى ش لامیة عل الإس

الى         ھ تع اء قول ذلك ج ة ، ل انَ  : " التعامل ، فھو ضرب من التعاون بین أفراد الأم وَإِنْ كَ

اء     . ا المعنى ، مؤكدًا لھذ )١(" ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ       ط الوف إن رب ھ ، ف وبناء علی

ا     لام أساسً ضھا الإس ي یرف ة الت ى المادی ا إل نح بن ى ویج ذا المعن ذیب ھ ة ی ر القیم بتغی

  )٢(" .للتعامل 

صفة     -٥ در وال وم الق ة ومعل ي الذم ي وف ھ مثل ا أن دین طالم زام بال و الالت ب ھ  أن الواج
اً لتغی        دره تبع ي ق ادة ف إن الزی ن       وأجل الوفاء بھ ، ف ق م ي ح ق ف م محق ة ظل ر القیم

  )٣(.التزم بھ ، وضرر بالغ علیھ ، ولم یكن السبب في حصولھ 

اض           -٦ الرخص أو الانخف ة ب ود الورقی  أن أداء المدین القیمة للدائن عند تغیر قیمة النق
ھ ، أي         أكثر من دین ب ن ال اض ع ھ اعتی یفضي إلي فتح باب الربا المحرم شرعاً ؛ لأن

ون أداء         زیادة عن مثل الدین    ب أن یك ان الواج ا ، فك دین رب ل ال ى مث ادة عل ، والزی
  )٤(. بالمثل حذراً من الوقوع في الربا – أي النقود الورقیة –الدین فیھا 

بعض        ول ال سان            : " وفي ھذا یق ى إن ي عل ون ل دل أن یك سط والع ن الق یس م ول

اً لتغ       شرین ألف ة وع ھ مائ ب من دادھا أطل ل س ول أج د حل ال وعن ف ری ة أل ة  مائ ر القیم ی

د         الشرائیة ، بل إن ھذه الزیادة قد لا نجد أحداً من علماء الإسلام یعتبرھا مشروعة ، وق

  )٥(" .لا نجد أحداً منھم لا یعتبر ھذه الزیادة من الربا الصریح الجلي 

                                                             
   ) .٢٨٠( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ١(
  . ، بتصرف ٥/١٨١٤مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ) ٢(
  . ، بتصرف ٣/١١٤بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، ) ٣(
لامي ، د      ) ٤( صاد الإس سالوس ، ص   / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقت د ال ي أحم  ، ٣٥١عل

  .بتصرف 
   .٣/١١٤ي الاقتصاد الإسلامي ، بحوث وفتاوي ف) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٣٤

ھ      -٧ اض فی الرخص أو الانخف ة ب  أن التغیر في قیمة الدین تبعاً لتغیر قیمة النقود الورقی
رد    ظلم جلي ؛ لأن   ول ب ا أن الق  المنتفع بھذا التغیر ظالم ، والمتضرر بھ مظلوم ، كم

اب        الدین بزیادة عن المثل فضلاً عن كونھ یعتبر من ضروب الربا ، فإنھ یعتبر من ب
   )١(.أكل أموال الناس بالباطل ، أو من القروض التي تجر نفعاً 

ؤ     -٨ اض لا ی ي وجوب رد القرض     أن تغیر قیمة النقود الورقیة بالرخص أو الانخف ثر ف
بمثلھ قدراً وصفة ؛ لأن القرض عقد إرفاق لھ ثوابھ وجزاؤه من االله عز وجل ، وقد   

صدق    ي بالت ونَ     : " ینتھ تُمْ تَعْلَمُ مْ إِنْ كُنْ رٌ لَكُ صَدَّقُوا خَیْ ل  " وَأَنْ تَ ف یتحم ، فكی
الرخص          ة ب ود الورقی ة النق  أو المقترض فروق التضخم النقدي ، أو فروق تغیر قیم

ذه      )٢(الانخفاض   ن ھ ھ م زم ب  ، وھو لم یكن سبباً في رخص أو انخفاض قیمة ما الت
   )٣(.النقود 

ود     -٩ ي العق  أن رد الدین بمثلھ لا بقیمتھ ھو الذي یقضي بھ العرف السائد بین الناس ف
ت              ا درج صانھا ھو م ة أو نق ود الورقی والمعاملات ؛ لأن زیادة القیمة الشرائیة للنق

ا  ھ المع شتري  علی ا ی راً م ذا ، فكثی ا ھ ى یومن لام إل ر الإس ذ فج اس من ین الن ملات ب
التجار السلع أو البضائع بنقد محدود إلى أجل محدد متفق علیھ ، وعندما یحل أجل    
ة أو            ث القیم ن حی ھ م الوفاء أو الأداء یكون المبلغ المحدد المتفق علیھ قد تغیر حال

ة ،       القوة الشرائیة عن الوضع الذي كان علیھ و   ي الذم ھ ف ت ثبوت د ، أو وق ت العق ق
ي             ث جرى العرف عل زواج حی د ال ي عق ال ف ذا الح ره ، وك إلا  أنھ لا یجب علیھ غی
جعل جزء من مھر الزوجة مؤجلاً لا یحل بالموت أو الفرقة ، وكثیراً ما یدخل التغیر      

                                                             
  . ، بتصرف ٣/٩٥ ، ٢/٣٣٥المرجع السابق ، ) ١(
لامي ، د      ) ٢( صاد الإس سالوس ، ص   / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقت د ال ي أحم  ، ٣٥١عل

لامي ،   النقود الورقیة   : ولھ أیضاً    ي      ٣/٨٨٦، مجلة مجمع الفقھ الإس ود ف ة النق ر قیم ر تغی  ، وأث
ة  ٥/١٣٣٥الالتزامات ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،   الحقوق و   ، مسألة تغیر قیمة العملة الورقی

  . ، بتصرف ١٢/١٦٤١وأثرھا على الأموال المؤجلة ، للشیخ محمد على التسخیري ، 
   .٣/١١٤بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٥

جل علي قیمة العملة ، وقد یكون النقص أو الانخفاض في قیمتھا فاحشاً عند حلول أ      
و                  رده ھ زم ب ذي یلت ب ال ة ، والواج ي الذم ھ ف وم ثبوت ى ی الوفاء أو الأداء بالنظر إل

    )١(.المسمي في العقد ، وھو المثل ولیس القیمة 

ا            -١٠ ر قیمتھ ة تغی ي حال ة ف ة بالقیم ود الورقی ن النق دین أو القرض م  أن القول برد ال
ز             ي ل ؤدي إل د ی دین أو   بالرخص أو الغلاء یوم الأداء عن یوم العق رر ؛ لأن ال وم الغ

زل          ة وین ي القم صل إل القرض قد تطول مدتھ وتتفاوت القیمة في ھذه المدة تفاوتاً ی
إلى الحضیض ، فھل نأخذ بالقیمة العلیا أم الدنیا أو المتوسط بینھما ، أو القیمة یوم 

   )٢(.العقد أو یوم الأداء ، وھكذا تتحول المعاملات التي فیھا أجل إلي غرر 

لفاً   )٣(أن تحدید موعد وفاء الدین في العقد     -١١ ذلك س  أو الالتزام یتم برضى الطرفان ب
ي             وي طرف ، وفي الغالب الذي یحدده ھو الدائن نفسھ باعتباره أقوي الطرفین أو أق

زام     ي           )٤(العقد أو الالت وني ف اع الجن ان الارتف ذا الزم ي ھ اس ف دى الن ، ومعروف ل
ھ تغی    دائن یعرف       الأسعار الذي ھو في حقیقت ة ، وال ود الورقی ة أو النق ة العمل ر قیم

ود            ة النق ة أو قیم ة العمل ر قیم شكلة تغی ذلك تماماً ، ومن ثم فإنھ لا ینبغي أن تثار م
ي       اق ، أي ف سب الاتف م ح اء ت ة ؛ لأن الوف ذه الحال ي ھ اض ف الرخص أو الانخف ب

لا د    زام ، وإذن ف انتھى الالت دد ، ف د المح شا الموع ر م ي لأن نثی ث لا اع كل حی
    )٥(.إشكال

   

                                                             
ة ، د       ) ١( ة العمل ر قیم ة وتغی د  / أحكام النقود الورقی د عب لامي ،      محم ھ الإس ع الفق ة مجم ر ، مجل ه عم

  . ، بتصرف ٥/١٧٩٤
   .٥/١٣٨٦تغییر قیمة العملة ، للشیخ محمد على التسخیري ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ) ٢(
  .أي إذا أبرم عقد قرض أو بیع بثمن مؤجل حسب القواعد الشرعیة ) ٣(
  . أو الالتزام ھو الذي یتحكم في تحدید الموعدإذ أنھ تبعاً للغالب من الأمور فالطرف القوى في العقد) ٤(
   . ، بتصرف٥/١٢٩٧یوسف محمود قاسم ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، / تغیر قیمة العملة ، د) ٥(
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 أنھ لما كان الأصل في العقود ھو اللزوم عند توافر شروط العقد الصحیح ، وانتفاء -١٢
ا               ا دام التزامھم ھ م ا ب ا التزم اء بم د الوف ل عق ي ك ى طرف ب عل ان الواج موانعھ ، ك
صحیحاً شرعاً ، بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض قیمة المبالغ المنصوص علیھا 

ى  فیھ ؛   وذلك لأن تحدیدھا وتعیینھا في صیغة العقد الشرعیة قد قطع كل ما یؤدي إل
النزاع بین المتعاقدین ، والقول بدفع القیمة إذا طرأ تغیر بالرخص أو الانخفاض في 
شرعي        د ال لان العق ي بط ؤدي إل ا ی ل م شرعي ، وك د ال صیغة العق الف ل ا مخ قیمتھ

العق   اً ب ھ تلاعب ل ؛ لأن فی و باط صحیح فھ شرعیةال ة  )١( ود ال ي غای ر ف ذا أم  ، وھ
ضًا         ؤدي أی الخطورة ، إذ لا یقف الأمر فیھ عند التلاعب بالعقود وبطلانھا ، بل إنھ ی
سب صرف           سب بح د یح د وق ك العق ھ ذل إلى جھالة الثمن ؛ لأن الثمن ما اشتمل علی

ذكورًا           ن م م یك ذي ل ي  قیمة العملة التي اشتملت علیھا صیغة العقد وقت الأداء وال ف
علمًا بأن مقاصد الشریعة في أحكامھا . العقد ، وبالتالي یؤدي إلى عدم حسم النزاع 

ى           ؤدي إل ي ت ذرائع الت د ال زاع وس املاتھم وقطع الن الثبات في تصرفات الناس ومع
لاف      ات           . إثارة أي خ دم ثب الي ع د ، وبالت ھ العق تمل علی ا اش أن تجاھل م ك ب ولا ش

ات   ،  بفتح أبواب النزاع والخلاف قیمة العملة في عالم الیوم كفیل   دم الثب وبالتالي ع
لام     ریعة الإس ي ش ود ف رعت العق ذا ش ا لھ اس وم املات الن ي مع انوني ف   . الق

ة            فتھ ، مخاف دره وص ثمن وق ة ال ولذلك كانت دقة الفقھاء عند وصفھم شروط معرف
ات        اس وثب ود الن رام عق ع احت شریعة م د ال ق مقاص ى تحقی ھم عل زاع وحرص الن

  )٢(.تھم معاملا

  

                                                             
ة ، د       ) ١( ة العمل ر قیم ة وتغی لامي ،        / أحكام النقود الورقی ھ الإس ع الفق ة مجم ر ، مجل ده عم د عب محم

  . ، بتصرف ٢٤٢یمان ، صخالد أحمد سل/  ، التضخم ، د٥/١٧٩٤
ة ، د       ) ٢( ة العمل ر قیم ة وتغی لامي ،        / أحكام النقود الورقی ھ الإس ع الفق ة مجم ر ، مجل ده عم د عب محم

  . ، بتصرف ٥/٨٧٤



 

 

 

 

 

 ١٣٧

  : أدلة الرأي الثاني : ًثانيا 
رد  –استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ           من أنھ یجب علي المدین أن ی

وم       اض ی الرخص أو الانخف ا ب للدائن قیمة النقود الورقیة التي في ذمتھ إذا تغیرت قیمتھ

ا  –الوفاء عن قیمتھا یوم ثبوتھا في الذمة    سنة ، والقی ھ    بالكتاب ، وال د الفق س ، وقواع

  : الكلیة ، والمعقول 

  :  الكتاب -أ
  : استدلوا من الكتاب بما یلي 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً : "  قولھ تعالى -١
  )١(..... " .عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

  :لة وجه الدلا
ضاً بالباطل ، أي        ضھم بع وال بع أن االله تعالى قد نھى عباده المؤمنین عن أكل أم

بغیر حق ، ورد المدین الدین الذي علیھ من النقود الورقیة بمثلھ ، أو بنفس العدد الذي      

ل       ثبت في ذمتھ وقت العقد ، بعد أن تغیرت قیمة ھذه النقود بالرخص والانخفاض ھو أك

    )٢(.ل ، وھو منھى عنھ شرعاً لمال الدائن بالباط

  : المناقشة 
ود         ن النق ھ م ذي علی أن ھذه الآیة لیس فیھا دلیل على وجوب رد المدین الدین ال

لاً               ون أك ى لا یك اض حت الرخص أو الانخف ود ب ذه النق ة ھ رت قیم ھ إذا تغی الورقیة بقیمت

                                                             
   ) .٢٩( جزء من الآیة : سورة النساء ) ١(
  . ، بتصرف ١٤٨زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٣٨

اده   ، بل غایة ما تفیده ھذه الآیة ھو نھي االله    )١(لمال الدائن بالباطل      سبحانھ وتعالى عب

ر    ي غی ي ھ ب الت واع المكاس ن أن وع م أي ن ضاً ب ضھم بع وال بع ل أم ن أك ؤمنین ع الم

داع ،        وة ، والخ ة ، والرش ار ، والخیان صب ، والقم ش ، والن ا ، والغ رعیة ، كالرب ش

وشھادة الزور ، والیمین الكاذبة ، وما جرى مجرى ذلك من سائر أصناف الحیل التى لم 

د           )٢(عة  تبحھا الشری  ي العق ھ ف ق علی ا ھو متف ھ كم ، ولیس منھا أن تنفیذ المدین التزام

ا       ھ كم الذي تم علي الوجھ الصحیح شرعاً برده الدین الذي علیھ من النقود الورقیة بمثل

ت       ود وق ثبت في ذمتھ وقت العقد ، بل إن إلزامھ برد القیمة بعد أن تغیرت قیمة ھذه النق

لاء ھو       ھ          الوفاء بالرخص أو الغ دین بالباطل ؛ لأن فی ال الم ل م اب أك ن ب ر م ذي یعتب  ال

إلزاماً لھ بتنفیذ التزامھ برد دینھ بأكثر مما ھو متفق علیھ في العقد ، وھذا ھو أكل المال 

  .بالباطل ، أو أكل المال بغیر حق 

  )٣(... " .یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : "  وقولھ تعالى -٢

  :جه الدلالة و
اء                یس ھو الوف اء ل ذا الوف العقود ، وھ اء ب دین بالوف أن ھذه الآیة تطالب المتعاق

ائق ،            ضامین والحق صور والأشكال والم یس ال شرع ل راد ال ي ، فم ل الحقیق شكلي ، ب ال

                                                             
ة ، د      أحكام النقو ) ١( ة العمل ر قیم ة وتغی لامي ،        / د الورقی ھ الإس ع الفق ة مجم ر ، مجل ده عم د عب محم

  . ، بتصرف ٥/٨٧٤
رآن ، للجصاص ،   ١٠٥ ، تفسیر الجلالین ، ص١/٤٧٩تفسیر ابن كثیر ،   ) ٢(  ، ١٢٧ /٣ ، أحكام الق

 ١/٥٢١ ، تفسیر الزمخشري ، ١/٤٠٨ ، أحكام القرآن ، لابن العربي ، ٢/٨١تفسیر البیضاوي ، 
ا ،  ١/٣٤٧ ، تفسیر الخازن ، ١٠/٦٩ ، تفسیر الرازي  ٥٢٢،  ، تفسیر المنار ، لمحمد رشید رض
شوكانى ، ٤٠ ، ٥/٣٩ سیر ال ي ،  ١/٥٤٤ ، تف ري ، للتجیب ام الطب سیر الإم ن تف صر م  ، مخت
سفي ،  ١/١٠٥ سیر الن ى ، ٢٢١ ، ١/٩٧ ، تف سیر القرطب م ٣/١٧٢٠ ، تف ى عل سیر ف  ، زاد الم

   .١١٣ ، المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم ، ص١٩٤ /٢ ، ١/١٩٤ التفسیر  ،
   ) .١( جزء من الآیة : سورة المائدة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٣٩

ن     دین م ي رد ال ق ف و لا یتحق ي ، وھ ي التراض یة ھ دة أساس ي قاع ة عل ود مبنی والعق

ا      النقود الورقیة إلا بأن      د م ي العق یكون ھذا الرد بقیمتھ ولیس بمثلھ المنصوص علیھ ف

ت         ا وق ن قیمتھ دامت ھذه النقود قد تغیرت قیمتھا بالرخص أو الانخفاض وقت الوفاء ع

  )١(.العقد 

  : المناقشة 
و            العقود ھ اء ب ي الوف أن ھذا القول غیر مسلم ؛ لأن ھذه الآیة تبین أن الواجب ف

ھ       اق علی ادة أو نقص    تنفیذ ما جرى الاتف ا دون زی دائن      )٢(فیھ رد لل دما ی دین عن ، والم

و             ي ول د حت ي العق ھ ف اق علی ا جرى الاتف ھ كم ة بمثل الدین الذي علیھ من النقود الورقی

ا         ن قیمتھ اء ع ت الوف كانت قیمة ھذه النقود قد تغیرت قیمتھا بالرخص أو الانخفاض وق

اً          اءً حقیقی ده وف ي بعق د وف ھ ق د ،       وقت العقد ، لا شك أن ي العق ھ ف ي علی م التراض ا ت  كم

  .وھذا ھو ما أمر االله بھ 

  )٣(... " .وَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا: "  وقولھ تعالى -٤

  :وجه الدلالة 
، وھو أن ھذه الآیة قد دلت على أن الوفاء بالدیون إنما یكون بالقسط ، أي العدل 

لا یتحقق إلا إذا رد المدین قیمة النقود الورقیة التي ترتبت في ذمتھ وقت العقد في حالة      

د ؛ لأن      رام العق ت إب ا وق ن قیمتھ نقص ع الرخص أو ال اء ب ت الوف ة وق ذه القیم ر ھ تغی

ن             ل م و أق ة ھ ذه الحال ي ھ در ف دد أو الق ي الع ا ف اء بمثلھ وب الوف ول بوج   الق

                                                             
  . ، بتصرف ٢٩٠ھایل عبد الحفیظ ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ١(
  . ، بتصرف ١٧٣زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٢(
   ) .١٥٢( جزء من الآیة :  الأنعام سورة) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ا وق    ة لھ ة الحقیقی ة       القیم ھ الآی ب ب ذي تطال دل ال اء الع ى انتف ؤدي إل ذا ی د ، وھ ت العق

  )١(.الكریمة 

  : المناقشة 
ھ إذا        ة بقیمت ود الورقی أن ھذه الآیة لیس فیھا دلیل على وجوب رد الدین من النق

اء         ي وجوب الوف تغیرت قیمتھا وقت الوفاء عن قیمتھا وقت العقد ، بل إن فیھا دلالة عل

ھ     بالمثل ، حیث إن االله     د بقول ھ العق م علی : أمر بالوفاء بالكیل والمیزان علي حسب ما ت

، أي لم یكلف المعطي أو المدین أكثر مما وجب علیھ  )٢(... " لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَھَا" 

د        ي العق ھ ف اق علی بالعقد ، ولم یكلف صاحب الحق أو الدائن بأقل من حقھ الذي تم الاتف

سھ   ف          )٣( حتى لا تضیق نف شيء لا یلت ة ال لاء لقیم رخص أو الغ ى أن ال ل عل ذا دلی ، وھ

ھ          ن أداؤه بمثل اً ، وأمك شيء مثلی ذا ال ا دام ھ ب     )٤(إلیھ ، ولا یؤثر م ھ لا یج ذلك فإن ، ول

ي          ت ف ا ثب فة كم دراً وص دداً وق ھ ع علي المدین أن یرد الدین من النقود الورقیة إلا بمثل

ود       ذمتھ وقت العقد ؛ لأنھ لیس من الق   ذه النق ة ھ رت قیم ھ إذا تغی رده بقیمت سط إلزامھ ب

  .بالرخص أو الغلاء وقت الوفاء عن قیمتھا وقت العقد 

  

                                                             
  . ، بتصرف ٢٩٠ھایل عبد الحفیظ ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ١(
   ) .١٥٢( جزء من الآیة : سورة الأنعام ) ٢(
وي ،     ١/١١٥الحاوي للفتاوي ،    ) ٣( ري ،   ٣/٢٠٤ ، تفسیر البغ سیر الطب  ، المختصر  ١٢/٢٢٤ ، تف

  .  ، بتصرف ١٤٩كریم ، صفي تفسیر القرآن ال
سلام ،    ٣٠ ، ١٤/٢٩المبسوط ،  ) ٤( د ال ن عب اوي ،   ٢/١٩٦ ، قواعد الأحكام ، للعز ب اوي للفت  ، الح

ي ،  ٢/٨٣ ، المھذب ،    ١/١١٥ ي الإرادات ،  ٤/٢٠٩ ، المغن ھ    ١/٢٨٤ ، منتھ ي الفق وجیز ف  ، ال
شرعیة ، ص  ١٤٣علي مذھب الإمام أحمد ، ص      ة      ، أح٢٤٣ ، مجلة الأحكام ال ي قیم ر ف ام التغی ك

  . ، بتصرف ١٤١النقود الشرائیة ، ص



 

 

 

 

 

 ١٤١

   )١(.... " .وَإِذَا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْھَا أَوْ رُدُّوھَا : "  وقولھ تعالى -٥

  :   وجه الدلالة 
ھ إذا      أن ھذه الآیة قد دلت علي وجوب رد د     ة بقیمت ود الورقی ن النق ین القرض م

ا       ة ؛ لأن فیھ تغیرت قیمتھا بالرخص أو الغلاء یوم الأداء عن قیمتھا یوم ثبوتھا في الذم

أمر من االله تعالى للمحیا بوجوب رد الإحسان بأحسن منھ ، ودین القرض إحسان فیجب       

لا    دل ،     رده بأحسن منھ ، وھذا یتحقق برده بقیمتھ لا بمثلھ ؛ لأن الإس ن الع ا ھو دی م كم

ون        سان ، وھو یك فھو دین العرفان بالجمیل والإحسان ، وقد دعا إلى رد الإحسان بالإح

  )٢(.برد الدین من النقود الورقیة بقیمتھ ؛ لأن ھذا ھو الرد بالأحسن 

  :المناقشة 
ذا   وقش ھ ن      : ن رض م ن الق وب رد دی ي وج ة عل ا دلال یس فیھ ة ل ذه الآی أن ھ ب

وم        النقود الورقیة   ا ی ن قیمتھ وم الأداء ع لاء ی الرخص أو الغ ا ب بقیمتھ إذا تغیرت قیمتھ

ا              راد بھ ا الم ن القرض ، إنم ثبوتھا في الذمة ؛ لأن المراد بالتحیة في الآیة لیس ھو دی

ةُ      ة   –السلام كما ذھب أكثر أھل العلم ، أو المراد بھا الْعَطِیَّ ة والھدی ب   - أي الھب ا ذھ  كم

م   ل العل ن أھ ر م ض آخ ون   بع دعاء ، فیك ا ال راد بھ ى أن الم ر إل بعض الآخ ب ال ، وذھ

  )٣(.الاستدلال بھا خارجاً عن محل النزاع 

  
                                                             

   ) .٨٦( جزء من الآیة : سورة النساء ) ١(
  . ، بتصرف ٢٥٤خالد أحمد سلیمان ، ص/ التضخم ، د) ٢(
صاص ،   ) ٣( رآن ، للج ام الق اوري ،  ٢٧٣ ، ٢/٢٧٢أحك سیر الم سفي ، ١/٥١٣ ، تف سیر الن  ، تف

 ١٢/٤٧ ، المبسوط ، ١/٤٤اد المسیر في علم التفسیر ،  ، ز٢/٨٧ ، تفسیر البیضاوي ، ١/٢٣١
ن   ١٢/٨٧ ، كفایة النبیھ ، لابن الرفعة ، ٦/١٢٨، بدائع الصنائع ،      ارى ، لاب  ، شرح صحیح البخ

  . ، بتصرف ٩١ ،  المختصر في تفسیر القرآن الكریم ، ص٧/٩٧بطال ، 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

  :  السنة -ب
  : واستدلوا من السنة بما یلي 

ولُ االلهِ  :  ، قَالَ - رَضِيَ االلهُ عَنْھُمَا – ما روي عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ         -١ -قَالَ رَسُ

  - " : َ١(" .رَ وَلَا ضِرَارَ لَا ضَر(  

رَةَ       نْ عَمْ دارقطني عَ د ال شَةَ   ، وفي روایة عن نْ عَائِ ا   –عَ يَ االلهُ عَنْھَ نِ   ، - رَضِ عَ

  )٢(" .لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ : " قَالَ  ، -  -النَّبِيِّ 

نْ أَ           ازِنِيِّ ، عَ ھِ  وفي روایة عند الإمام مالك والبیھقي عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْیَى الْمَ  –بِی

  )٣(" .لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ : "  قَالَ -  - ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ -رَضِيَ االلهُ عَنْھُمَا 

ادَةَ           نْ عُبَ دِ عَ نِ الْوَلِی ى بْ نُ یَحْیَ حَاق بْ وفي روایة عند ابن ماجة والبیھقي عن إِسْ

ھِ  أَنَّ رَسُولَ : "   بلفظ - رَضِيَ االلهُ عَنْھُ –بْنِ الصَّامِتِ  ا     -  -اللَّ رَرَ وَلَ ا ضَ ضَى أَنْ لَ  قَ

  )٤(" .ضِرَارَ 

                                                             
 ، ٣/٢٣٢، بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّھِ مَا یَضُرُّ بِجَارِهِ ، في أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ : ابن ماجة في سننھ : أخرجھ ) ١(

  ) .٢٨٦٥( ، حدیث رقم ٥/٥٥: ، وأحمد في مسنده  ) ٢٣٤١( حدیث رقم 
   ) .٤٥٣٩(  ، حدیث رقم ٥/٤٠٧في كِتَابُ البُیُوعِ ، : الدار قطني في سننھ : أخرجھ ) ٢(
م   ٢/٢٩٠ضِیَةِ ، بَابُ الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ ، في كِتَابُ الأََقْ : مالك في الموطأ    : أخرجھ  ) ٣( دیث رق (  ، ح

رَارَ  ،   : ، والبیھقي في السنن الكبري      ) ٢١٧١ ا ضِ  ، ٦/١١٤في كِتَابُ الصُّلْحِ ، بَابُ لَا ضَرَرَ وَلَ
 ، حدیث ١٠/٢٢٥، وفي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي ، بَابُ مَا لَا یَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ،  ) ١١٣٨٤( حدیث رقم 

لَاحُھُمْ              ) ٢٠٤٤٤( رقم   ھِ صَ ا فِی اسِ بِمَ یْنَ النَّ ا بَ ضَى فِیمَ نْ قَ ابُ مَ وَاتِ ، بَ اءِ الْمَ ، وفي كِتَابُ إِحْیَ
في : ، وفي السنن الصغیر  ) ١١٨٧٨(  ، حدیث رقم ٦/٢٥٨وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْھُمْ عَلَى الِاجْتِھَادِ ،    

   ) .٢٠٨٨(  ، حدیث رقم ٢/٣٠٣ارْتِفَاقِ الرَّجُلِ بِجِدَارِ غَیْرِهِ ، كِتَابُ الْبُیُوعِ ، بَابُ 
ارِهِ ،  : ابن ماجة في سننھ    : أخرجھ  ) ٤(  ٣/٢٣٠في أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ ، بَابُ مَنْ بَنَي فِي حَقِّھِ مَا یَضُرُّ بِجَ

اءِ : ، والبیھقي في السنن الكبري  ) ٢٣٤٠( ، حدیث رقم   ضَى     في كِتَابُ إِحْیَ نْ قَ ابُ مَ وَاتِ ، بَ  الْمَ
ا    ى الِاجْتِھَ نْھُمْ عَلَ ضَّرَرِ عَ عُ ال لَاحُھُمْ وَدَفْ ھِ صَ ا فِی اسِ بِمَ یْنَ النَّ ا بَ م ٦/٢٥٨دِ ، فِیمَ دیث رق (  ، ح

سْمَةَ ،       )١١٨٧٧ لُ الْقِ ا یَحْتَمِ ا لَ ابُ مَ ي ، بَ ابُ آدَابِ الْقَاضِ ي كِتَ م  ١٠/٢٢٥، وف دیث رق (  ، ح
٢٠٤٤٣. (   = 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

دْرِيِّ        عِیدٍ الْخُ ي سَ نْ أَبِ اكم عَ ھُ   –ورواه الدارقطني والبیھقي والح يَ االلهُ عَنْ  - رَضِ

نْ ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّھُ ، لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ :  " قَالَ  ، -  -أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ ، بلفظ   وَمَ

  )١(" .شَاقَّ شَقَّ اللَّھُ عَلَیْھِ 

  : وجه الدلالة 
دین     -  -أن النبي  الغیر ، ورد الم ضرر ب اق ال  قد نھى في ھذا الحدیث عن إلح

الرخص أو           ود ب ذه النق ة ھ ر قیم ة تغی ي حال الدین الذي علیھ من النقود الورقیة بمثلھ ف

                                                   
= 

ة      ال  ٤/٣٨٥: وقد أورد ھذا الحدیث الزیلعي فى نصب الرای ا      : "  ، وق سلام لَ ھ ال ال علی دیث ق ح
رة ،       ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ، روى من حدیث عبادة بن الصامت ، وابن عباس ، وأبى سعید ، وأبي ھری

شة      دري رواه ا  ... وأبى لبابة ، وثعلب بن مالك ، وجابر بن عبد االله ، وعائ دیث الخ ى   وح اكم ف لح
م     ... المستدرك فى البیوع من حدیث محمد بن ربیعة بن أبى عبد الرحمن   حیح الإسناد ول ال ص وق
فھذا الحدیث وقد روى " ، .... یخرجاه ، انتھى ، ورواه الدارقطنى فى سننھ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  ، 

أبى ھریرة ، وجابر عبد عن أبى سعید الخدري ، وعن عبادة بن الصامت ، وعبد االله بن عباس ، و
ن    االله ، وعائشة ، وثعلبة بن أبى مالك ، وأبى لبابة رضي االله عنھم ، وطرقھ وإن كانت لا تخلو ع
ى                ى إل دیث ویرتق وى الح ض یق ى بع م بعضھا إل إذا ض عفھا ، ف شتد ض م ی ضعف فإن كثیراً منھا ل

ة     " الحسن لغیره    ین النووی نِ       ، ١/٢٧: ، وأورده النووي في شرح الأربع عدِ ب عیدٍ سَ ي سَ نْ أَب ع
مَالِك بنِ سِنَانٍ الخُدريِّ ، وقال حَدِیْث حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ، وَالدَّارَ قطْنِيّ وَغَیْرُھُمَا مُسْنَدَاً ، وَرَوَاَهُ 

أَبَا سَعِیْدٍ ، وَلَھُ طُرُقٌ  فَأَسْقَطَ -  -مَالِكٌ في المُوَطَّأِ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرو بنِ یَحْیَى عَنْ أَبِیْھِ عَن النبي 
ضَاً  ضُھَا بَعْ وِّيْ بَعْ دیر  " . یُقَ یض الق ى ف اوي ف ال ٦/٤٣٢: وأورده المن سنھ :  ، وق دیث ح والح

ي       : النووي فى الأربعین ، قال     ال العلائ وى بعضھا بعضاً ، وق رق یق : رواه مالك مرسلاً ، ولھ ط
  ".الحسن المحتج بھ للحدیث شواھد ینتھي مجموعھا إلى درجة الصحة أو 

 ، ٤/٥١في كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، : الدار قطني في سننھ : أخرجھ ) ١(
في كِتَابُ الصُّلْحِ ، بَابُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  ، : ، والبیھقي في السنن الكبري  ) ٣٠٧٩( حدیث رقم 

م      ٦/١١٤ ستدرك      ) ١١٣٨٤(  ، حدیث رق ي الم اكم ف م   ٢/٦٦: ، والح دیث رق ،  ) ٢٣٤٥(  ، ح
  " .ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ : " وقال الحاكم 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ة جب          ي القیم أ إل دائن ، فیلج ھ     الانخفاض فیھ إلحاق ضرر بال ي عن ضرر المنھ ذا ال راً لھ

  )١(.شرعاً 

  : المناقشة 
ود ،             ذه النق ان ھ ان یلحق لاء عیب اض أو الغ ة بالانخف ود الورقی أن تغیر قیمة النق

دین   د المتعاق ق أح رراً یلح ان ض ھ   )٢( ویرتب دائن بإلحاق ن ال ضرر ع ذا ال زال ھ  ، ولا ی

زَالُ  " بالمدین ، لأن من قواعد الشرع أن   ضَّرَرِ  الضَّرَرَ لَا یُ ن    )٣(" بِال ھ ع یس رفع  ، ول

ذي  - أي المدین -الدائن بأولى من رفعھ عن المدین ، وھو           لیس سبباً في ھذا التغییر ال

ا         ھ كم ود بمثل حدث في قیمة ھذه النقود ، فكان الواجب ھو القول برد الدین من ھذه النق

ولا عبرة بأي تغیر ثبت في ذمة المدین وقت العقد ، وھو معلوم القدر والصفة والأجل ،       

یطرأ على قیمة ھذه النقود الورقیة بعد ذلك ، حرصاً على استقرار العقود وعدم زعزعة 

  )٤(.المعاملات بین الناس 

غیر صحیح ؛ لأن " لا ضرر ولا ضرار " إن الاستدلال بحدیث  : " یقول البعض   

ساب الطرف الآخ     ع أن  ذلك معناه معالجة الضرر الواقع علي أحد الأطراف علي ح ر ، م

                                                             
/  ، مفھوم كساد النقود الورقیة ، د١٤٩زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ١(

  . ، بتصرف ٩/١٠٨١ي شفیق عجم ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ناج
  . ، بتصرف ١٤٩زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٢(
 ، الأشباه والنظائر ٨٦ ، الأشباه والنظائر ، للسیوطي ، ص٧٤الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ، ص       ) ٣(

 ، مجلة ٧٣ ، القواعد ، لابن رجب ، ص٢/٣٢١زركشي ،  ، المنثور ، لل  ٤٢، لابن السبكي ، ص    
، شرح القواعد الفقھیة ، للزرقا ،  ) ٢٤(  ، القاعدة ١/٤٤الأحكام العدلیة مع شرحھا ، للأتاسى ، 

 . ،  بتصرف ٢٤٠ ، الممتع في القواعد الفقھیة ، ص١٧٩ ، ١٦٥ص
  . ، بتصرف ٣/١١٤بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ضرر  " من قواعد الشریعة الغراء      ھ إرادة     " الضرر لا یزال بال یس ل دین ل ا أن الم ، كم

  )١(" .في ھذا التغیر 

رَ  -٢ نِ عُمَ نِ ابْ ا روي عَ ا – وم يَ االلهُ عَنْھُمَ الَ - رَضِ الْبَقِیعِ  : "  ، قَ لَ بِ عُ الْإِبِ تُ أَبِی   كُنْ

دَّ        ذُ ال دَّنَانِیرِ ، وَآخُ ذِهِ         فَأَبِیعُ بِال نْ ھَ ذِهِ مِ ذُ ھَ دَّنَانِیرَ ، آخُ ذُ ال دَّرَاھِمِ وَآخُ عُ بِال رَاھِمَ وَأَبِی

ھِ       ولَ اللَّ تُ رَسُ ذِهِ فَأَتَیْ نْ ھَ صَةَ    -  -وَأُعْطِي ھَذِهِ مِ تِ حَفْ ي بَیْ وَ فِ تُ  )٢(  ، وَھُ   :  فَقُلْ

أَلُكَ  دَكَ أَسْ ھِ ، رُوَیْ ولَ اللَّ ا رَسُ عُ الْ)٣( یَ ي أَبِی ذُ   إِنِّ دَّنَانِیرِ ، وَآخُ أَبِیعُ بِال الْبَقِیعِ فَ لَ بِ إِبِ

نْ    ذِهِ مِ ي ھَ ذِهِ وَأُعْطِ نْ ھَ ذِهِ مِ ذُ ھَ دَّنَانِیرَ آخُ ذُ ال دَّرَاھِمِ ، وَآخُ عُ بِال دَّرَاھِمَ وَأَبِی   ال

ا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَیْنَكُمَا لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَھَا بِسِعْرِ یَوْمِھَا مَ : -  -ھَذِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ 

  )٤(" .شَيْءٌ 

                                                             
  . ، بتصرف ١٧٣زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ١(
فَوَجَدْتُھُ خَارِجًا مِنْ بَیْتِ حَفْصَةَ ، فَسَأَلْتُھُ عَنْ ذَلِكَ ؟  -  -فَأَتَیْتُ رَسُولَ االلهِ : " عند الترمذي بلفظ ) ٢(

   ) .٢/٥٣٥: سنن الترمذي " . ( لاَ بَأْسَ بِھِ بِالقِیمَةِ : فَقَالَ 
ظ     ) ٣( تُ  : " عند النسائي بلف أَلَكَ     : فَقُلْ دُ أَنْ أَسْ ي أُرِی ولَ االلهِ ، إِنِّ ا رَسُ ري     " . ( یَ سائي الكب : سنن الن

   ) .٧/٢٨١ : - المجتبي – ، وسنن النسائي الصغري ٦/٥١
ذَّھَبِ     في : أبي داود في سننھ  : أخرجھ  ) ٤( ضَاءِ ال ي اقْتِ ابٌ فِ وعِ ، بَ وَرِقِ ،   كِتَابُ البُیُ نَ ال   ،٣/٣٥٠ مِ

وَرِقِ ،   : ، والنسائي في السنن الكبري    ) ٣٣٥٤( حدیث رقم    نَ الْ في كِتَابُ البُیُوعِ ، أَخْذُ الذَّھَبِ مِ
كَ ،            ي ذَلِ رَ فِ م   ٦/٥١وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّھَبِ ، وَذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِینَ لِخَبَرٍ ابْنُ عُمَ دیث رق (  ، ح

صغري    ) ٦١٣٦ سنن ال ي ال ي –، وف ذُ ا   : - المجتب وعِ ، أَخْ ابُ البُیُ ي كِتَ ذَّھَبِ ،   ف نَ ال وَرِقِ مِ لْ
م  ٧/٢٨١ دیث رق ننھ   ) ٤٥٨٢( ، ح ي س ذي ف وعِ  : ، والترم ابُ البُیُ ي كِتَ ي   ف اءَ فِ ا جَ ابُ مَ ، بَ

عْرِفُھُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِیثِ ھَذَا حَدِیثٌ ، لاَ نَ: " ، وقال  ) ١٢٤٢(  ، حدیث رقم ٢/٥٣٥، الصَّرْفِ
نْ      . سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ     دِیثَ ، عَ ذَا الحَ دٍ ھَ ي ھِنْ وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِ

ا        رَ مَوْقُوفً نِ عُمَ دَ بَعْ     . سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، عَنِ ابْ ذَا عِنْ ى ھَ لُ عَلَ مِ   وَالعَمَ لِ العِلْ أْسَ أَنْ  : ضِ أَھْ أَنْ لاَ بَ
لِ       ضُ أَھْ یَقْتَضِيَ الذَّھَبَ مِنَ الوَرِقِ ، وَالوَرِقَ مِنَ الذَّھَبِ ، وَھُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْ

  " . وَغَیْرِھِمْ ذَلِكَ -  -العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ 



 

 

 

 

 

 ١٤٦

  : وجه الدلالة 
رأ      ة إذا ط ة بالقیم ود الورقی ن النق دین م وب رد ال ى وج دل عل دیث ی ذا الح أن ھ

ي             ا ف ت ثبوتھ ا وق ن قیمتھ ت الأداء ع علیھا تغییر في قیمتھا بالرخص أو الانخفاض وق

ع مؤجلاً   –اللهُ عَنْھُمَا  رَضِيَ ا– أجاز لابن عمر-  -الذمة ؛ لأن النبي   )١( إذا كان البی

م ، أي                 ا دراھ ضیھ بقیمتھ ت الأداء فیق انیر وق شتري دن د الم ووقع علي دنانیر ثم لم یج

د       . یأخذ بدلھا الدراھم بقیمة الدنانیر یوم الأداء ، لا یوم ثبوتھا في الذمة ، أي وقت العق

ت ا  ھ وق ثلاً ، وقیمت ار م ى دین ع عل ع البی ي إذا وق ا أراد  یعن م لم م ، ث شرة دراھ ع ع لبی

ھ                اً ، فإن شر درھم د ع د أح دینار الواح ة ال ده إلا دراھم وقیم ن عن المشتري الأداء لم یك

ذا                     ل ، مع ملاحظة أن ھ ى المث ة لا إل ى القیم أ إل ا لج اً ، فھن شر درھم یؤدي إلیھ أحد ع

سبي ، فكی         تقرار الن ود   الجواز مع استخدام النقود الذھبیة والفضیة ذات الاس ع النق ف م

ى ،           ة أول ود الورقی ي النق الورقیة وھي تشھد التذبذب المستمر في قیمتھا ، فالقول بھ ف

   )٢(.للتغیر المستمر في قیمتھا 

  : المناقشة 
  : أن ھذا الحدیث لا یصلح للاستدلال بھ لثلاثة أمور 

ن حرب ، وھو ضعیف ،              :الأول  مَاكِ ب ق سِ ن طری أن ھذا الحدیث لا یُعرف إلا م

ھ حجة                م ب وم لك ھ ، ولا تق تدلال ب صح الاس ھ لا ی ذلك ، فإن دیث ك وإذا كان أحد رواة الح

  )٣(.على المدعى 
                                                             

كان یبیع الإبل بالدنانیر أو بالدراھم ، وقد یقبض الثمن في الحال ،  –يَ االلهُ عَنْھُمَا  رَضِ–فابن عمر ) ١(
  .وقد یبیع آجلاً  

  . ، بتصرف ٢٩٣ھایل عبد الحفیظ ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٢(
   .٨/٥٠٤ ، المحلي ، لابن حزم ، ٢/٥٣٥سنن الترمذي ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٧

ة      :الثاني  اب القیم ي إیج  أنھ على فرض التسلیم بصحة الحدیث ، فإن دعواكم ف

یوم ثبوتھا في الذمة ، أي بكونھا یوم القرض أو یوم العقد ، ودلالة الحدیث كما تقولون    

  )١(. القیمة یوم الأداء ، فكیف ذلك ؟ ھي بإیجاب

، صل في وفاء الدین أن یؤدى بمثلھ أن ھذا الحدیث یعد دلیلاً على أن الأ:الثالث 

ر         ن عم ا   –ولیس بقیمتھ ؛ لأن الرسول أجاز لاب يَ االلهُ عَنْھُمَ ل أن    – رَضِ ذر المث د تع  عن

  )٢(.یؤدى إلیھ الدین من الجنس الآخر حسب الصرف یوم الأداء 

دین     : " ول البعض في ھذا الصدد      یق ي أن ال لاً ف ر أص فھذا الحدیث الشریف یعتب

یؤدى بمثلھ لا بقیمتھ ، حیث یؤدى عند تعذر المثل بما یقوم مقامھ ، وھو سعر الصرف         

  )٣(" .یوم الأداء ، لا یوم ثبوت الدین 

ھِ   : الَ  وما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیھِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَ-٣ ولُ اللَّ  -  -كَانَ رَسُ

دْلَھَا        ارٍ ، أَوْ عَ ةِ دِینَ عَ مِائَ رَى أَرْبَ لِ الْقُ ى أَھْ أ عَلَ ةَ الْخَطَ وِّمُ دِیَ وَرِقِ ،  )٤(یُقَ نَ الْ  مِ

                                                             
   .١٤٢ قیمة النقود الشرائیة ، صأحكام التغیر في) ١(
لامي ، د      ) ٢( صاد الإس سالوس ، ص   / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقت د ال ي أحم  ، ٣٤٨عل

ة ، د ١٤٣أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص  ي  /  ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقی زك
   .١٧٣زیدان ، ص

   .٣٤٨علي أحمد السالوس ، ص/ رة والاقتصاد الإسلامي ، دموسوعة القضایا الفقھیة المعاص) ٣(
أ   ) : یُقَوِّم دِیَة الْخَطَأ إِلَخْ : " ( جاء في عون المعبود    ) ٤( ة الْخَطَ أَوْ ... ( مِنْ التَّقْوِیم أَيْ یَجْعَل قِیمَة دِیَ

ر    بِفَتْحِ أَوَّلھ وَیُكْسَر ، قِیلَ الْعَدْل بِالْفَتْحِ مِثْل ا ) : عَدْلھَا   ي الْمَنْظَ ھ فِ . لشَّيْء فِي الْقِیمَة وَبِالْكَسْرِ مِثْل
ي     . وَقَالَ الْفَرَّاء بِالْفَتْحِ مَا عَدَلَ الشَّيْء مِنْ غَیْر جِنْسھ وَبِالْكَسْرِ مِنْ جِنْسھ         ر فِ ن حَجَ افِظ اِبْ قَالَ الْحَ

ي داود ،    " . ( ھَا فِي الْقِیمَة ھَذِهِ الرِّوَایَة لِلْأَكْثَرِ بِالْفَتْحِ فَالْمَعْنَى أَوْ مِثْل        رح سنن أب عون المعبود ش
٣٠٤ ، ١٢/٣٠٣(   

ابِيُّ   . أَيْ مَا یُسَاوِیھَا مِنْ ذَھَبَ وَمَال آخَر ) : ... أَوْ عَدْلھَا : " ( وجاء في موضع آخر      الَ الْخَطَّ : قَ
ة  أَوْ عَدْلھَا یُرِید قِیمَتھَا ، یُقَال ھَذَا عِدْل الشَّيْء أَيْ مَا یُ   رح    " . ( سَاوِیھ فِي الْقِیمَ ود ش ون المعب ع

   ) ٥/٣٢سنن أبي داود ، 



 

 

 

 

 

 ١٤٨

صَ   )١(وَیُقَوِّمُھَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِیمَتِھَا ، وَإِذَا ھَاجَتْ رُخْصًا       نَقَ

انِ      -  -مِنْ قِیمَتِھَا ، وَبَلَغَتْ عَلَى عَھْدِ رَسُولِ اللَّھِ  ى ثَمَ ارٍ إِلَ ةِ دِینَ عِ مِائَ  مَا بَیْنَ أَرْبَ

ھِ    ولُ اللَّ ى  -  -مِائَةِ دِینَارٍ، وَعَدْلُھَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِیَةُ آلَافِ دِرْھَمٍ ، وَقَضَى رَسُ  عَلَ

  )٢(" .تَيْ بَقَرَةٍ ، وَمَنْ كَانَ دِیَةُ عَقْلِھِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ أَھْلِ الْبَقَرِ مِائَ

  :وجه الدلالة 
سب             ة بح ت مختلف أن ھذا الحدیث یدل على أن الدیة لم تكن محددة ثابتة ، بل كان

اختلاف قیمة النقود ، والتي تختلف بحسب اختلاف قیمة الإبل ، فدل على جواز اللجوء      

  )٣(.ة للوفاء بالدین ، حیث إن المقصود ھو قیمة النقود لا عددھا إلى القیم

  :المناقشة 
لاءً أو               ر غ ت تتغی ود كان ة النق ى أن قیم دل عل ا ی أن القول بأن في ھذه الواقعة م

ي    د النب ي عھ صاً ف ھ     -  -رخ رد من م ی ھ ل سلم ، إلا أن ول م أداء -  - ھو ق ر ب  أم

  )١(.ول بأن أداء الدیون یكون بالمثل ولیس بالقیمة الالتزامات بالقیمة ، مما یدعونا للق

                                                             
ا    ) : وَإِذَا ھَاجَتْ : " ( جاء في عون المعبود    ) ١( رَتْ قِیمَتھَ ارَ أَيْ ظَھَ صًا  ( مِنْ ھَاجَ إِذَا ثَ ضَمٍّ  ) : رُخْ بِ

ي     "  . ( یمَتھَا فَسُكُون ضِدّ الْغَلَاء حَال وَالْمَعْنَى إِذَا رَخُصَتْ وَنَقَصَتْ قِ  رح سنن أب ود ش عون المعب
   ) ١٢/٣٠٤داود ، 

ھ ) ٢( ننھ  : أخرج ي س ي داود ف ضَاءِ ،   : أب اتِ الْأَعْ ابُ دِیَ دِّیَاتِ ، بَ ابُ ال ي كِتَ م ٤/١٨٩ف دیث رق    ، ح
ي سننھ      ) ٤٥٦٤(  ة ف ن ماج أِ ،       : ، واب ةِ الْخَطَ ابُ دِیَ دِّیَاتِ ، بَ ابُ ال ي كِتَ م   ٢/٨٧٨ف دیث رق    ، ح
ي سننھ    ) ٢٣٦٠(  سائي ف افِ عَ  : ، والن رُ الِاخْتِلَ ابُ ذِكْ سَامَةِ ، بَ ابُ الْقَ ي كِتَ ذَّاءِ ،  ف دٍ الْحَ ى خَالِ لَ
 كِتَابُ الدِّیَاتِ ، بَابُ أَعْوَازِ الْإِبِلِ ، في: ، والبیھقي في سننھ الكبري  ) ٤٨٠١( ، حدیث رقم ٨/٤٢
،  ) ٧٢١١(  ، حدیث رقم ٣/٤٧٢: ي مسنده ، وأحمد ف ) ١٦١٦٦(  ، حدیث رقم ١٣٥، ٨/١٣٤

  .)١٧٢٧٠(  ، حدیث رقم ٩/٢٩٤ةِ ، كِتَابُ الْعُقُولِ ، بَابُ كَیْفَ أَمْرُ الدِّیَ  :وعبد الرزاق في مصنفھ 
ة ، د       ) ٣( ة الورقی لامي ،          / تذبذب قیمة العمل ھ الإس ع الفق ة مجم ي ، مجل رة داغ دین الق ي ال ي محی عل

 ، أحكام التغیر في قیمة ١٥١زكي زیدان ، ص/ ائیة للنقود الورقیة ، د ، تغیر القیمة الشر٩/٩٧٣
  . ، بتصرف ١٤٤النقود الشرائیة ، ص



 

 

 

 

 

 ١٤٩

  :  القياس -ج
  : واستدلوا من القیاس بما یلي 

ى الجوائح    -١ ود        :  قیاس النقود الورقیة عل ة النق وط قیم أن رخص أو ھب الوا ب ث ق حی

ھ           م فإن ن ث ب وضعھا ، وم الورقیة وقت الأداء عن قیمتھا وقت العقد یعد جائحة یج

د ى الم ا عل ب ھن ع   یج ي وض اً عل د قیاس ت العق ھ وق رض بقیمت دین أو الق ین رد ال

  .  الجوائح 

  :المناقشة 
ة رخص أو           ي حال أن القول بوجوب رد المدین الدین من النقود الورقیة بقیمتھ ف

سلم ؛        ر م ي وضع الجوائح غی ھبوط قیمتھا وقت الأداء عن قیمتھا وقت العقد قیاساً عل

دم وضع   لأن القول بوضع الجوائح لیس محل ا      تفاق بین الفقھاء ، فإن منھم من یرى ع

ار       ي الثم ك ف ال ذل رھم ق عھا أكث ائلین بوض ا أن الق وائح ، كم ل  )٢(الج ي ك یس ف    ، ول

  )٣(.شيء 

ر   :  قیاس تغیر قیمة النقود الورقیة علي نظریة الظروف الطارئة       -٢ أن تغی حیث قالوا ب

ن إرادة ا           اً ع راً خارج ر أم ھ ،    قیمة النقود الورقیة یعتب ا دفع دین ، ولا یمكنھم لمتعاق

ي                   ؤثر ف ا ت م فإنھ ن ث د ، وم اء العق ة أثن ن متوقع م تك ھ ل ت علی والأضرار التي ترتب

                                                   
= 
   .١٤٤أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص) ١(
ل ،     ) ٢( ة ،    ٤/٥٠٧مواھب الجلی ة ،  ٢/١٠١٩ ، المعون دردیر ،    ٥/٣٧ ، المدون ر ، لل شرح الكبی  ، ال

ي ، لل ، ٣/١٦٧ اجي ، المنتق اوردي ،  ، ٣/٥٩الأم ،  ، ٤/٢٣٥ب اوي ، للم ى ٦/٢٤٦الح  ، مغن
البین ،  ٢/٩٢المحتاج ،    دع ،   ٥/٧٤، الإنصاف ،   ٣/٥٦٣ ، روضة الط وع  ٤/١٧٣، المب ، مجم
   .٦/١٧٩ ، المغني ، ٣/٥٢٥ ، شرح الزركشي ، ٣٠/٢٧٨الفتاوي ، 

   .١٧٤ ، ١٥٢ صزكي زیدان ،/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٥٠

ة              ي حال ة ف ذه النظری ق ھ ب تطبی ھ یج ب فإن المركز التعاقدي لكل منھما ، ولذلك یج

ضرر              ى الطرف المت ضرر عل تغیر قیمة النقود الورقیة بالرخص أو الغلاء ، لرفع ال

  )١(.باللجوء إلي القیمة وذلك 

  :المناقشة 
ة        ي الظروف الطارئ لاء عل الرخص أو الغ ة ب ود الورقی ة النق ر قیم اس تغی أن قی

دم      ة بع ادة جاری سلم ؛ لأن الع ر م دین غی دیرات المتعاق ات أو تق ن توقع رج ع ي تخ الت

طارئاً انفكاك النقود الورقیة عن قیمتھا وارتفاعھا أو انخفاضھا ، والذي یعد بحق تغیراً   

ة أو تنقطع          ا الدول ود فتلغیھ سد النق ة ھو أن تك یستوجب تطبیق نظریة الظروف الطارئ

فلا توجد ، أما الرخص والغلاء فلا ، والقول بغیر ھذا یعني عدم استقرار المعاملات بین     

نقص              نخفض أو ت د ت ود ق ذه النق ا ، وبخاصة أن ھ الناس ، وحدوث الخلافات في نطاقھ

بع  سبة ل ا بالن ر ،     قیمتھ ضھا الآخ سبة لبع ا بالن و قیمتھ ع أو تعل د ترتف سلع ، وق   ض ال

ع      بط وأقط ة أض ول بالمثلی ب أن الق ة ، لا ری ذه الحال ي ھ ھ ف د ب ذي نعت ار ال ا المعی فم

  )٢(.للخلاف 

ة الاصطلاحیة       -٣ ود المعدنی ي النق وس  "  قیاس النقود الورقیة عل الوا   " : الفل ث ق حی

وا       د ذھب ة الاصطلاحیة     بأن كثیراً من الفقھاء ق ود المعدنی ي أن النق وس  " إل " الفل

في حالة الرخص أو الغلاء ، یجب أداء الدیون والالتزامات فیھا بالقیمة ، فكذلك في    

                                                             
ة ، د  ) ١( ود الورقی شرائیة للنق ة ال ر القیم یظ ، ص / تغی د الحف ل عب ود  ٣٠١ھای ساد النق وم ك  ، مفھ

  . ، بتصرف ٩/١٠٨١ناجي شفیق عجم ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، / الورقیة ، د
ات ، د           ) ٢( وق والالتزام ي الحق ره ف رحمن الضویني ، ص    / تغیر قیمة النقود وأث د ال د عب  ، ١٥٢محم

  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ١٥١

لاء     ص أو غ ة رخ ي حال ة ف ات بالقیم دیون أو الالتزام ب أداء ال ة یج ود الورقی النق

  )١(.قیمتھا 

  :المناقشة 
  :نوقش ھذا القیاس بوجھین 

اء      أن ھ:الأول  ور الفقھ ل إن جمھ اء ، ب ین الفقھ اق ب ل اتف یس مح ول ل ذا الق

وس    ة الفل ر قیم ة تغی ي حال صان ف اد أو نق ل دون زی دیون بالمث وب رد ال ون بوج یقول

  )٢(.بالرخص أو الغلاء ولیس بالقیمة كما سبق 

ة      :الثاني  "  أن النقود الورقیة ھي نقود إلزامیة تستمد قیمتھا أو قوتھا التبادلی

ل          " یة  الشرائ ي ك ضیة ف ة والف ود الذھبی ت محل النق د حل من إلزام الدولة بھا ، وأنھا ق

  )٣(.شيء ، فالأولى إلحاقھا بھذه النقود في إیجاب المثل 

  : من قواعد الفقه الكلية -د
  : واستدلوا من قواعد الفقھ الكلیة  بما یلي 

  )٤(" .لا لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ : " قاعدة  -١

                                                             
   .١٤٧ ، ١٤٦أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص) ١(
  .راجع فیما سبق آراء الفقھاء في أثر التضخم النقدي في الدیون من الفلوس ) ٢(
   .١٤٧أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص) ٣(
 ، القاعدة الذھبیة ٨٤ن نجیم ، ص ، الأشباه والنظائر ، لاب١٧٢الأشباه والنظائر ، للسیوطي ، ص) ٤(

دھا ،  ١٣فى المعاملات الإسلامیة لا ضرر ولا ضرار عند الحافظ ابن رجب الحنبلى ، ص      ، وما بع
ى ، ا    ة ، للأتاس رح المجل ادة ٢٠/ش ا ، ص    ) ٢٥(  ، الم ة ، للزرق د الفقھی رح القواع  ، ١٧٩، ش

   .٢٠٩الممتع في القواعد الفقھیة ، ص



 

 

 

 

 

 ١٥٢

الوا    ث ق أ : حی ات          ب ا كلی شھد لھ دین وت ي ال ة ف د الكلی ن القواع دة م ذه القاع ن ھ

ھ            ، ولا )١(وجزئیات ، وھي تدل على أن إلحاق الضرر بالغیر منھي عنھ ، ویجب إزالت

ذه            ة ھ ریب في أن رد الدین من النقود الورقیة بمثلھ عدداً في حالة رخص أو ھبوط قیم

صاحب      النقود وقت الأداء عن قیمتھا وقت ثبوتھا في ذم     ح ب دین ، لھو ضرر واض ة الم

 بفوات أو نقص حقھ عن وقت العقد ، وھو حرام ،   - أو الدائن والمقرض  -الحق الآجل   

   )٢(.فیجب إزالة ھذا الضرر عنھ بالرجوع إلى القیمة 

  :المناقشة 
ذه                : نوقش ھذا    لاً بھ ضرر عم ع لل ة رف ى القیم ي اللجوء إل أن ف ون ب أنكم تقول ب

الآخر         القاعدة ، غیر أن الأ     اق ب دائن ، وإلح و ال دھما وھ مر یؤكد في الواقع أنھ رفع لأح

الرخص أو      - أي المدین –وھو المدین ، مع أنھ    ود ب ذه النق ة ھ ر قیم  لیس لھ ید في تغی

أن    ول ب ي تق شرعیة الت دة ال اف للقاع ذا من ت الأداء ، وھ وط وق زال : الھب ضرر لا ی ال

  )٣(" .بالضرر 

الضَّرَرَ لَا : وَیَدخلُ فیِھا : ... الضَّرَرُ یُزَالُ : عِدَةُ الثَّانَیِِةُ الْقَا: " یقول ابن السبكي 

وْلِھِمْ        ى قَ ودُ عَلَ دٍ یَعُ ضَرَرٍ ،       : یُزَالُ بِالضَّرَرِ وَھُوَ كَعَائِ ا بِ نْ لَ زَالُ وَلَكِ زَالُ ، أي یُ ضَّرَرُ یُ ال

                                                             
ة الضمان أو   ) ١( لامي ، د      نظری ھ الإس ي الفق ة ف ة والجنائی سئولیة المدنی ام الم ي ،  / أحك ة الزحیل وھب

  .  ، بتصرف ٢٠٤ص
ة ، د ) ٢( ود الورقی ساد النق وم ك لامي ،   / مفھ ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل فیق عج د ش ن محم اجي ب ن

اد /  ، تغیرات النقود والأحكام المتعلقة بھا في الفقھ الإسلامي ، د  ٩/١٠٨١ ة  نزیھ كمال حم  ، مجل
  .  ، بتصرف ٣/٧٦١مجمع الفقھ الإسلامي ، 

لامي ، ص     ) ٣( صاد الإس ي الاقت اوي ف وث وفت شرائیة ،     ٣/١١٤بح ود ال ة النق ي قیم ر ف ام التغی  ، أحك
  . ، بتصرف ١٤٢ص



 

 

 

 

 

 ١٥٣

ا   لْ ھُمَ أَعَمِّ بَ عَ الْ أَخَصِّ مَ أْنُ الْ شَأْنُھُمَا شَ وَاءٌ فَ دَقَ  ؛ سَ ا صَ ضَّرَرِ لَمَ لَ بِال وْ أُزِی ھُ لَ " لِأَنَّ

  )١(" .الضَّرَرُ یُزَالُ 

   )٢(" .إذَا تَعَذَّرَ الْأَصْلِ یُصَارُ إلَى الْبَدَلِ : "  وقاعدة -٢

الوا   ث ق الرخص أو  : حی ت الأداء ب ة وق ود الورقی ة النق ر قیم ة تغی ي حال ھ ف بأن

ا ب        دین منھ و          الانخفاض یتعذر رد ال دل وھ ي الب ل إل ب أن ینتق ھ یج الي فإن ل ، وبالت المث

ي              ا ف ت ثبوتھ ود وق ذه النق ن ھ ھ م دین بقیمت القیمة عملاً بھذه القاعدة ، فیرد المدین ال

  )٣(.ذمتھ ، وھو وقت العقد 

  : المناقشة 
ول صحیح ،         : نوقش ھذا   دل ھو ق ي الب صار إل ذر الأصل ی بأن القول بأنھ إذا تع

  )٤( .- وھو القیمة – فلا یصار إلي البدل – وھو المثل –الأصل ولكن ھنا لم یتعذر 

ادة      ي الم شرعیة ف ام ال ة الأحك صت مجل ى أن  ) ٧٤٩( ن یلات : " عل المك

وس والأوراق         ذلك الفل ا ، وك زم رد قیمتھ وز ل إن أع ا ، ف ب رد مثلھ ات یج والموزون

  )٥(... " .النقدیة 
                                                             

  .٤٢الأشباه والنظائر ، لابن السبكي ، ص) ١(
سرو ،    ) ٢( نلا خ ام ، لم رر الأحك رح غ ام ش سیر  ٢/٢٣٢درر الحك رح ال سي ،   ، ش ر ، للسرخ الكبی

، الوجیز في إیضاح  ١/٢٨٧ شرح القواعد الفقھیة ، للزرقا ،  ،١٥/١٣٢ ، المبسوط ، ١/١٧٤٤
ة ،     ٢٤٦محمد صدقي بن أحمد البورنو ، ص/ قواعد الفقھ الكلیة ، د    د الفقھی ي القواع ، الممتع ف

   .٣٤٩ص
محمد صدقي / واعد الفقھ الكلیة ، د ، الوجیز في إیضاح ق١/٢٨٧شرح القواعد الفقھیة ، للزرقا ، ) ٣(

 ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود ٣٤٩الممتع في القواعد الفقھیة ، ص ، ٢٤٦بن أحمد البورنو ، ص
   .١٧٤زكي زیدان ، ص/ الورقیة ، د

   .١٧٤زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٤(
   . ٢١٧مجلة الأحكام الشرعیة ، ص) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٥٤

  :  المعقول -هـ
   : واستدلوا من المعقول بما یلي

ت                 -١ ھ وق ي ذمت ت ف ا ثب ھ كم ة بقیمت ود الورقی ن النق ھ م  أن رد المدین الدین الذي علی

ال             ھ إعم د فی ت العق ا وق ن قیمتھ ت الأداء ع العقد في حالة تغیر قیمة ھذه النقود وق

الین   وال ؛ لأن الم ى الأم ة عل اع ، ومحافظ صحیح للأوض م ، وت ع للظل دل ، ورف للع

  )١(.تھما ، فإذا اختلفت فلا تماثل ، واالله أمر بالعدل إنما یتماثلان إذا استوت قیم

  : المناقشة 
  :نوقش ھذا بوجھین 

ود        :الأول  ن النق دین م ي رد ال ون ف ا یك م إنم ع الظل دل ورف ال الع    أن إعم

و              ا ھ ر مم یدفع أكث الورقیة بمثلھ ولیس بقیمتھ ؛ لأن في رد القیمة ظلم للمدین ؛ لأنھ س

  )٢(.مدین بھ 

ت            أن  : الثاني   ھ وق ي ذمت ت ف ا ثب ھ كم ة بقیمت ود الورقی رد المدین الدین من النق

ؤدي          ت الأداء ی رخص وق صان أو ال ا بالنق ي قیمتھ العقد إذا طرأ على ھذه النقود تغیر ف

  )٣(.إلي تحطیم النقود ، وبالتالي تترتب مشاكل لا عد لھا ولا حصر 

                                                             
لامي ،    / النقود وتقلب قیمة العملة ، د    ) ١( ھ الإس ع الفق  ، ٥/١٢٧٧محمد سلیمان الأشقر ، مجلة مجم

رون   ضاً وآخ ھ أی رون ،  : ول رة وأخ صادیة معاص ضایا اقت ي ق ة ف وث فقھی  ، ٢٩٠ ، ١/٢٨٩بح
   .٣/٧٦١نزیھ كمال حماد ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، / تغیرات النقود ، د

  .  ، بتصرف ٢٤٨ أحمد سلیمان ، خالد/ التضخم ، د) ٢(
ة ، د       ) ٣( ة الورقی لامي ،          / تذبذب قیمة العمل ھ الإس ع الفق ة مجم ي ، مجل رة داغ دین الق ي ال ي محی عل

  . ، بتصرف ٥/١٣٨١



 

 

 

 

 

 ١٥٥

ي        -٢ ھ ف وم ثبوت ھ ی ذه      أن عدم رد دین القرض من الورقیة بقیمت ي ھ ة إذا طرأ عل الذم

رض        ع الق ي من ؤدي إل ت الأداء ی رخص وق صان أو ال ا بالنق ي قیمتھ ر ف ود تغی النق

صان أو       الحسن ؛ لأننا لو ألزمنا المقرض بقبول المثل ، لكان في ذلك ضرر بھ ، لنق

د            ت العق ا وق ت علیھ ي كان رخص القیمة الشرائیة للقرض یوم الأداء عن قیمتھا الت

  .أو القرض 

  : اقشة المن
  : نوقش ھذا بوجھین 

ذه        :الأول  ي ھ ھ إذا طرأ عل ھ لا بمثل ة بقیمت أن رد دین القرض من النقود الورقی

،  یؤدي إلى الزیادة علي أصل القرض،" أو الشرائیة " النقود تغیر في قیمتھا التبادلیة 

ا أن الغرض         اً ، كم ن  والزیادة على أصل القرض ربا ؛ لأنھ حینئذ یكون قرض جر نفع م

ن الأجر             راض م ي الإق اده ، وف القروض الحسنة التقرب إلى االله تعالى بتیسیر أمور عب

  )١(.عند االله ما یھون ھذا النقص 

ھ إذا طرأ           :الثاني  ھ لا بمثل ة بقیمت ود الورقی ن النق  أن القول برد دین القرض م

ضرر    " أو الشرائیة " على ھذه النقود تغیر في قیمتھا التبادلیة     ى ت ؤدي إل المقترض  ی

ا            تثماریاً ربم اً اس ق جانب أكثر من تضرره مع المرابین ، وسیجد المقرض من ھذا الطری

رق     ذه الط تثمار بھ ھ للاس ة ل لا حاج م ف ن ث ة ، وم تثمار المباح رق الاس ي ط ده ف لا یج

                                                             
 ، أحكام التغیر في قیمة النقود ١٢١ ، ٣/١٢٠ ، ٢/٣٥٩بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ،      ) ١(

   .١٤٤الشرائیة ، ص



 

 

 

 

 

 ١٥٦

ادة            ل زی ة القرض ، ویتحم ا بقیم تفظ لن اً یح وال مقترض ي الأم المباحة ، ویكفي أن نعط

  )١(.ضخم التي تصل أحیاناً إلي مئات في المائة تغیر القیمة أو الت

ابع         دریبات الت جاء في توصیات الندوة التي نظمھا المعھد الإسلامي للبحوث والت

ي     لامي ف صاد الإس الي للاقت د الع ع المعھ تراك م دة ، بالاش ة بج لامي للتنمی ك الإس للبن

سبت          ن ال رة م ي الفت ك ف سان  ٢٥(  شعبان  ٢٧إسلام آباد ، وذل اء غرة    إ)  نی ى الثلاث ل

ام    ارك ع ضان المب ـ ١٤٠٧رم سان ٢٨( ھ دة ) م ١٩٨٧ نی د -٨: " بج  أن مقاص

ر                ال الب ن أعم لاً م لاً عم د شرع أص د أن القرض ق ة تفی ا الجزئی الشریعة العامة وأدلتھ

ذ         والمعروف ، والقصد من مشروعیتھ الإرفاق بالمقترض ، ولا یصح للمقترض أن یتخ

تثمار ما   اً لاس رض طریق ھ        الق تثمار أموال یلة لاس ھ وس ن جعل ھ ، فم اظ علی ھ والحف ل

   )٢(" .وتنمیتھا والحفاظ علي قیمتھا فقد خالف قصد الشارع 

ا ، خاصة        -٣  أن رخص أو نقصان قیمة النقود بعد ثبوتھا في الذمة عیب كبیر یلحق بھ

ي إذا تع       اء ھو أن المثل ھ الفقھ ب  وأنھا لا تراد لصورتھا بل لقیمتھا ، وما ذھب إلی ی

ھ ،     ھ دون حق بعد ثبوتھ في الذمة لا یلزم الدائن قبولھ بعینھ لما فیھ من الضرر ؛ لأن

ب             ذا العی ن ھ ة للتعویض ع ى القیم ة إذا      )٣( فیلجأ إل ود الورقی ي النق ا ف ذلك ھن  ، فك

  . تعیبت بنقص أو رخص قیمتھا یلجأ إلى رد الدین منھا بالقیمة جبراً لھذا العیب 

                                                             
ر) ١( ر تغی ات ، د  أث وق والالتزام ي الحق ود ف ة النق ھ   /  قیم ع الفق ة مجم سالوس ، مجل د ال ي أحم عل

    .٣/٨٨٦النقود الورقیة ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، :  ، ولھ أیضاً ٥/١٣٣٥الإسلامي ، 
/  السیاسة النقدیة ، د- ، وما بعدھا ، المصرفیة الإسلامیة ٥/١٤٤٠مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ) ٢(

   .١٣٦ ، ١٣٥سف كمال ، صیو
د ،  ) ٣( ة المجتھ ي ، ٢/١٣٤بدای سري ، ص ٦/٤٤١ ، المغن وجیز ، لل اع ،  ١٣١ ، ال شاف القن  ، ك

شرعیة ، ص٤/٣١٥ ام ال ة الأحك ة ، د ٢٣٧ ، مجل ود الورقی شرائیة للنق ة ال ر القیم ي /  ، تغی زك
  .١٤٦ ، أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص١٥٢ ، ١٥١زیدان ، ص



 

 

 

 

 

 ١٥٧

  : المناقشة 
اء      أن القول    ین الفقھ اق ب بأن المثلى إذا تعیب لا یلزم الدائن قبولھ لیس محل اتف

م           ا دام ل ھ م رده بعین ال ی بل في ذلك خلاف بینھم ، فالبعض قال بذلك ، والبعض الآخر ق
  )١(.یوجد قصد أو تقصیر 

  : أدلة الرأي الثالث : ًثالثا 
ى  -استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ     رد    من أنھ یجب عل دین أن ی الم

اء     وم الوف ا ی رت قیمتھ ا إذا تغی ة م ي حال ھ ف ي ذمت ي ف ة الت ود الورقی ل النق دائن مث لل
بالرخص أو الانخفاض عن قیمتھا یوم ثبوتھا في الذمة وكان ھذا التغیر یسیراً ، أما إذا         

  : بما یلي –كان التغیر فاحشاً فإنھ یجب علیھ أن یرد لھ القیمة 

ة         استدلوا على وجوب رد ا     ي قیم ر ف ان التغی ھ إذا ك ة بمثل لدین من النقود الورقی
ھذه النقود یسیراً بنفس الأدلة التي استدل بھا القائلون بالمثل مطلقاً وھم أصحاب الرأي 
ود                  ة النق ي قیم ر ف ان التغی ھ إذا ك دین بمثل رد ال ول ب ي الق م ف الأول ؛ لأنھم یتفقون معھ

  .الورقیة غیر فاحش 

ي   واستدلوا على وجوب رد   ر ف  الدین من ھذه النقود الورقیة بقیمتھ إذا كان التغی
  :قیمتھا فاحشاً بالأدلة التالیة من الكتاب ، والسنة ، والمعقول 

  :  من الكتاب -أ
الى    ي        : " استدلوا من الكتاب بقولھ تع وْا فِ ا تَعْثَ یَاءَھُمْ وَلَ اسَ أَشْ سُوا النَّ ا تَبْخَ وَلَ

   )٢(" .الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ 

                                                             
 ، أحكام التغیر ١٧٤زكي زیدان ، ص/  ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د٦/٤٤١المغني ، ) ١(

  .١٤٦في قیمة النقود الشرائیة ، ص
   ) .١٨٣( الآیة : سورة الشعراء ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٨

  :وجه الدلالة 
س     دم بخ ن ع ؤمنین ع اده الم ى عب ة نھ ذه الآی ي ھ الى ف وق  )١(أن االله تع  حق

ي               ھ ف ة بمثل ود الورقی ن النق ھ م ذي علی دین ال الناس ، أي النقص منھا ، ورد المدین ال

س                     اب بخ ن ب د ھو م ت العق ا وق ن قیمتھ ت الأداء ع شاً وق راً فاح ا تغی ر قیمتھ حالة تغی

ي  الدائن حقھ ، وھو أمر       منھي عنھ ؛ لأنھ رد لدینھ أي حقھ بأقل أو أنقص من قیمتھ الت

ر          بخس الكبی ذا ال ع ھ ة لرف ي القیم وع إل ب الرج ر ، فیج د بكثی ت العق ا وق ان علیھ ك

  .والفاحش عنھ ، تحقیقاً للعدل ورفعاً للظلم 

  :المناقشة 
  : نوقش ھذا بثلاثة أوجھ 

ود    : الأول   ن النق ھ م ذي علی ق      أن رد المدین الدین ال ا ھو متف ھ كم ة بمثل  الورقی

دره      ھ بق ھ أداء لحق ھ ؛ لأن ص من دائن أو نق ق ال س لح ھ بخ یس فی د ، ل ي العق ھ ف علی

ذ               ي تنفی ون ف ف یك ھ ، إذ كی ادة أو نقص من ر زی ن غی وصفتھ كما ھو محدد في العقد م

 ،د في العقد بخس لحقھ ، أو ظلم لھالمدین لالتزامھ برده الدین بمثلھ للدائن كما ھو محد

ذ                     ھ تنفی دین ؛ لأن م الم ى ظل ؤدي إل ذي ی ة ھو ال ذه الحال ي ھ ة ف رد القیم ول ب بل إن الق

  .لالتزامھ بغیر ما ھو متفق علیھ في العقد 

                                                             
م یوفھ إذا ل: بَخَس الكیل والمیزان بَخْساً ، نقصھ ، وبخَسَ فلاناً حقھ : ھو النقصُ ، یقال : البَخْس  ) ١(

ل   : إیاه كما ینبغي ، فھو باخس ، وتباخََسَ القومُ    ي التنزی : " بخس بعضھم بعضاً ثمن بخس ، وف
ة    : سورة یوسف   ( ،  " وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ     ن الآی زء م اعوه   ) ٢٠ج وارد بمصر   –، أي ب  أي ال

ف عل        -وأصحابھ بمصر    ال یوس ل ح ي مث سلام ،    بثمن ناقص وزھید عن ثمن الرقیق الذین ف ھ ال ی
ھ        تخلص من فھو أي الثمن دراھم سھلة العد لقلتھا ، وكانوا فیھ من الزاھدین فیھ لحرصھم علي ال

ھ                ن أھل سھم م ي أنف افوا عل ث خ وك ، حی یس بممل ھ ل وا أن وجیز ،   . ( سریعاً ، لما علم م ال المعج
   ) .٢٣٧ ، المختصر في تفسیر القرآن الكریم ، ص٣٨ص



 

 

 

 

 

 ١٥٩

دره   : الثاني   ن ق أن في رد الدین من النقود الورقیة بقیمتھ ، یؤدي إلى الزیادة ع

  )١(.الثابت في ذمة المدین وقت العقد ، وھذه الزیادة ربا 

ي               : ث  الثال ة ف رد القیم ول ب إن الق ون ، ف ا تقول صحة م سلیم ب أنھ على فرض الت

ي        دث ف ذي ح ھذه الحالة ظلم محقق للمدین ؛ لأنھ لم یكن سبباً في ھذا التغیر الفاحش ال

ي               ھ ف ق علی ا ھو متف ل كم رد المث ول ب ون الق اض ، فیك الرخص أو الانخف قیمة النقود ب

اس ،    العقد أعدل وأرفع للظلم ، وحتى لا تتز    ین الن ة ب عزع الثقة في تبادل النقود الورقی

  )٢(.فتضطرب المعاملات ، فتعم الفوضي والفساد في المجتمع 

  :  السنة -ب
رَةَ      : واستدلوا من السنة     ي ھُرَیْ نْ أَبِ ھُ   -بما روي عَ يَ االلهُ عَنْ الَ  - رَضِ انَ  :  ، قَ كَ

نَ الإِ - -لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ  الَ      جَمَلٌ سِنٌّ مِ اهُ ، فَقَ اءَهُ یَتَقَاضَ لِ ، فَجَ وا   : بِ وهُ ، فَطَلَبُ أَعْطُ

الَ  : سِنَّھُ ، فَلَمْ یَجِدُوا لَھُ إِلاَّ سِنا فَوْقَھَا ، فَقَالَ     الَ     : أَعْطُوهُ ، فَقَ كَ ، قَ ى االلهُ بِ ي أَوْفَ أَوْفَیْتَنِ

  )٣(" .إِنَّ خِیَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً  : - -النَّبِيُّ 

  :وجه الدلالة 
ھ إذا طرأ                ة بقیمت ود الورقی ن النق دین م ى وجوب رد ال أن ھذا الحدیث قد دل عل

د ،           ت العق ا وق ن قیمتھ على ھذه النقود تغیراً فاحشاً في قیمتھا بالنقص أو الانخفاض ع

                                                             
ن   /  ، التضخم ، د٣٥١علي أحمد السالوس ، ص / یة المعاصرة ، د   موسوعة القضایا الفقھ  ) ١( د ب خال

  . ، بتصرف ١٩٨عبد االله ، ص
ة ، د       ) ٢( ة العمل ر قیم ة وتغی لامي ،        / أحكام النقود الورقی ھ الإس ع الفق ة مجم ر ، مجل ده عم د عب محم

  . ، بتصرف ٥/٨٧٤
 ، ٣/١٣٠ ،  وَكَالَةُ الشَّاھِدِ وَالغَائِبِ جَائِزَةٌفي كِتَابٌ الوَكَالَةِ ، بَابُ  : البخاري في صحیحھ    : أخرجھ  ) ٣(

سْنِ         )  ٢٣٠٥( رقم  حدیث   ابُ حُ یسِ ، بَ رِ وَالتَّفْلِ ، وفي كِتَابٌ فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّیُونِ وَالحَجْ
   ) . ٢٣٩٣(  ، حدیث رقم ٣/١٥٣القَضَاءِ ، 



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ھ ، وأن     - -حیث إن النبي  ھ أو دین ن حق ضل م  قد دعا إلي الإحسان إلي الدائن برد أف

ي   ھذا من عظی ذا   - -م خلق الإنسان المسلم عند قضائھ لدینھ ولذلك حث النب ي ھ  عل

اس ،               ین الن ر والمعروف ب ي الب اون عل تمرار التع ي اس ساعد عل ھ ی الخلق الطیب ؛ لأن

ي          ن النب ي زم ان ف ذا ك ربھم ، وھ ریج ك اد وتف ور العب سیر أم ر   - -بتی ھ خی ذي فی  ال

ي     نھم النب ال ع ا )١( - -الناس ، كما ق صر         ، فم ذا وھو ع ا ھ ي زمنن اس ف ا بالن  بالن

د        النقود الورقیة المتذبذبة في قیمتھا بالانخفاض الفاحش ما بین فترة وأخرى ، إلي الح

ك             احش ، لا ش اض الف ذا الانخف ع ھ ا م الذي یمكن معھ القول بأنھا یمكن أن تفقد مالیتھ

ر    أننا في أمس الحاجة إلي إحیاء ھذا الخلق في قضاء الدیون تشجیعاً   تمرار الب ى اس عل

ر           ة تغی ي حال ا ف یس بمثلھ ا ول ود بقیمتھ والمعروف بین الناس برد الدیون من ھذه النق

  .قیمتھا وقت الأداء تغیراً فاحشاً بالنقص أو الانخفاض عن قیمتھا وقت العقد 

  :المناقشة 
ود                   ن النق دین أو القرض م ى وجوب رد ال ة عل دیث دلال ذا الح لا نسلم بأن في ھ

اض         الورقیة ب  النقص أو الانخف ا ب ي قیمتھ شاً ف راً فاح قیمتھ إذا طرأ على ھذه النقود تغی

                                                             
انُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ،  عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاھِیمَ ، عَنْ حَدَّثنا عَبْدَ: " فقد جاء في صحیح البخاري ) ١(

خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ ، :  قَالَ - -عَبِیدَةَ ، عَنْ عَبْدِ االلهِ ، رَضِيَ االلهُ عَنْھُ ، عَنِ النَّبِيِّ 
يءُ         مَّ یَجِ ونَھُمْ ، ثُ ھَادَتَھُمْ         ثُمَّ الَّذِینَ یَلُ انُھُمْ شَ انَھُمْ ، وَأَیْمَ ھَادَتُھُمْ أَیْمَ سْبِقُ شَ وْمٌ تَ دِھِمْ قَ نْ بَعْ " . ( مِ

ا ،   : البخاري في صحیحھ   : أخرجھ   افُسِ فِیھَ في كِتَابُ الرِّقَاقِ ، بَابُ مَا یُحْذَرُ مِنْ زَھَرَةِ الدُّنْیَا وَالتَّنَ
م   ٨/١١٣ دیث رق ابُ المَ  ٦٤٢٩ ، ح ي كِتَ يِّ       ، وف حَابِ النَّبِ ضَائِلِ أَصْ ابُ فَ بِ ، بَ  ، ٥/٣ ، - -نَاقِ

   ) .٣٦٥١حدیث رقم 
نْ      : " وفي روایة أخري بلفظ      رَاھِیمَ ، عَ نْ إِبْ صُورٍ ، عَ نْ مَنْ حَدَّثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثنا شَيْ بَانُ ، عَ

قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ ، ثُمَّ : أَيُّ النَّاسِ خَیْرٌ ؟ قَالَ  : - -سُئِلَ النَّبِيُّ : عَبِیدَةَ ، عَنْ عَبْدِ االلهِ ، قَالَ 
وْمٌ    يءُ قَ مَّ یَجِ ونَھُمْ ، ثُ ذِینَ یَلُ ھَادَتَھُ    : الَّ ھُ شَ ھُ ، وَیَمِینُ دِھِمْ یَمِینَ ھَادَةُ أَحَ سْبِقُ شَ ھ " . ( تَ : أخرج

حیحھ   ي ص اري ف انِ وَا: البخ ابُ الأَیْمَ ي كِتَ االلهِ ،   ف ھِدْتُ بِ االلهِ ، أَوْ شَ ھَدُ بِ الَ أَشْ ابُ إِذَا قَ ذُورِ ، بَ لنُّ
   ) .٦٦٥٨ ، حدیث رقم ٣/١٣٠



 

 

 

 

 

 ١٦١

عن قیمتھا وقت العقد ؛ لأن ھذا الحدیث ھو في التبرع بالقضاء الحسن أو أداء الدین أو 

ا  )١(القرض بزیادة علیھ من تلقاء نفس المدین أو المقترض من غیر إلزام لھ بذلك     كم

ي    ل النب ر  - -فع ذا أم ي      ، وھ ھ النب ث علی زاع     - - محمود ح یس محل ن ذا ل  ، وھ

غ                أصلاً ن مبل ادة ع رع بزی ر متب دین أو المقترض غی ، إنما محل النزاع فیما إذا كان الم

الدین أو القرض ، فھل یُلزم بأن یؤدي الدین أو القرض بزیادة علیھ ، أي یرد القیمة إذا 

ادة  طرأ على النقود الورقیة تغیر في قمتھا تغیراً فاحش         اً بالانخفاض أو الرخص وھي زی

ي           راد ف ر م ذا غی ب أن ھ عما ھو في متفق علیھ في العقد أم لا ؟ وھي ربا محرم ، لا ری

ود             ن النق دین أو القرض م رد ال دین أو المقترض ھو أن ی الحدیث ، وأن الذي على الم

ذه ال            ة ھ رت قیم و تغی ى ل فتھ حت دره وص د بق ي العق دد ف ود  الورقیة بمثلھ كما ھو مح نق

ة      رد القیم سھ ب وقت الأداء تغیراً فاحشاً بالانخفاض أو الرخص ، وإذا تبرع من تلقاء نف

   .- -أي زیادة فھو خیر القضاء للدین أو القرض كما قال النبي 

  : المعقول -ج
  :واستدلوا من المعقول بما یلي 

ن قی          -١ اض ع ت    أن التغیر الفاحش في قیمة النقود الورقیة بالرخص أو الانخف ا وق متھ

ة            ذه الحال احش   –العقد یلحق ضرراً كبیراً بالدائن ؛ لأنھ في ھ ر الف د  - أي التغی  تفق

ي          ا ف دائن كم ن ال ضرر ع ع ال ة لرف النقود الورقیة مالیتھا ، فیجب اللجوء إلى القیم

   )٢(.حالة كساد النقود أو انقطاعھا 

                                                             
   .١/١١٥الحاوي للفتاوي ، للسیوطي ، ) ١(
نزیھ كمال /  ، تغیرات النقود ، د٣٠٦ھایل یوسف عبد الحفیظ ، ص/ تغیر قیمة النقود الشرائیة ، د) ٢(

ھ ا       لامي ،  حماد ، مجلة مجمع الفق ة ، د     ٣/٧٦١لإس ود الورقی شرائیة للنق ة ال ر القیم ي  /  ، تغی زك
   .١٥٧زیدان ، ص



 

 

 

 

 

 ١٦٢

  : المناقشة 
  :نوقش ھذا بوجھین 

لنقود الورقیة سواء كان فاحشاً أم غیر فاحش لا دخل  أن التغیر في قیمة ا    :الأول 

ة      ى بالرعای للمدین فیھ ، فلا یرفع الضرر عن الدائن بإلحاقھ بالمدین ؛ لأنھ لیس ھو أول

من المدین ، فیلجأ إلي المثل المتفق علیھ في العقد تحقیقیاً للعدل بین الطرفین ؛ لأنھ ھو 

  . الذي تم التراضي علیھ وقت التعاقد 

ة       :اني الث  أنھ لا یوجد ضابط محدد لمقدار التغیر الفاحش في قیمة النقود الورقی

ق             ل المتف ول بالمث ون الق املات ، فیك ي المع زاع ف ، وھذا یؤدي إلي حدوث الخلاف والن

   )١(.علیھ في العقد أسلم للبعد عن كل ما یؤدي إلى الخلاف والنزاع في المعاملات 

یھا نص خاص من كتاب االله تعالى ، ولا من سنة رسولھ  أن النقود الورقیة لم یرد ف      -٢ 

- -       ة ق العدال ي تحق اديء الت ة والمب د العام  ، إذن فینبغي أن تطبق علیھا القواع

ع       ق م وترفع الظلم والضرر ، والقول بالمثلیة یترتب علیھ ظلم لأصحابھا فھو لا یتف

ان  ھذه المباديء ، لذا وجب القول بوجوب رد الدین من النقود ال   ورقیة بقیمتھ إذا ك

ود           ى تع اديء ، حت ذه المب التغیر في قیمتھا بالرخص أو الانخفاض فاحشاً إعمالاً لھ

  )٢(.الحقوق إلي أصحابھا من غیر نقص فاحش فیھا 

                                                             
ة ، د       ) ١( ة العمل ر قیم ة وتغی لامي ،        / أحكام النقود الورقی ھ الإس ع الفق ة مجم ر ، مجل ده عم د عب محم

  . ، بتصرف ١٧٥زكي زیدان ، ص/  ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د٥/٨٧٤
ة ، د     تذبذب ق ) ٢( ود الورقی ة النق لامي ،          / یم ھ الإس ع الفق ة مجم ي ، مجل رة داغ دین الق ى ال ى محی عل

ھ    :  ، ولھ أیضاً    ٥/١٣٧٢ ع الفق ة مجم أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة ، مجل
   .٩/١٠٤٤الإسلامي ، 



 

 

 

 

 

 ١٦٣

  :المناقشة 
ي تحریم   - - النصوص من كتاب االله تعالى ، وسنة رسولھ  بأن: نوقش ھذا   ف

فتھ    الظلم أكثر من تحصى أو تعد ، ولا شك  دره وص ین بق  في أن أداء الدین بمثلھ كما تع
الرخص أو              ا ب ي قیمتھ ر ف ان التغی واء ك ود ، س ة النق ر قیم ة تغی ي حال د ف ي العق ف
لا الطرفین ،              ن ك م ع ع الظل دل ویرف الانخفاض فاحشاً أم غیر فاحش ھو الذي یحقق الع

دل         ذا الع ى    أما القول بوجوب القیمة في ھذه الحالة فھو الذي لا یحقق ھ ؤدي إل ھ ی  ؛ لأن
دھما               م لأح ذا ظل ر ، وھ ذا التغی ي ھ د ف ھ ی ن ل م یك زیادة التزام أحدھما عن الآخر وھو ل

  .لحساب الآخر 

والھم دون نقص أو          -٣ یھم رؤوس أم  أنھ إذا كان عدل الإسلام مع المرابین أن ترجع إل
ونَ  وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَ: " شطط بقولھ تعالى    ، )١(" ا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُ

ر          صد إلا الخی ا ق فكیف یقبل أن یتضرر المقرض ویغبن ھذا الغبن الفاحش ، وھو م
  )٢(.والإحسان والمصلحة للمقترض 

  :المناقشة 
  :نوقش ھذا بوجھین 

سیر         :الأول  ھ وتی  أن المقرض غیر المرابي ، فالمقرض قصد بقرضھ معونة أخی
ا                أموره تقرباً واحت   واب م ن الأجر والث د االله م ي الآخرة عن ھ ف الى ، ول ى االله تع ساباً إل

  )٣(.یجبر لھ ھذا النقص في قیمة قرضھ ویعوضھ خیراً عنھ 
                                                             

   ) .٢٧٩( جزء من الآیة : سورة البقرة ) ١(
ة ، د    أثر التضخم والكساد في الح    ) ٢( ات الآجل وق والالتزام ة       / ق ي ، مجل رة داغ دین الق ى ال ى محی عل

   .٩/١٠٤٥مجمع الفقھ الإسلامي ، 
 ، أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ١٢١ ، ٣/١٢٠بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، ) ٣(

   .١٤٤ص



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ول االله    :الثــاني  اد االله ، بق ي عب ھ عل صدق بقرض ي الت دعو إل رض م  أن المق

وَ      وَأَقْرِضُوا اللَّھَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْ   : " تعالى   ھِ ھُ دَ اللَّ دُوهُ عِنْ رٍ تَجِ فُسِكُمْ مِنْ خَیْ

یمٌ   ورٌ رَحِ ھَ غَفُ ھَ إِنَّ اللَّ تَغْفِرُوا اللَّ رًا وَاسْ مَ أَجْ رًا وَأَعْظَ د )١(" خَیْ ر ق إن الأم ذلك  ف  ، ول

ق                 ھ بح ر مال ى تكثی ذي ھو حریص عل ي ال لاف المراب اً ، بخ صدق أحیان ینتھي فیھ بالت

  )٢(. في المائة وبغیر حق حتى وصل مئات

ائع           -٤ ربح ، فالب اع وال صد الانتف دفع إلا بق م ی دافع أولاً ل ات أن ال  أن الأصل في المبایع

ع          ا لا ینتف إنما بذل سلعتھ في مقابلة منتفع بھ ، لأخذ منتفع بھ ، فلا یظلم بإعطائھ م

ة      در القیم د  بھ ، ھذا في البیع ، أما في القرض ، فالظلم متحقق أیضاً ، فلو لم تق عن

  )٣(.التغیر الكبیر لتحرج الناس من عمل الخیر لئلا یجلب لھم ضرراً 

  :المناقشة 
  :نوقش ھذا بثلاثة أوجھ 

ساوي  :الأول  ذي ی و ال ھ ھ ي أن ائع عل ى الب ذي تراض و ال ع ھ ي البی ل ف  أن المث

دل           ق الع ذي یحق ھ ھو ال ھ لأن ب رده ل سلعتھ وقت البیع ، ولذلك تم العقد صحیحاً ، فوج

ھ            ویرفع ا  ك فی ر ذل ول بغی لاً ، والق فة وأج دراً وص د ق لظلم ، إذ ھو المتفق علیھ في العق

  .ظلم للمدین ، ولیس رعایة حق الدائن بأولى من رعایة حق المدین 

                                                             
   ) .٢٠( جزء من الآیة : سورة المزمل ) ١(
ود  ) ٢( ة النق ر قیم ر تغی ات ، د أث وق والالتزام ي الحق ھ   / ف ع الفق ة مجم سالوس ، مجل د ال ي أحم عل

   .٣/٨٨٦النقود الورقیة ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، :  ، ولھ أیضاً ٥/١٣٣٥الإسلامي ، 
لامي      ) ٣( تغیر قیمة العملة في الفقھ الإسلامي ، الدكتور عجیل جاسم النشمي ، مجلة مجمع الفقھ الإس

 ،٥/١٢٥٢.   



 

 

 

 

 

 ١٦٥

ــاني  اء     :الث اق الفقھ ل باتف ھ رد المث ب فی اق ، ویج د إرف رض عق  ، )١(  أن الق

  .ا والقول برد القیمة فیھ یجعلھ قرضاً جر نفعاً ، وھذا رب

ي          : " قال ابن حزم     آلاً فِ دُود وَحَ ى أََجل مَحْ ھ إل ر وَأَن لُ خی رْض فع وَاتَّفَقُوا أن الْقَ

  )٢(" .الذِّمَّة جَائِز ، وَاتَّفَقُوا على وجوب رد مثل الشَّيْء الْمُسْتَقْرض 

ان القرض   : " على أنھ  ) ٧٥٠( ونصت مجلة الأحكام الشرعیة في المادة    إذا ك

م اً أو دراھ رم    فلوس م تح سدت ول صت ، أو ك ت أو رخ ة ، فغل اً نقدی سرة ، أو أوراق  مك

  )٣(... " .وكذلك الحكم في سائر الدیون ... المعاملة بھا وجب رد مثلھا 

ؤدي            :الثالث  ر ی ر الكبی د التغی ي القرض عن أن القول بأن عدم مراعاة القیمة ف

سلم ؛ لأن القرض              ر م الإقراض غی ة    امتناع الناس عن عمل الخیر ب ى المعاون ي عل مبن

ھ      ن قیمت وم الأداء ع ولیس علي المعاوضة ، ولن یھتم المقرض بنقصان قیمة القرض ی

راض         ن الإق ع ع ن یمتن وقت العقد ، لأنھ یتاجر مع االله ، ومن كانت ھذه بغیتھ أو نیتھ فل

  . أو ینتھي عنھ 

  :أدلة الرأي الرابع : ًرابعا 
ة       –ھ استدل أصحاب ھذا الرأى على ما ذھبوا إلی   ي قیم ر ف ان التغی ھ إذا ك ن أن  م

دین أو       اء بال دد للوف النقود الورقیة بالرخص أو الانخفاض قد حدث في أثناء الأجل المح

                                                             
اج  ٢/٢١٢ ، كفایة الطالب الرباني ، ٣/٣٥ ، ٢/٥٢ ، اللباب ، ٥/٦٨ ،   ١٤/٣٠مبسوط ،   ال) ١(  ، الت

ل ،  اوردي ،  ٦/١٨٣والإكلی اوي ، للم وع ،  ٧/٣٠٧ ، الح ي  ١٧٠ ، ١٣/١٦١ ، المجم  ، منتھ
د ، ص     ١/٢٨٤الإرادات ،    ام أحم ي ،  ١٤٣ ، الوجیز في الفقھ علي مذھب الإم  ، ٦/٣٤٧ ، المحل

  . ، بتصرف ٢/١٩٦ائل الإجماع ، الإقناع في مس
   .١/٩٤الإجماع ، لابن حزم ، ) ٢(
   . ٢١٧مجلة الأحكام الشرعیة ، للقاري ، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٦٦

دائن           ل لل دین ھو رد المث ي الم د       . الالتزام ، فالواجب عل دث بع د ح ر ق ان التغی ا إذا ك أم

و الالتزام بعذر قھري ، انتھاء ھذا الأجل المحدد ، فإن كان تأخر المدین في وفاء الدین أ    

اء             ى الوف ادراً عل دین ق ان الم ا إذا ك فالواجب أیضاً على المدین ھو رد المثل للدائن ، أم

  : بما یلي –ولكنھ یماطل فالواجب علیھ حینئذ ھو أداء القیمة 

ي       دد ف استدلوا على وجوب رد المدین الدین من النقود الورقیة بمثلھ كما ھو مح

 في قیمة ھذه النقود قد حدث في أثناء الأجل المحدد للوفاء ، أو كان   العقد إذا كان التغیر   

قد حدث بعد انتھاء ھذا الأجل ، وكان تأخر المدین في وفاء الدین أو الالتزام بعذر قھري 
رأي الأول ؛                )١( اً وھم أصحاب ال ل مطلق ائلون بالمث ا الق تدل بھ ي اس ة الت  ، بنفس الأدل

د    لأنھم یتفقون معھم في القول ب     ة ق ود الورقی رد الدین بمثلھ إذا كان التغیر في قیمة النق

أخر             ان ت ن ك ذا الأجل ، لك اء ھ د انتھ ان بع اء ، أو ك دد للوف اء الأجل المح ي أثن دث ف ح

  .المدین في وفاء الدین بسبب عذر قھري 

د             ر ق ان التغی واستدلوا على وجوب رد الدین من ھذه النقود الورقیة بقیمتھ إذا ك

ة          حدث بعد الأ   ھ یماطل ، بالأدل اء ولكن ى الوف ادراً عل دین ق ان الم اء  وك جل المحدد للوف

  :التالیة من السنة ، والقیاس 

  

                                                             
سًا إلا         ) ١( ف االله نف لا یكل سار ف ى حین الی لأن المدین إذا كان ذو عُسْرَةٍ ، فإن الدائن مأمور بإنظاره إل

 ، بل إن الدائن مدعو إلى التنازل - مشقة فیھ  لأن دین االله مبني على الیسر فلا-وسعھا أي طاقتھا 
ھ           الى ، بقول ھ االله تع دقة لوج ى     : " عن أصل دینھ أو عن بعضھ ص رَةٌ إِلَ سْرَةٍ فَنَظِ انَ ذُو عُ وَإِنْ كَ

   ) . ٢٨٠آیة رقم : سورة البقرة " . ( مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
ة ، د ٤٩ ، ٤٧ المختصر في تفسیر القرآن الكریم ، ص  :انظر   ود   /  ، تغیر قیمة العمل ف محم یوس

لامي ،     ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل وق    ٥/١٢٩٩قاس ط الحق ن رب لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق
لامي ،        ھ الإس ع الفق ة مجم والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار ، للشیخ عبد االله بن منیع ، مجل

  . ،  بتصرف ٣/١٢٥بحوث وفتاوي في الاقتصاد الإسلامي ، : ولھ أیضاً  ، ٥/١٤١٦



 

 

 

 

 

 ١٦٧

  :  من السنة -أ
  : استدلوا من السنة بما یلي 

رَةَ   -١ ي ھُرَیْ نْ أَبِ ا روي عَ ھُ  – م يَ االلهُ عَنْ ولَ االلهِ - رَضِ الَ - - ، أَنَّ رَسُ لُ : "  قَ مَطْ

  )٢( " .)١(مٌ الغَنِيِّ ظُلْ

ھُ  –ورواه البخاري أیضاً ومسلم عن أبي عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ       ظ  – رَضِيَ االلهُ عَنْ :  بلف

  )٣(" .مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْیَتْبَعْ : " قَالَ   - -أَنَّ رَسُولَ االلهِ 

  :وجه الدلالة 
ھ یماطل        أن ھذا الحدیث ید    ھ لكن اء دین ى وف ادر عل ل على أن المدین الغني أو الق

دنیا والآخرة ،             ي ال م ف ذا الظل في الوفاء بھ ھو ظالم بنص الحدیث ، وھو مسئول عن ھ

ي              سئولیتھ ف ا م ده ، وأم ولا ریب في أن مسئولیتھ في الآخرة موكولة إلى االله تعالى وح

ھ ق       ھ ؛ لأن ن نتیجة ظلم ى       الدنیا فھو أنھ مسئول ع ھ ماطل حت ھ ، لكن اء دین ى وف ادر عل

                                                             
ھ  )  ١( مٌ     : " - -قول يِّ ظُلْ لُ الغَنِ لُ  " مَطْ ره       : ، المَط ي وغی ال القاض دم القضاء ، وق سویف وع الت

م ولا              یس بظل ي ل ر الغن ل غی رام ، ومط م وح ي ظل ل الغن المطل منع قضاء ما استحق أداؤه ؛ فمط
ال أو      حرام بمفھوم    ة الم ن الأداء لغیب اً م الحدیث ؛ ولأنھ معذور ؛ ولو كان غنیاً ولكنھ لیس متمكن

  . لغیر ذلك جاز لھ التأخیر إلى الإمكان 
ر  ي ،  : انظ اري الجعف د االله البخ و عب ماعیل أب ن إس د ب ام محم صر ، للإم صحیح المخت امع ال الج

   .٣/١١٩٧ ، صحیح مسلم ، ٢/٧٩٩
ابُ     : حیحھ البخاري في ص: أخرجھ  ) ٢( یسِ ، بَ رِ وَالتَّفْلِ دُّیُونِ وَالحَجْ في كتابٌ فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ ال

   ) .٢٤٠٠(  ، حدیث رقم ٣/١٥٥مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ، 
ھ ) ٣( حیحھ : أخرج ي ص اري ف ي : البخ ةِف اب الحَوَالَ ةِ ؟   ، كِتَ ي الحَوَالَ عُ فِ لْ یَرْجِ ةِ وَھَ ابُ الحَوَالَ ، بَ

 ، حدیث رقم ٣/١٢٣، وفي بَابُ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَیْسَ لَھُ رَدٌّ ،  ) ٢٢٨٧(  ، حدیث رقم ٣/١٢٣
ةِ ،   : ، ومسلم في صحیحھ    ) ٢٢٨٨(  حَّةِ الْحَوَالَ في كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ، بَابُ تَحْرِیمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ، وَصِ

   ) . ١٥٦٤(  ، حدیث رقم ٣/١١٩٧ عَلَى مَلِيٍّ ، وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِھَا إِذَا أُحِیلَ



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ذه        ة ھ ة نتیج ي القیم ر ف ذا التغی دار ھ ھ بمق ر بدائن ا أض ود مم ة النق رت قیم   تغی

ان            ي ك ة الت دین بقیم رد ال ة فی المماطلة ، ولذلك یجب أن یتحمل أثر ھذا التغیر في القیم

ى        ھ عل اب معاقبت ن ب دین ، م ذا ال بب ھ ان س اً ك ة أی ي الذم ھ ف ت ثبوت ا وق ذه علیھ   ھ

ر                   ن ظھ اء ع ي الوف أخر ف ن الت سئول ع دین ھو الم ھ الم دین ؛ لأن اء ال ي وف   المماطلة ف

ة                 ود الورقی ة النق ر قیم ي تغی دث ف ذي ح ر ال ذا التغی ر ھ دائن أث ل ال غنى ، حتي لا یتحم

ون           اء ، فیك ي الوف ي ف دین الغن ذا الم أخر ھ ي ت بالرخص أو الانخفاض وھو لا ذنب لھ ف

   )١(.ظلماً لھ 

  :شة المناق
أن ھذا الحدیث لیس فیھ دلالة على وجوب رد القیمة على المدین الغني المماطل          

ن        ت الأداء ع اض وق الرخص أو الانخف ة ب في وفاء دینھ حتى تغیرت قیمة النقود الورقی

دیث ،           ا ھو صریح نص الح قیمتھا وقت العقد ، إنما یشیر فقط إلى أن المماطلة ظلم كم

دین برد القیمة عقوبة لھ على ظلمھ بالمماطلة ؛ لأن عقوبتھ  ولیس فیھ ما یفید إلزام الم     

تكون بالضرب أو الحبس أو غیر ذلك ، والقول بوجوب القیمة على ھذا المدین المماطل    

عن غنى نتیجة ھذه المماطلة معناه أن یؤدي دینھ بزیادة عن مثلھ أو قدره المتفق علیھ 

  .في العقد ، وھذه الزیادة ھي ربا محرم 

                                                             
ة ، د     ) ١( لامي ،          / تغیر قیمة العمل ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل ود قاس ف محم ف  ٥/١٢٩٩یوس  ، موق

ن               د االله ب شیخ عب عار ، لل ستوى الأس ة بم الشریعة الإسلامیة من ربط الحقوق والالتزامات المؤجل
ي    :  ، ولھ أیضاً ١٣٠ ، ١٢٥ ، ٥/١٣٩٨منیع ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،     اوي ف وث وفت بح

   .٣/١٢٦الاقتصاد الإسلامي ، 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

ھِ    و  -٢ نْ أَبِی شَّرِیدِ عَ الَ  -ما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ ال ھِ    :  ، قَ ولُ اللَّ الَ رَسُ يُّ   : " - -قَ لَ

  )٢( " .)١(الْوَاجِدِ یُحِلُّ عِرْضَھُ وَعُقُوبَتَھُ 

  :وجه الدلالة 
ھ            ھ دین سد ب ا ی د م ذي یج ي ال أن ھذا الحدیث یدل على أن المدین الواجد أي الغن

ع ضرر    لكنھ یماطل في السدا   سھ رف د ، فإنھ یحل للدائن عرضھ وعقوبتھ ، لیدفع عن نف

ھذه المماطلة ، ولذلك فإنھ یجب إلزام ھذا المدین الواجد برد القیمة لتعویض الدائن عن 

الأضرار التي لحقت بھ معاقبة لھ على لیھ ومماطلتھ حتي أضر بالدائن ، وعلى الأخص          

ث      في ھذه الصورة التي معنا حیث تسبب المدین     دائن حی ضرر بال اق ال ي إلح المماطل ف

دل            ن الع ر م ذا یعتب ك ، وھ ن دون ش دائن م ق ال تقص ح ة وان ة العمل ضت قیم انخف

   )٣(.والإنصاف 

                                                             
سِيُّ   " لَيُّ الْوَاجِدِ یُحِلُّ عِرْضَھُ وَعُقُوبَتَھُ  : " - -معنى قولھ ) ١( يٌّ الطَّنَافِ ھُ   : " ، قَالَ عَلِ ي عِرْضَ یَعْنِ

وقَالَ . یُحِلُّ عِرْضُھُ یُغَلَّظُ لَھُ ، وَعُقُوبَتَھُ یُحْبَسُ لَھُ : " ارَكِ وقال ابْنُ الْمُبَ. شِكَایَتَھُ ، وَعُقُوبَتَھُ سِجْنَھ 
اقي     . مَطَلْتَنِي ، وَعُقُوبَتُھُ الحَبْسُ   : عِرْضُھُ یَقُولُ   : سُفْیَانُ   د الب ؤاد عب د ف يُّ  " ( وقال الشیخ محم لَ
ؤدي   ) رْضَھُ وَعُقُوبَتَھُ یُحِلُّ عِ. ( والواجد القادر على الأداء  . أي مطلھ   ) الْوَاجِدِ   ا ی أي الذي یجد م

 ، ٣/١٥٥صحیح البخاري ، . ( وعقوبتھ بالحبس والتعزیر . یحل عرضھ للدائن بأن یقول ظلمني   
   ) .٢/٨١١ ، سنن ابن ماجة ، ٣/٣١٣سنن أبي داود ، 

دین      : أبي داود في سننھ : أخرجھ  ) ٢( ي ال بْس ف ي الحَ اب ف ضِیَةِ ، ب ره ،  في كِتَابُ الْأَقْ  ، ٥/٤٧٣ وغی
م  دیث رق ري   ) ٣٦٢٨( ح سنن الكب ي ال سائي ف تِقْرَاضُ ،: ، والن ابُ الِاسْ يِّ ،  كِتَ لُ الْغَنِ ابُ مَطْ  بَ

ي  –، وفي السنن الصغري  ) ٦٢٤٣ ، ٦٢٤٢( ، حدیث رقم  ٦/٨٩ تِقْرَاضُ ،   :  المجتب ابُ الِاسْ كِتَ
م  ٧/٣١٦بَابُ مَطْلُ الْغَنِيِّ ،    ي سننھ      ) ٤٦٩٠ ، ٤٦٨٩(  ، حدیث رق ة ف ن ماج ابُ   : ، واب ي كِتَ ف

اري    ) ٢٤٢٧(  ، حدیث رقم ٢/٨١١الصَّدَقَاتِ ، بَابُ الْحَبْسِ فِي الدَّیْنِ وَالْمُلَازَمَةِ ،     ره البخ ، وذك
بُ في كتابٌ فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّیُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِیسِ ، بَا: في صحیحھ من غیر ذكر راو لھ 

ظ   ) ٢٤٠٠(  ، طرف حدیث رقم ٣/١٥٥لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالٌ ،  يِّ    : " بلف نِ النَّبِ ذْكَرُ عَ  : - -وَیُ
  " .لَيُّ الوَاجِدِ یُحِلُّ عُقُوبَتَھُ وَعِرْضَھُ 

ة ، د     ) ٣( لامي ،          / تغیر قیمة العمل ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل ود قاس ف محم ف  ٥/١٢٩٩یوس  ، موق
ن            الشریعة الإسلامی  د االله ب شیخ عب عار ، لل ستوى الأس ة بم ة من ربط الحقوق والالتزامات المؤجل

= 



 

 

 

 

 

 ١٧٠

  :المناقشة 
ھ          ضاء دین ى ق ادر عل دین الق أن ھذا الحدیث لیس فیھ دلالة على وجوب إلزام الم

ى    ھ عل ة ل ھ معاقب ھ بقیمت رد دین ك ب ي ذل ل ف ھ یماط داده لكن ذا أو س ة وھ ذه المماطل  ھ

ي       ین النب ا ب ھ كم ا فی ھ یحل عرضھ    - -الالتواء في قضاء أو سداد دینھ ، وغایة م  أن

اري      ام البخ سر الإم د ف ھ ، وق ھ االله -وعقوبت رض    " – رحم ل العِ ول  " حِ أن یق ھ : ب إن

ع             ذي وق م ال مَطلني ، أو لم یُعطني حقي أو أكل مالي إلى غیر ذلك ، بمعنى أن یذكر الظل

ي           من ھ ف لوكھا مع اول س لكھا أو ح ي س ة الت رق الملتوی اء والط ي الوف ت ف ھ والتعن

ھ            ذي ظلم النوع ال ھ إلا ب ذكر ظالم وم لا یجوز أن ی خصوص ما علیھ من دین ، إذ المظل

ره  ا . دون غی ھُ " وأم ن    " عُقُوبَتَ ھ ع زره لامتناع ھ أن یع ي ل ا أن القاض المراد منھ ف

ارك     الوفاء مع قدرتھ علیھ ، وھذا التع       ن المب فیان واب ال س زیر قد یصل إلى حبسھ كما ق
 ، حتى یمتنع عن الالتواء والمماطلة ویرد الدین الذي علیھ لدائنھ ، ولكن بمثلھ قدراً     )١(

  .وصفة كما ھو متفق علیھ في العقد ولیس بقیمتھ 

  :  القياس -ب
  : واستدلوا من القیاس بما یلي 

ة      -١ ة والودیع دي     القیاس على ضمان العاری اء التع ت أثن ھ إذا    : إذا ھلك الوا بأن ث ق حی

ود           ذلك النق ب ، فك ا عی صل بھ ت أو ح ضمونة إذا ھلك ة م ة والودیع ت العاری كان

د ،             ة تع ة ، إذ إن المماطل اء المماطل ا أثن ي قیمتھ ر ف دث تغی الورقیة مضمونة إذا ح
                                                   

= 
لامي ،      ھ الإس ع الفق ة مجم ع ، مجل ضاً  ٥/١٤١٦منی ھ أی صاد    :  ، ول ي الاقت اوي ف وث وفت بح

   .١٣٠ ، ٣/١٢٦الإسلامي ، 
اري ،   ) ١( ي داود ،   ٣/١٥٥صحیح البخ ة ،    ٣/٣١٣ ، سنن أب ن ماج ر قیم  ٢/٨١١ ، سنن اب ة  ، تغی

   .٥/١٢٩٩یوسف محمود قاسم ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، / العملة ، د



 

 

 

 

 

 ١٧١

الرخص أو الانخف     اض ، وأثناء ھذا التعدي حدث عیب لھذه النقود ھو تغیر قیمتھا ب

  )١(.ومن ثم فإنھ یجب على المدین المماطل أن یرد القیمة في ھذه الحالة 

  :المناقشة 
ذا   وقش ھ الرخص أو         : ن ا ب ر قیمتھ ة تغی ي حال ة ف ود الورقی اس النق أن قی ب

ت           د ثب ة ق ة والودیع الانخفاض أثناء المماطلة ھو قیاس غیر صحیح ؛ لأن ضمان العاری

  )٢(.بالنص 

ر     :  القیاس علي الغصب  -٢ ي الأداء تعتب ادر عل دین الق حیث قالوا بأن المماطلة من الم

دائن               ى ال ا نقص عل دین المماطل م ضمن الم من باب الغصب ، ولذا فإنھ یجب أن ی

رخص       اض أو ال من قیمة دینھ إذا تغیرت قیمة النقود الورقیة فترة المماطلة بالانخف

صب  في قیمتھا قیاساً على تضمین الغاصب ما نقص في قیمة ال  مغصوب من یوم الغ

، على اعتبار أن مطلھ من باب الغصب ، وفي ھذا القول ما یحقق     )٣( إلى یوم الأداء  

دین     ن أداء ال العدل الذي أمر االله بھ ؛ لأنھ لا ریب أن المماطل بمماطلتھ وامتناعھ ع

  )٤(.الواجب علیھ یعتبر في حكم الغاصب 

                                                             
موقف الشریعة الإسلامیة من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار ، للشیخ عبد االله ) ١(

لامي ،    ھ الإس ع الفق ة مجم ع ، مجل ن منی ضاً ٥/١٤١٦ب ھ أی صاد  :  ول ي الاقت اوي ف وث وفت بح
لامي ،  ة ، د    ١٢٦ ، ٣/١٢٥الإس ود الورقی شرائیة للنق ة ال ر القیم یظ ،    /  ، تغی د الحف ل عب ھای

   .١٥٩زكي زیدان ، ص/  ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د٣٠٤ص
   .١٧٥زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ٢(
 ، قواعد ١/٩٨الحاوي في الفتاوي ،  ، ٤/٢٠٦ ، الفروق ، للقرافي ، ٤٢٩الفتاوي السعدیة ، ص) ٣(

   .٦/١٥٥ ، الإنصاف ، ٥/٣١ ، روضة الطالبین ، ١/١٨٠الأحكام ، للعز بن عبد السلام ، 
موقف الشریعة الإسلامیة من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار ، للشیخ عبد االله ) ٤(

لامي ،       ھ الإس ع الفق ة مجم ع ، مجل ن منی ھ  ٥/١٤١٦ب ضاً   ، ول صاد    : أی ي الاقت اوي ف وث وفت بح
   .١٥٩زكي زیدان ، ص/  ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د١٢٦ ، ٣/١٢٥الإسلامي ، 



 

 

 

 

 

 ١٧٢

  : المناقشة 
اس   بأن قیاس مماطلة المد   : نوقش ھذا    ین القادر على الأداء على الغصب ھو قی

اً     یس التزام غیر صحیح ، إذ لا یصح جعل ھذه المماطلة من باب الغصب ، لأن الغصب ل

ھ لا دخل          عقدیاً ، فھو یتم بإرادة الغاصب وحده ، بخلاف تغیر قیمة النقود الورقیة ، فإن

  )١(.لأحد الطرفین فیھا 

  : أدلة الرأي الخامس : ًخامسا 
ھ      استدل وا إلی ة       - أصحاب ھذا الرأي على ما ذھب ي قیم ر ف ان التغی ھ إذا ك ن أن  م

النقود الورقیة بالرخص أو الانخفاض فاحشاً ، فإن الحل العادل في ھذه الحالة أنھ یجب         

لا     دین ، ف الصلح بین المتعاقدین على الأوسط وتقسیم الخسارة بین الطرفین الدائن والم

  : من المعقول بما یلي –ین وحده یتحملھا الدائن وحده ولا المد

راً       -١  أن تغیر قیمة النقود الورقیة تغیراً فاحشاً بالرخص أو الانخفاض یلحق ضرراً كبی

، رج عن إرادتھما ولا یمكنھما دفعھبأحد المتعاقدین ، حیث إن ھذا التغیر ھو أمر خا

ى الأ             ره إل ي معالجة أث أ ف ذلك نلج ام   ولم یكن في توقعھما وقت التعاقد ، ل ذ بالأحك خ

ي      ) أو الحوادث  ( الواردة في نظریة الظروف     انون الوضعي ، والت ي الق ة ف الطارئ

د           ر أح ذا التغی ر ھ ل أث ى لا یتحم دین ، حت ى المتعاق سارة عل ع الخ ضي بتوزی تق

  )٢(.المتعاقدین دون الآخر ، فیكون ظلماً لھ بلا مبرر 

                                                             
 ، تغیر القیمة ٣٢٠ ، ٣١٩ھایل یوسف عبد الحفیظ ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ١(

  . ١٧٥زكي زیدان ، ص/ الشرائیة للنقود الورقیة ، د
ع  / الانخفاض في قیمة العملة الورقیة بسبب التضخم النقدي ، د    ) ٢( مصطفي أحمد الزرقا ، مجلة مجم

 ، ٥٠٤نزیھ حماد ، ص/  ، قضایا فقھیة معاصرة في المال والاقتصاد ، د٩/٩١٦الفقھ الإسلامي ، 
   .١٥٢  ، أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص٥٠٥



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ة  روف الطارئ ة الظ ي نظری اريء : وتعن رف الط ا الظ د )١(بأنھ صل بع ذي یح  ال

ا ،         –التعاقد   د علیھ  كحدوث إضراب ، أو فرض تسعیرة جبریة غیر متوقعة لسلعة متعاق

اع               تیراد وارتف اف الاس ھ إیق ب علی د ترت انون جدی أو تخفیض قیمة العملة ، أو صدور ق

د          د التعاق ھ عن ت علی ا كان سبان       -الأسعار إلي أضعاف م ي ح ن ف م یك ة ل صورة مفاجئ  ب

اه الآخر             المتعاقدین وق   دھما تج ھ أح ذي التزم زام ال ة الالت ھ قیم ف فی د ، وتختل ت التعاق

ھ               ذي یجعل د ال ى الح اً إل اقاً ومرھق زام ش ذ الالت ل تنفی أنھ أن یجع اختلافاً جسیماً ، من ش

  )٢(.مھدداً بخسارة فادحة 

إذا طرأت حوادث : "  من القانون المدني على أنھ ٢٤٧/٢وفي ذلك تنص المادة 

تثنائیة ع زام      اس ذ الالت دوثھا أن تنفی ي ح ب عل ا ، وترت ع توقعھ ي الوس ن ف م یك ة ل ام

سارة فادحة ،          دده بخ ث یھ دین ، بحی التعاقدي وإن لم یصبح مستحیلاً ، صار مرھقاً للم

د     جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام إلى الح

  )٣(" .ى خلاف ذلك المعقول ، ویقع باطلاً كل اتفاق عل

                                                             
ث الطاريء عن القوة القاھرة ، في أن الظرف أو الحادث الطاريء لا یجعل یفترق الظرف أو الحاد) ١(

د                   ى الح ق إل زام المرھ ھ رد الالت ب علی دین ، ویترت اً للم ھ مرھق ا یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً وإنم
 أما القوة القاھرة فتجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً ، فینقضي الالتزام ولا یتحمل المدین تبعة. المعقول 

  .عدم تنفیذه 
   .١٨٠عبد الودود یحیي ، ص/ الموجز في النظریة العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، د: انظر 

 ، الموجز في النظریة العامة للالتزامات ، مصادر ١٥٣أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص) ٢(
ي ، ص    / الالتزام ، د   زام ، د  ١٨٠عبد الودود یحی ار ، ص   ع/  مصادر الالت ر العط د الناص  ، ١٤٥ب

 ، مصادر الالتزام ، ٩٨ ، ٩٧محمد بن جبر الألفي ، ص/  ، معالم النظریة العامة للالتزام ، د١٤٦
   .٤٨٦ ، ٤٨٥بلحاج العربي ، ص/ المصادر الإرادیة ، د

ة  ) ١٥٠( ھذه المادة منصوص علیھا حرفیاً في المادة    ) ٣(  من مشروع تقنین أحكام المعاملات المدنی
  .وفقاً للشریعة الإسلامیة 

ى      ) ١٥٠( وقد كانت المادة     ي   : " من مشروع التقنین المدني المقابلة تنص عل نقص القاض أن ی
ول         د المعق ى الح ق إل ة    " الالتزام المرھ م استبدلت كلم رد  " ، ث ة  " ی نقص  " بكلم ة   " ی ي لجن ف

= 



 

 

 

 

 

 ١٧٤

ذا      ة ھ وزع تبع دخل لی ي أن یت ق ف ي الح ي للقاض ین تعط ا تب ة كم ذه النظری وھ

رق       صف الف ا ن ل منھم ل ك رفین ، فیتحم اتق الط ى ع اريء عل ادث الط رف أو الح الظ

  )١(.تحقیقاً للعدل بینھما ، إذ لیس من العدل أن یتحملھ أحدھما دون الآخر 

ع الفقھ      ھ المجم ذ ب ا أخ و م ذا ھ ة       وھ لامي بمك الم الإس ة الع ابع لرابط   ي الت

ى  ٨ من یوم   المنعقدةالمكرمة في دورتھ الخامسة      اء       رب١٦ إل ث ج نة ، حی ع الآخر س ی

  :في قراره

رام       "  د إب فقد عُرِض على مجلس المجمع الفقھي الإسلامي مشكلة ما قد یطرأ بع

ف         ي مختل ي ، ف ذ المتراخ ود ، ذات التنفی ن العق ا م  الموضوعات ،  عقود التعھد ونحوھ

من تبدل مفاجيء ، في الظروف والأحوال ذات التأثیر الكبیر ، في میزان التعادل ، الذي      

ا        وق ، وم ن حق بنى علیھ الطرفان المتعاقدان حساباتھما ، فیما یعطیھ العقد كلاً منھما م

  .یحملھ إیاه من التزامات ، مما یسمى الیوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة 

ب             وقد   ل وأشكالھ ، توج ع أحوال التعام ن واق ا ، م عرضت مع المشكلة أمثلة لھ

ا                   ة ونظائرھ ك الأمثل ي تل شكلة ف ى الم ضي عل ادل ، یق ب ع ي مناس ي حل فقھ التفكیر ف

  ......الكثیرة ، 
                                                   

= 
ھ الإ            م یقصد ب ي ل اس أن القاض ي أس شعب ، عل س ال ا    القانون المدني بمجل ادي ، وإنم اص الم نق

  .المقصود بھ التعدیل وتخفیف الالتزام 
ري أن       د ی و ق ھ ، فھ وھذا التعدیل أزال كل شك في سلطة القاضي في معالجة الموقف الذي یواجھ
ي      الظروف لا تقتضي إنقاص الالتزام المرھق ، ولا زیادة الالتزام المقابل ، بل وقف تنفیذ العقد حت

  .و الاستثنائي یزول الحادث المفاجيء أ
ن  ٢/٢٨٤مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري ،  : انظر   :  ، وما بعدھا ، نقلاً ع

   .١٥٣ ، ١٥٢أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص
ع  / الانخفاض في قیمة العملة الورقیة بسبب التضخم النقدي ، د    ) ١( مصطفي أحمد الزرقا ، مجلة مجم

  .١٥٣ ، أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص ٩/٩١٦مي ، الفقھ الإسلا



 

 

 

 

 

 ١٧٥

وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقھیة ذات الصلة بھذا الموضوع ، من فقھ  

ة ذات العلاقة ، مما یستأنس بھ ، ویمكن أن یوصى المذاھب ، واستعرض قواعد الشریع

شأن     ذا ال د     .... بالحكم القیاسي ، والاجتھاد الواجب فقھاً ، في ھ ذه القواع ي ضوء ھ فف

ضیة          ذه الق ي ھ سدید ، ف ي ال ل الفقھ ق الح ر طری ي تنی ة ، الت صوص المعروض والن

  .المستجدة الأھمیة 

  :یقرر المجمع الفقھي الإسلامي ما یلي  

ذ  ف-١ ة التنفی ود المتراخی اولات  ( ي العق دات والمق د والتعھ ود التوری دلت ) كعق إذا تب

، كالیف والأسعار ، تغییراً كبیراًالظروف التي تم فیھا التعاقد تبدلاً غَیَّرَ الأوضاع والت

ة  ن متوقع م تك ة ، ل ة عام باب طارئ زام   بأس ذ الالت ا تنفی بح بھ د ، فأص ین التعاق  ح

ي طرق        العقدي ، یلحق بالم    لتزم خسائر جسیمة غیر معتادة ، من تقلبات الأسعار ف

ھ    التجارة ، ولم یكن ذلك نتیجة تقصیر أو إھمال من الملتزم في تنفیذ التزاماتھ ، فإن

وق    دیل الحق ب ، تع ى الطل اء عل ازع ، وبن د التن ة عن ذه الحال ي ھ ي ف ق للقاض یح

اوز للم  در المتج وزع الق صورة ت ة ، ب ات العقدی ى  والالتزام سارة عل ن الخ د م تعاق

ھ ، إذا                ذه من تم تنفی م ی ا ل د ، فیم سخ العق ھ أن یف ا یجوز ل الطرفین المتعاقدین ، كم

ادل      رأى أن فسخھ أصلح وأسھل في القضیة المعروضة علیھ ، وذلك مع تعویض ع

ي               سارة ، الت ن الخ ولاً م اً معق ھ جانب ر ل ذ ، یجب للملتزم لھ ، صاحب الحق في التنفی

د              تلحقھ من فسخ   زم ، ویعتم اق للملت ا ، دون إرھ دل بینھم ق ع ث یتحق د ، بحی  العق

  .القاضي في ھذه الموازنات جمیعاً رأي أھل الخبرة الثقات 

ي            -٢ زوال ف ل لل اريء قاب سبب الط  ویحق للقاضي أیضاً أن یمھل الملتزم إذا وجد أن ال

  .وقت قصیر ، ولا یتضرر الملتزم لھ كثیراً بھذا الإمھال 



 

 

 

 

 

 ١٧٦

شریعة         ھذا وإن مج   ن أصول ال ستمد م لس المجمع الفقھي یرى في ھذا الحل الم

سبب لا     تحقیقاً للعدل الواجب بین طرفي العقد، ومنعاً       دین ، ب  للضرر المرھق لأحد العاق

شریعة                  د ال ى قواع رب إل یم ، وأق شرعي الحك ھ ال بھ بالفق ذا الحل أش ھ ، وأن ھ ید لھ فی

  )١(" .یق واالله ولي التوف. ومقاصدھا العامة وعدلھا 

 أن أثر ھذا التغیر الذي حدث في قیمة النقود الورقیة بعد العقد بالانخفاض والرخص    -٣

ا أو                ر فعلھم دین بغی لا المتعاق ت جوراً ك ي لحق شتركة الت یعتبر من قبیل المظالم الم

ي الطرفین         - كما سبق    –تسببھما   ا عل سارة فیھ رم والخ سیم الغ ستوجب تق  ، مما ی

  )٢(.لعدل والقسط ، كما ھو الحال في سائر المظالم المشتركة بالتساوي الذي ھو ا

ذا  ة    : وبھ ر قیم ة تغی ي حال ة ف روف الطارئ ة الظ ام نظری ذ بأحك ي الأخ ون ف یك

ي    النقود الورقیة بالانخفاض أو الرخص ، ولا سیما إذا كان فاحشاً ، كما یب   دو ھو حل ف

ھ          د فی ي العق ھ ف ق علی منتھي المعقولیة والعدل ؛ لأن القول برد الدین بمثلھ كما ھو متف

ق           ضرر كبیر بالدائن ، والقول برد القیمة فیھ إرھاق كبیر بالمدین ، فكلا الأمرین لا یحق

د        ي العق ي طرف سارة عل ل الخ العدالة ، ومن ثم فھما مرفوضان ، والحل العادل ھو تحمی

ضي    بال ذلك تق تساوي ، وذلك بأن تعتبر القیمة یوم العقد ثم ینصف الفرق بینھما ، كما ب

أحكام نظریة الظروف الطارئة ؛ لأن ھذا التغیر الذي حدث في قیمة النقود الورقیة فأدي   

د      ل لأح د ولا دخ د العق رأ بع رف ط و ظ د ھ ت التعاق ن وق صھا ع ھا أو رخ ى انخفاض إل

ي ن ف م یك ھ ، ول دین فی دھما دون  المتعاق ھ أح دل ألا یتحمل د ، فالع ت التعاق ا وق  توقعھم

ي        ھ عل الآخر ؛ لأنھ لا مبرر لإعفاء أحدھما من تأثیر ھذا الظرف الطاريء ، وتحمیلھ كل

                                                             
   .١١٠ ، ١٠٩قرارات المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، ص) ١(
   .٥٠٥نزیھ حماد ، ص/ قضایا فقھیة معاصرة في المال والاقتصاد ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٧

ذا         الآخر ، وتأثیره یشمل المجتمع كلھ ، وكلا الطرفین من أعضاء المجتمع الذي تأثر بھ

  )١(.التغیر أو الظرف الطاريء 

  : المناقشة 
  :ش ھذا الاستدلال بثلاثة أوجھ نوق

 أن فكرة المشاركة في تحمل المضار أو الخسارة بین الطرفین أمر مقبول :الأول 

صف            شاركة بالن ، لكن لیس على سبیل الإلزام من جھة ، ولا على سبیل تحدید نسب الم

  )٢(.أو بغیره من جھة أخري ، وإنما الأمر خاضع للتراضي 

ھ  ولعل ھذا ھو ما قصده الإما  ادَةٍ أَوْ      : " م السیوطي بقول ى زِیَ یَا عَلَ وْ تَرَاضَ ا لَ أَمَّ

رَاءٌ                 ھُ إِبْ لَّ مِنْ ذُ أَقَ دُوبٌ ، وَأَخْ لْ مَنْ ائِزٌ بَ نَقْصٍ فَلَا إِشْكَالَ ، فَإِنَّ رَدَّ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْقَرْضِ جَ

ا ؛    وَإِ... وَھَذَا مَرْجِعُھُ إِلَى التَّرَاضِي     ... مِنَ الْبَاقِي    لٍ مِنْھَ عِ رِطْ لَّا فَلَا یُجْبَرُ الْمَدِینُ عَلَى دَفْ

  )٣(" .لِأَنَّھُ أَزْیَدُ قِیمَةً 

م       :الثــاني  ك لأنك ا ؛ وذل بة رب ھ ش ي الطرفین فی سارة عل ل الخ ول بتحمی أن الق

دائن            اه أن ال اعتمدتم القیمة كأساس للوفاء ثم حكمتم بتنصیف الفرق بینھما ، وھذا معن

ة   سیأخذ أكثر   مما دفع للمدین ، وھذا ربا ، وأیضاً إلزام الدائن بالتخلي عن جزء من قیم

  )٤(.دینھ لسبب لا ید لھ فیھ ضرر بھ 

                                                             
ھ  / النقدي ، دالانخفاض في قیمة العملة الورقیة بسبب التضخم    ) ١( مصطفي الزرقا ، مجلة مجمع الفق

   .٩/٩١٦الإسلامي ، 
   .١٥٦أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة ، ص) ٢(
   .١١٥ ، ١/١١٤الحاوي للفتاوي ، للسیوطي ، ) ٣(
   .٣٦٣أحمد حسن ، ص/ الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي ، د) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٨

ــث  ود       : الثال ة النق ي قیم دریجي ف وط الت اض أو الھب ة الانخف م حال أن إدراجك

ة        دة الزمنی ي أجل         –الورقیة في حالة طول الم دین مؤجلاً إل ان ال ا إذا ك ة م ي حال  أي ف

زواج       طو د ال ة الظروف أو    - )١(یل غیر محدد كما في المھر المؤجل في عق  ضمن نظری

ذي            ادث ال ة ؛ لأن الظرف أو الح ذه النظری ام ھ ى أحك اً عل د خروج ة یع الحوادث الطارئ

ن            اً م ون متوقع أة ودون أن یك دث فج ذي یح و ال ة ھ ذه النظری درج ضمن ھ دخل أو ین ی

  )٢(.دریجي لیس كذلك المتعاقدین ، والانخفاض أو الھبوط الت

  :أدلة الرأي السادس : ًسادسا 
سبة    -استدل أصحاب ھذا الرأي     ضیف ن ة أن ت  على ما ذھبوا إلیھ من أن للحكوم

ن          دث م ا ح دَّل م ى تع ة ، حت مئویة إلى الدین أو القرض وغیرھما من المعاملات المؤجل

د  تغیر بالنقص أو الانخفاض في قیمة النقود الورقیة وقت الأداء عن     –قیمتھا وقت العق

  :بما یلي 

ن        ا م دین أو القرض وغیرھم أن القول بقیام الحكومة بإضافة نسبة مئویة إلى ال

ة              ود الورقی ة النق ي قیم اض ف المعاملات المؤجلة ، حتى تعدَّل ما طرأ من نقص أو انخف

صحیح           م وت ع الظل دل ورف ق الع ى تحقی ؤدي إل د ی ت العق ا وق ن قیمتھ ت الأداء ع وق

اع  ات     الأوض دیون والالتزام ال ال ي ح لامیة ف وال الإس یم الأم ى ق ة عل   ، والمحافظ

  )٣(.المؤجلة 

                                                             
ھ  /  بسبب التضخم النقدي ، دالانخفاض في قیمة العملة الورقیة   ) ١( مصطفي الزرقا ، مجلة مجمع الفق

   .٩/٩١٦الإسلامي ، 
   .٣٦٥أحمد حسن ، ص/ الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي ، د) ٢(
لامي ،    / النقود وتقلب قیمة العملة ، د    ) ٣( ھ الإس ع الفق  ، ٥/١٢٧٧محمد سلیمان الأشقر ، مجلة مجم

  . ، بتصرف ٢٩٠ ، ١/٢٨٩ھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة ، بحوث فق: ولھ أیضاً وآخرون 



 

 

 

 

 

 ١٧٩

  : المناقشة 
ذا   وقش ھ ود      : ن ة النق ي قیم اض ف رخص أو الانخف رض ال ول یفت ذا الق أن ھ ب

املات              تقرار المع دم اس ود ، وع ة النق تقرار قیم دم اس الورقیة دائماً ، وھذا یؤدي إلي ع

لام ی   اس ، والإس ین الن واق      ب یانة للأس ع ، وص ة للمجتم ضخم حمای اھرة الت ارب ظ ح

  )١(.التجاریة 

  : أدلة الرأي السابع : ًسابعا 
ي        -استدل أصحاب ھذا الرأي     ام ف م الع ن الحك ف ع ن التوق ھ م  على ما ذھبوا إلی

  :    بما یلي –المسألة وعدم ترجیح رأي معین فیھا 

د   أن مسألة رخص أو انخفاض قیمة النقود الورقیة     -١  وقت الأداء عن قیمتھا وقت العق

ن         ة م املات المؤجل ن المع ا م روض وغیرھم دیون والق اء بال ي الوف ك ف ر ذل وأث

م               ة ل ود الورقی ى آخر ؛ لأن النق رجیح رأي عل ا ت صعب فیھ ي ی المسائل الشائكة الت

  .تكن موجودة من قبل ، ولیس للفقھاء المتقدمین رأي فیھا 

ة   -٢ ت متداول ي كان ود الت ضیة       أن النق ة والف ود الذھبی ي النق شریع ھ ن الت ي زم  ف

ي   ة     - -المضروبة من النقدین ، وھي التي أقرھا النب ة المتداول ود الورقی ، والنق

ود         الیوم تختلف عنھا من ناحیة طبیعتھا وتكییفھا ، وإلحاقھا بـأي نوع آخر من النق

  .یؤدي إلى نتائج غیر صحیحة 

                                                             
  . ، بتصرف ١٧٥زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٨٠

لمسألة یؤدي إلى محاذیر شرعیة كثیرة ، فالقول  أن ترجیح أي من الرأیین في ھذه ا     -٣

ا   ى الرب ة إل ة ذریع رد القیم ول ب اس ، والق وال الن ضییع أم ى ت ؤدي إل ل ی رد المث ب

  )١(.المحرم 

  : المناقشة 
  : نوقشت أدلة ھذا الرأي بثلاثة أوجھ 

 أن عدم وجود رأي للفقھاء المتقدمین في ھذه المسألة لا یمنع إطلاقاً من  :الأول 

  .ھا للوصول إلى الحلول الإسلامیة المناسبة لھا بحث

ست متفرعة            :الثاني  ي لی ود ، فھ ن النق وع م  أن النقود الورقیة لا تلحق بأن ن

ھ الخاصة              ھ وماھیت ھ طبیعت ستقل ل د م ي نق ا ھ وس ، وإنم ضة أو الفل عن الذھب أو الف

اراً لل            اً ومعی ا ثمن یم الحاضرة ،   تشترك مع النقود الأخرى في تعارف الناس على كونھ ق

ة               سبة لقیم يء آخر بالن ا ش ة إلا أنھ ذه الناحی ي ھ ضة ف ذھب والف ة ال ل معامل فھي تعام

  .الدیون الآجلة 

ن أن  )٢( لماذا نحصر أنفسنا في ھذین القولین  :الثالث   ، فھناك آراء أخرى یمك

   )٣(.یكون في أحدھا حل لھذه المسألة أو المشكلة الشائكة 

                                                             
د  /  ، التضخم ، د١٧٣ ، ١٧٢محمد عثمان شبیر ، ص/ المعاملات المالیة المعاصرة ، د    ) ١( خالد أحم

  . ، بتصرف٢٦٩ ، ٢٦٨سلیمان ، ص
  .القائل برد المثل والرأي القائل برد القیمة  أي الرأي )٢(
  . ، بتصرف  ٢٦٩ ، ٢٦٨خالد أحمد سلیمان ، ص/ التضخم ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨١

  :الرأي الراجــح 
دو  بعد    –العرض السابق لآراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات ، یب

م  ن أن  –واالله أعل رأي الأول م ھ ال ب إلی و ذھ شائكة ھ سألة ال ذه الم ي ھ راجح  ف  أن ال

الرخص           ا ب رت قیمتھ الواجب على المدین ھو رد مثل ما علیھ من النقود الورقیة إذا تغی

ذه      أو الانخفاض وقت الأداء عن قیمتھا     ن ھ ھ م ي ذمت ت ف  وقت العقد ، أي رد مثل ما ثب

ا       یس قیمتھ دداً ول دائن ع ع ، أو قرض ، أو       -النقود الورقیة لل ن بی دین م ان ال  سواء ك

ر     بب آخ ل ، أو لأي س ر مؤج ارة ، أو مھ رة  -إج صان ، ولا عب ادة أو نق  ، دون زی

  : الیة بالرخص أو الانخفاض الذي طرأ علیھا بعد العقد ، وذلك للأسباب الت

  . قوة أدلة ھذا الرأي وسلامتھا مما ورد علیھا من مناقشات -١

 أن رد المثل ھو الأقرب إلي روح الشریعة ، والأقرب كذلك لحق الدائن ؛ لأنھ المتفق    -٢

  .علیھ في العقد ، والذي یلزم المدین الوفاء بھ كما ھو في العقد  

ا        -٣  ى انتف ؤدي إل ون       أن رد المثل یرفع الجھالة ، وی دین یك د ؛ لأن ال ن العق رر م ء الغ

د         املات     )١(معلوم القدر والصفة والأجل من وقت التعاق تقرار المع ق اس ذا یحق  ، وھ

  .والعقود بین الناس 
                                                             

حیث اشترط الفقھاء بصفة عامة في المحل الذي یتعلق بھ الالتزام انتفاء الغرر ، والغرر ینتفي عن ) ١(
شيء  د -ال ن رش ول اب ا یق أن - كم ومَ الْوُجُ: "  ب ونَ مَعْلُ دْرِ ، یَكُ ومَ الْقَ صِّفَةِ ، مَعْلُ ومَ ال ودِ ، مَعْلُ

  " .وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِیمِھِ 
البیع        ات ، ك ى المعاوض ب عل ي تترت ات الت ي الالتزام ة ف ي الجمل ھ ف ق علی رط متف رر ش اء الغ وانتف

 الالتزام ھذا مع استثناء بعضھا بالنسبة لوجود محل. والإجارة ، مبیعاً وثمناً ومنفعة وعملاً وأجرة 
وقت التصرف ، كالسلم ، والإجارة ، والاستصناع ، فإنھا أجیزت استحساناً مع عدم وجود المسلم     

  .فیھ ، والمنفعة ، والعمل ، وذلك للحاجة ، ویراعى كذلك الخلاف في بیع الثمر قبل بدو صلاحھ 
لنسبة لغیرھا من تبرعات ، وإذا كان شرط انتفاء الغرر متفقاً علیھ في المعاوضات ، فإن الأمر یختلف با

ة        ة والحنابل از الحنفی ا ، فأج ة وغیرھ الرھن والكفال ات ك ارة ، وتوثیق وض والإع لا ع ة ب كالھب
= 



 

 

 

 

 

 ١٨٢

ف      -٤ سد ، فكی م تك ع ول م تنقط ي ل ذر ، إذ ھ ر متع ة غی ود الورقی ن النق ل م  أن رد المث

  .یجوز اللجوء إلى القیمة 

لتغیر الذي حدث في قیمة النقود الورقیة فأدى إلى رخص أو   أن المدین لا ید لھ في ا  -٥

يء لا دخل         ر ش انخفاض قیمتھا وقت الأداء عن قیمتھا وقت العقد ، فكیف یتحمل أث

  .لھ في حدوثھ 

ة        -٦ یس رعای ھ ل  أن رد الدین من النقود الورقیة بمثلھ یحقق العدالة بین الطرفین ؛ لأن

   .حق الدائن بأولى من رعایة حق المدین

ي      -٧ د النب ي عھ لاء ف الرخص والغ ا ب ر قیمتھ ت تتغی ود كان ت - - أن النق  ، وكان

ھ     رد عن م ی ر   - -القروض وبیوع الآجال منتشرة بكثرة آنذاك ، ومع ھذا ل ھ أم  أن

بأداء الدین أو الالتزام بالقیمة في حالة تغیر قیمتھ القرض أو الدین وقت الأداء عن     

دین       ة الم ي ذم د   – أو المقترض  قیمتھ وقت ثبوتھ ف ت العق ذا    - أي وق ان ھ و ك  ، ول

  . ؛ لأنھ وقت حاجة ، ولا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة - -واجباً لبینھ 

ادل     -٨  أن القول برد القیمة یؤدي إلى مشاكل من الناحیة العملیة ، ویزعزع الثقة في تب

د    النقود الورقیة ، وبالتالي اضطراب أمور المعاملات بین الناس    ا لا یع دوث م ، وح

                                                   
= 

التبرعات مع الجھالة ، ومنعھا الشافعیة ، وفرق المالكیة في ذلك بین ما تؤثر فیھ الجھالة والغرر 
ة     ھ الجھال ؤثر فی ا لا ت ا ، وم الوا بجوازھ ات ، فق ن التبرع ررم دم  والغ الوا بع ات فق ن التبرع  م

  .جوازھا
ائق ،  : انظر   صنائع ،   ٥/٨٨، تبیین الحق دائع ال  ، الأشباه  ١٥٨، ١٥٦، ١٤٨ ، ١٤٧ ، ٥/٣ ، ب

 ، الفروق ، ٢٢٦، ٢٢٠، ١٧٢، ٢/١٤٨ ، بدایة المجتھد ، ٩٢ ، ٩١والنظائر ، لابن نجیم ، ص   
اج ،  ١/٤٠٢ ، المھذب ،     ٣/١٦٩ د ،    ٢٢ ، ٣/٢١ وما بعدھا ، نھایة المحت ي القواع ور ف  ، المنث
 ، وما ٤٣٤ /٥ ، والمغني ، ٢/٢٨ ، إعلام الموقعین ، ١٣٩، ١٣٨ / ٣ ،٤٠٣ ، ٤٠١ ، ٢/٤٠٠

  .بعدھا 



 

 

 

 

 

 ١٨٣

أو یحصي من الخلافات ، فتعم الفوضي في المجتمع ویحل بھ الفساد ، وھذه مفاسد      

  .عظمي یجب تجنبھا والابتعاد عنھا وعن كل ما یؤدي إلیھا 

یم  ن نج ال اب يَ : " ق سَةٌ ؛ وَھِ دَةٌ خَامِ بِ : " قَاعِ نْ جَلْ ى مِ دِ أَوْلَ دَرْءُ الْمَفَاسِ

شَّرْعِ            فَإِذَ. الْمَصَالِحِ   اءَ ال أَنَّ اعْتِنَ ا ؛ لِ سَدَةِ غَالِبً ا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْ

  )١(" .بِالْمَنْھِیَّاتِ أَشَدُّ مِنْ اعْتِنَائِھِ بِالْمَأْمُورَاتِ 

  )٢(.... " .الْمَفَاسِدَ یَجِبُ اجْتِنَابُھَا كُلَّھَا ، : " وقال ابن رجب 

رم        أن -٩ ا المح ي الرب وع ف ن الوق راز م ھ احت ة بمثل ود الورقی ن النق دین م ي رد ال   ف

ول               ن صریح ق ك م ي ذل اع ، ولا أدل عل سنة والإجم اب وال شرعاً بصریح نص الكت

ي م   : " - -النب صاع ، ولا درھ ة ب اعي حنط صاع ، ولا ص ر ب اعي تم لا ص

عِ   :  ، قَالَ –  رَضِيَ االلهُ عَنْھُ–، في حدیث أَبِي سَعِیدٍ " بدرھمین   رَ الْجَمْ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْ

 ، وَھُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ ، فَكُنَّا نَبِیعُ صَاعَیْنِ بِصَاعٍ ، فَبَلَغَ - -عَلَى عَھْدِ رَسُولِ االلهِ 

ا  لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ:  ، فَقَالَ - -ذَلِكَ رَسُولَ االلهِ   ، وَلَ

وب      )٣(" دِرْھَمَ بِدِرْھَمَیْنِ    ل المطل ي أن التماث ة عل  ، حیث یعتبر ھذا من أصرح الأدل

ي             ذا ف ان ھ ة ، وإذا ك رة بالقیم در ، ولا عب ي الق ل ف في الأموال الربویة ، ھو التماث

ب أن         ا ، ویج ا أصل الرب البیع نقداً فكیف الحال في الدیون المؤجلة التي یجري فیھ

  .ھا عن كل زیادة وشبھة ربا یحترز فی

ذا    ي ھ اءً عل ود      : وبن ن النق ھ م ذي علی دین ال رد ال دین ب زام الم وز إل ھ لا یج فإن

ت الأداء                  ود وق ذه النق ة ھ ر قیم ة تغی ي حال د ف الورقیة بقیمتھ التي كان علیھا وقت العق
                                                             

   .٩٠الأشباه والنظائر ، لابن نجیم ، ص) ١(
   .٣٠٤ ، ٢٨٢القواعد ، لابن رجب ، ص) ٢(
  .سبق تخریجھ ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٨٤

اء نف            ن تلق دائن م ة لل سھ ، بالرخص أو الانخفاض ، اللھم إلا إذا تبرع المدین برد القیم

إِنَّ خِیَارَكُمْ  : --فھذا یكون من باب حسن القضاء في أداء الدین ، كما فَعل وقَالَ النَّبِيُّ 

    )١(" .أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً 

اع               دي ، أي ارتف ضخم نق دوث ت د ح وأرى أنھ في حالة توقع المتعاقدین عند العق

ة      ة التبادلی اض القیم عار وانخف ام للأس ستوي الع شرائی" الم ة ،  " ة ال ود الورقی النق

د ،          ت العق ن وق ھ ع وبالتالي تغیر قیمة دینھ بالرخص أو الانخفاض وقت حلول أجل أدائ

دین    –فإنھ یجوز للدائن أن یشترط ربط دینھ        ان ال  أیاً كان سبب ھذا الدین ، أي سواء ك

سلعة    -من بیع ، أو قرض ، أو إجارة ، أو مھر مؤجل ، أو لأي سبب آخر   د ب د التعاق  عن

 ، كالذھب مثلاً أو الفضة ، أو بعملة یعتقد ثبات قیمتھا نسبیاً وقت    )٢(ثابتة القیمة نسبیاً    

ة                   دین قیم دفع الم دین ی د أداء ال ورو ، وعن ثلاً أو الی دولار م دین ، كال حلول أجل أداء ال

دي           ضخم النق دوث الت ھذه السلعة أو العملة وقت الأداء ، وبالتالي یكون في مأمن من ح

ین         وانخفاض   ھ ثلاث غ دین ان مبل ھ إذا ك ذا فإن ى ھ ھ ، وعل قیمة دینھ وقت حلول أجل أدائ

ورو           دولارات أو الی ضة أو ال ذھب أو الف ألف جنیھ مصري ، فإن علیھ أن یعرف كمیة ال

التي یمكن شراؤھا بھذا المبلغ یوم العقد ، ثم یتم العقد على أساس أن المدین عند حلول 

ا أن ی        ار ، إم دین بالخی وم       أجل ال ورو ی دولارات أو الی ضة أو ال ذھب أو الف ة ال سدد كمی
                                                             

  .سبق تخریجھ ) ١(
دائن      تجدر الإشارة إلى    ) ٢( ربط ال م ی ھ إذا ل ط   –أن شترط رب د    - أو ی د التعاق ھ عن وت   – دین ت ثب  أي وق

ذه            -الدین في الذمة     ي ھ ھ ف اً ، فإن ان متوقع دي ك م أن التضخم النق سبیاً رغ ة ن ة القیم  بسلعة ثابت
ك       ة ؛ وذل الحالة لا یترتب علیھ أي تأثیر في تعدیل الدین الآجل ، فیكون وفاؤه بالمثل ولیس بالقیم

ول التراضي ضمناً بنتائج التضخم النقدي ، ولما في ذلك من استقرار التعامل ؛ لأنھ الدائن في لحص
  . ھذه الحالة یكون بمثابة صاحب الثمن في البیع ، فھو كمن رضي بالعیب حال 

انَ    جَھْلُ الْمُشْتَرِي بِوُجُودِ الْعَیْبِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَ: وَمِنْھَا  : " وفي ذلك یقول الكاساني      إِنْ كَ بْضِ ، فَ الْقَ
" . ( عَالِمًا بِھِ عِنْدَ أَحَدِھِمَا ، فَلَا خِیَارَ لَھُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الشِّرَاءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ رِضًا بِھِ دَلَالَةً  

   ) ٥/٢٧٦بدائع الصنائع ، 



 

 

 

 

 

 ١٨٥

ي               ذا یحم وم الأداء ، وبھ صریة ی ات الم العقد ، وإما أن یسدد قیمة كل منھما من الجنیھ

ع            الدائن نفسھ من ضرر التضخم النقدي ، وفي نفس الوقت لا یوجد محذور شرعي یمن

ر    من ھذا إن شاء االله ، لكن لیس لھ أن یغیر ما تم الاتفاق    اء الأم د ، إن ج  علیھ في العق

دین            ي شروطھم إلا    )١(على خلاف ما توقع ؛ لأن العقد شریعة المتعاق سلمون عل  ، والم

  .شرطاً حرم حلالاً ، أو أحل حرماً 

 أي ارتفاع المستوي العام للأسعار وانخفاض القیمة -أما إذا كان التضخم النقدي 

ذا        -النقود الورقیة   " الشرائیة  " التبادلیة   دث ھ د ، وح غیر متوقع للمتعاقدین عند العق

شاً        اض فاح التضخم وكان فاحشاً ، أي إذا كان التغیر في قیمة النقود بالرخص أو الانخف

ذه     ي ھ بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من معنى ، كما ھو في حالة الأزمات والكوارث ، فإنھ ف

تثناء           ة كاس ى القیم ن الأصل وھو    -الحالة یمكن اللجوء إل ل   م ن    –رد المث ر دی ي غی  ف

شرف            ى أن ت ع ، عل د جر نف القرض احترازاً من الوقوع الربا ، حتي لا یكون القرض ق

ر ال    ذا التغی بط ھ ى ض ضائھا عل ا وق ات بأجھزتھ د  الحكوم ار تحدی ان معی احش ، وبی ف

ة        القیمة ة الطارئ تثنائیة للأزم دث      )٢(، كمواجھة اس املات ویح ضطرب المع ي لا ت ، وحت

ة               الاختلاف و  النقود الورقی ل ب ادل أو التعام ي التب تھم ف اس وتتزعزع ثق التنازع بین الن

ھ          ع ویحل ب ي المجتم ي ف تعم الفوض ي نظرھم ف ا ف ا أو ثمنیتھ ود مالیتھ ذه النق د ھ فتفق

  .الفساد 

ى      ل عل دة للعم ة جاھ سعى الدول شكلة أن ت ذه الم ذري لھ ل الج ا أرى أن الح كم

ل ا وفیر ك دي وت تقرار النق ق الاس ذا  تحقی ى ھ ة إل ائل المؤدی ل الوس اع ك ل ، واتب لعوام
                                                             

سخیري ،        ) ١( ي الت د عل شیخ محم ة ، ال ة الورقی ة العمل ر قیم لامي ،     مجتغی ھ الإس ع الفق ة مجم ل
ود ، د    ٥/١٣٨٦ ي النق رأ عل ي تط رات الت رحمن ، ص   / ، التغی د ال د عب اوري محم  ، ١٣٨المغ

  .بتصرف 
  . ، بتصرف ١١١محمد عبد الرحمن ، ص/ تغیر قیمة النقود ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٦

ا          )١(الاستقرار   ة لقوتھ ود الورقی د النق دم فق  حرصاً استقرار المعاملات بین الناس ، وع

  .في مقابل السلع والخدمات " التبادلیة " الشرائیة 

لامي        وقد أخذ بھذا الرأي مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإس

  :ثر من دورة من دورات انعقاده بجدة في أك

امس   -١ ؤتمره الخ ي دورة م د ف ن  المنعق ت م ى  ٦-١ بالكوی ادى الأول ـ  ١٤٠٩ جم ھ

ق انون الأول ١٥ -١٠المواف سمبر (  ك وع ١٩٨٨) دی شأن  موض ة " م ب ر قیم تغی

  :، حیث جاء في قراره "  العملة 

ن  إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس با    لكویت م
   .م ١٩٨٨) دیسمبر (  كانون الأول ١٥ -١٠ھـ الموافق١٤٠٩ جمادى الأولى ٦-١

ة    بعد اطلاعھ على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغیر قیم
م         التي دارت حولھ ،للمناقشاتواستماعھ  العمل ، ع رق رار المجم ى ق د الاطلاع عل وبع

ة   في الدورة الثالثة ، ) ٩/٣ ( ٢١ بأن العملات الورقیة نقود اعتباریة فیھا صفة الثمنی
اة           كاملة ، ا والزك ام الرب ث أحك ذھب والفضة من حی ررة لل شرعیة المق ولھا الأحكام ال

   : قرر ما یلي والسلم وسائر أحكامھا ،

ة ؛  العبرة في وفاء الدیون الثابتة بعملة ما ، دیون   ھي بالمثل ولیس بالقیم لأن ال

ة ،   ،تُقضى بأمثالھا صدرھا ،    فلا یجوز ربط الدیون الثابتة في الذم ان م اً ك ستوى   أی بم

  )٢(" .واالله أعلم . الأسعار 

                                                             
  . ، بتصرف ١٧٥زكي زیدان ، ص/ تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، د) ١(
   .٨١، ص ) ٤/٥ ( ٤٢ مع الفقھ الإسلامي بجدة ، القرار رقمقرارات مج) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ن       -٢ دة م ة المتح ارات العربی  -١ في دورة مؤتمره التاسع المنعقد بأبي ظبي بدولة الإم

شأن  موضوع   ١٩٩٥) إبریل (  نیسان ٦ -١ھـ الموافق ١٤١٥ ذي القعدة  ٦ " م ب

  :  ، حیث جاء في قراره "قضایا العملة 

ي    أبي ظب ع ب ؤتمره التاس ي دورة م د ف لامي المنعق ھ الإس ع الفق س مجم إن مجل

ق   ١٤١٥ ذي القعدة ٦ -١بدولة الإمارات العربیة المتحدة من      ـ المواف سان  ٦ -١ھ (  نی

  .م ١٩٩٥) إبریل 

 بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضایا العملة ،

شأن معالجة                وبعد   دة ب ات عدی اك اتجاھ ى أن ھن ت عل ي دل شات الت ى المناق استماعھ إل

لات               بعض العم شرائیة ل وة ال ر للق ار الكبی ى الانھی حالات التضخم الجامح الذي یؤدي إل

   : منھا

صادر            -أ ع ال رار المجم ق ق ضاً بتطبی شمولة أی  أن تكون ھذه الحالات الاستثنائیة م

سة ،    دورة الخام ي ال صھ  ف ي          : ون ا ھ ة م ة بعمل دیون الثابت اء ال ي وف رة ف العب

فلا یجوز ربط الدیون الثابتة  بالمثل ولیس بالقیمة ؛ لأن الدیون تقضى بأمثالھا ،

  )١(" .واالله الموفق .. . . في الذمة أیاً كان مصدرھا بمستوى الأسعار

سعودیة ،   -٣ ة ال ة العربی ي المملك اض ف دة بالری شرة المنعق ة ع ھ الثانی ي دورت ي  ف  ف

ب     ١٤٢١ جمادى الآخرة   ٢٥الفترة من    ى غرة رج ـ إل ـ  ١٤٢١ ھ ي  ٢٣ -ھ  ٢٨ إل

ة  " م ، بشأن موضوع  ٢٠٠٠سبتمبر   ي    " التضخم وتغیر قیمة العمل اء ف ث ج ، حی

  :قراره 

                                                             
   . ١٨٢، ص ) ٦/٩ ( ٨٩ قرارات مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، القرار رقم) ١(



 

 

 

 

 

 ١٨٨

 الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي مجمعإن مجلس " 

ة   ي المملك اض ف شرة بالری ة ع ھ الثانی ي دورت ن  ف سعودیة ، م ة ال ادى ٢٥ العربی  جم

  ) . م ٢٠٠٠ سبتمبر ٢٨ -٢٣( ھـ ١٤٢١ھـ إلى غرة رجب ١٤٢١الآخرة 

ھ   د اطلاع ىبع ضایا       عل ة ق صادیة لدراس ة الاقت دوة الفقھی امي للن ان الخت  البی

ة     ( التضخم   ور ، والمنام دة ، وكوالالمب ثلاث بج ا ،   ) بحلقاتھا ال یاتھا ومقترحاتھ وتوص

تماعھ إل  د اس ع   وبع ضاء المجم شاركة أع وع بم ول الموض ي دارت ح شات الت ى المناق

  .وخبرائھ وعدد من الفقھاء 

  :قرر ما یلي 

  :ونصه  ) ٤/٥ ( ٤٢تأكيد العمل بالقرار السابق رقم : ًأولا 
دیون           ة ؛ لأن ال ست بالقیم العبرة في وفاء الدیون الثابتة بعملة ما ھي بالمثل ولی

ط   وز رب لا یج ا ، ف ضى بأمثالھ ستوى   تق صدرھا بم ان م ا ك ة أی ي الذم ة ف دیون الثابت ال

  . الأسعار 

ع               :ًثانيا  ة المتوق ر العمل دین بغی إجراء ال د ب د التعاق  یمكن في حالة التضخم التحوط عن

  : ھبوطھا ، وذلك بأن یعقد الدین بما یلي 

  .الذھب والفضة . أ 

  .سلعة مثلیة . ب 

  .سلة من السلع المثلیة . ج 

  .كثر ثباتاً عملة أخرى أ. د 

  .سلة عملات . ھـ 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ھ لا              دین ، لأن ھ ال ع ب ا وق ل م سابقة بمث صور ال ي ال دین ف دل ال ویجب أن یكون ب

 )١(.واالله سبحانھ وتعالى أعلم .... . یثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضھ فعلاً 

دریبات      بھذاكما أوصت    لامي للبحوث والت د الإس ا المعھ  الرأي الندوة التي نظمھ

لامي             التابع ل  صاد الإس الي للاقت د الع ع المعھ تراك م دة ، بالاش لبنك الإسلامي للتنمیة بج

إلى الثلاثاء غرة  )  نیسان ٢٥(  شعبان ٢٧في إسلام آباد ، وذلك في الفترة من السبت      

ام    ارك ع ضان المب ـ ١٤٠٧رم سان ٢٨(  ھ دة  ) م ١٩٨٧ نی ي   )٢(بج اء ف ث ج  ، حی

  :توصیاتھا 

وم -١ ة تق ود الورقی دین   إن النق ام النق دراھم  (  مق دنانیر وال ا ،  ) ال ان الرب ي جری ف

ووجوب الزكاة فیھا ، وكونھا رأس مال سلم ومضاربة ، وحصة في شركة ، وإن       

ف   ي یوس ول أب ھ االله –ق لاء   - رحم ة الغ ي حال وس ف ة الفل وب رد قیم  بوج

ذه الأوراق        ة ؛ لأن ھ ي الأوراق النقدی ري ف دین ، لا یج سبة للنق رخص بالن وال

ي               ال ا ف لاء فیھم رخص والغ ار ال دم اعتب ى ع ق عل دین المتف ام النق وم مق نقدیة تق

  .جمیع الدیون 

                                                             
  . ، وما بعدھا ٢٤١، ص ) ٩/١٢ ( ١١٥ قرارات مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، القرار رقم) ١(
صادی    ) ٢( شرعیین والاقت وع       حیث اجتمع عدد من العلماء ال ة موض ة لدراس دوة مختصة علمی ي ن ین ف

ك                ابع للبن دریب الت وث والت لامي للبح د الإس ا المعھ عار نظمھ ر الأس ربط الحقوق والالتزامات بتغی
الإسلامي للتنمیة بالتعاون مع المعھد العالمي للاقتصاد الإسلامي بإسلام أباد ، وذلك في الفترة من 

ام    إلى الثلاث)  نیسان   ٢٥(  شعبان   ٢٧السبت   ارك ع ـ  ١٤٠٧اء غرة رمضان المب سان  ٢٨( ھ  نی
دمت        ) م  ١٩٨٧ سائیة ق سات صباحیة وم ي جل ك ف في مبنى البنك الإسلامي للتنمیة في جدة ، وذل

فیھا أوراق بحث اقتصادیة وشرعیة في موضوع الندوة ، ودارت حولھا مناقشات مثمرة وتبودلت 
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي . (  التوصیات فیھا الآراء المفیدة وقد تمخض عن ذلك ونتج عنھ ھذه    

 ،١٤٤٠ ، ٥/١٣٩٣. (   



 

 

 

 

 

 ١٩٠

وق   -٢ ط الحق ي رب ر ف رض النظ ي مع دیون – ف اء  – ال د العلم عار ، یؤك ر الأس  بتغی

روض ،   ا والق ث الرب ي أحادی ل ف صود بالمث ى أن المق دوة عل ي الن رون ف الحاض

 الوزن أو الكیل أو العدد لا القیمة ، وذلك المثل في الجنس والقدر الشرعیین ، أي

ة ،            ناف الربوی ادل الأص ي تب تباعاً لما دلت علیھ السنة من إلغاء اعتبار الجودة ف

  .وما انعقد علیھ إجماع الأمة وجرى علیھ عملھا 

  ..... لا یجوز ربط الدیون الثابتة في الذمة أیاً كان مصدرھا بمستوى الأسعار ، -٣

ھ           إن رخص النقو   -٧ زم ب در الملت اء بالق ي وجوب الوف ؤثران ف ا لا ی ة وغلاءھ د الورقی

   )١(... " .منھا ، قل ذلك الرخص والغلاء أو كثر ، 

: على أنھ ) ١٣٤( یث نص في المادة  المدني مع ھذا الرأي ، حالقانونویتوافق 

د د "  ى العق ذكور ف ددھا الم در ع دین بق زم الم وداً ، الت زام نق ل الالت ان مح ون أن إذا ك

 )٢(" .یكون لارتفاع قیمة ھذه النقود أو لانخفاضھا وقت الوفاء أي أثر 

فھذا النص یبین أن الوفاء بالدین إذا كان محلھ نقوداً یكون بذات عددھا المذكور     

ألف   " ، و " مائة جنیھ بمائة جنیھ " ، و  " جنیھاً بجنیھ   " في العقد ، أي      ھ ب ألف جنی

لا تأثیر لأي تقلبات تطرأ في قیمة العملة على ھذا الوفاء ، ، وھكذا ، بمعنى أنھ     " جنیھ  

ھا ،       ى انخفاض ة ، أو أدت إل ة العمل ادة قیم ى زی د أدت إل ات ق ذه التقلب ت ھ واء كان س

ى        اء عل فالالتزام بدفع مبلغ نقدي یكون بالعدد والقیمة الاسمیة لقدر الدین ، فإذا تم الوف

                                                             
/  السیاسة النقدیة ، د- ، وما بعدھا ، المصرفیة الإسلامیة ٥/١٤٤٠مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، ) ١(

   .١٣٦ ، ١٣٥یوسف كمال ، ص
دني ، ص ) ٢( انون الم ع  ١٦الق ى موق  http://www.maat for  juridical and:  ، عل

constitutional studies.com.   
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ة       دین ھذا النحو برأت ذم ا    الم و ك ى ول صادیة        ، حت ھ الاقت ضت قیمت د انخف دده ق ا س ن م

  )١(.الفعلیة بسبب التضخم النقدي الذي حدث بعد العقد 

وینطبق ھذا المبدأ بصفة خاصة على عقود القروض ، حیث نص القانون المدني 
ى المقترض    القرض: " على أن  ) ٥٣٨( في المادة   ل إل  عقد یلتزم بھ المقرض أن ینق

ة         ملكیة مبلغ من النقود أو أ  د نھای ھ المقترض عن رد إلی ى أن ی ى آخر ، عل ي شيء مثل
رد   )٢(" القرض شیئاً مثلھ فى مقداره ونوعھ وصفتھ       ، ومن ثم لا یلتزم المقترض أن ی

ذي   دار ال دده المق ي ع ادل ف ود یع ن النق دار م رض إلا مق ل الق ول أج د حل رض عن للمق
    )٣(.اضھا أي أثر اقترضھ منھ دون أن یكون لارتفاع قیمة ھذه النقود أو انخف

ا         ون محل الأداء فیھ ي یك ود الت ة العق كما ینطبق ھذا المبدأ بصفة عامة على كاف
 تبرأ بوفاء قدر الدین عداً ونقداً ، وكذلك ذمة المشتري المدینإعطاء مبلغ نقدي ، فذمة   

  )٤(.في عقد البیع ، وذمة المشتري في عقد الإیجار ، وھكذا في سائر العقود 

وقد یكون محل الالتزام نقوداً ، وھي أشیاء : " ور عبد الناصر العطار یقول الدكت
نخفض      د ی مثلیة تُعین بجنسھا ونوعھا ومقدارھا ، لكن لما كان سعر النقود قد یرتفع وق

در     : " أنھ، فقد نص القانون المدني على        دین بق إذا كان محل الالتزام نقوداً ، التزم الم

                                                             
زام ، د  ) ١( ة للالت صادر الإرادی ات ، الم ة للالتزام ة العام ي النظری یط ف رحمن ،  / الوس د ال دي عب حم

 ١/٣٨٩السنھوري ، عبد الرزاق أحمد /  ، الوسیط في شرح القانون المدني ، د    ٣٤٠ ،   ٣٣٩ص
 ، ٧٠٤ ، ٤/٧٠٣سلیمان مرقص ،  /  الالتزامات ، د– ، الوافي في شرح القانون المدني ٣٩٠، 

زام ، د          اھین ، ص    / النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالت ي ش د النب ماعیل عب ة  ٢١٤إس  ، النظری
ة ، د         زام الإرادی ر    / العامة للالتزامات ، مصادر الالت د إب د الحمی سن عب ھ ، ص مح  ، ١٦٥اھیم البی

  . ، بتصرف ١٠٤أسامة عبد العلیم ، ص/ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، د
دني ، ص ) ٢( انون الم ع  ٧٦الق ى موق  http://www.maat for  juridical and:  ، عل

constitutional studies.com.   
  . ، بتصرف ٥/٤٧٣الوسیط في شرح القانون المدني ، ) ٣(
زام ، د  ) ٤( ة للالت صادر الإرادی ات ، الم ة للالتزام ة العام ي النظری یط ف رحمن ،  / الوس د ال دي عب حم
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د دون      ى العق ذكور ف ددھا الم ت        ع ود أو لانخفاضھا وق ذه النق ة ھ اع قیم ون لارتف أن یك
ر      " الوفاء أي أثر     د أي أث د العق ود بع ، حتى لا یكون لارتفاع أو انخفاض سعر ھذه النق

  )١(" .في الوفاء 

ولیس من اللازم أن یؤدي المدین دینھ بنقد معدني ، فالعملة الورقیة إذا تقرر لھا 
ود المعد   مقامسعر قانوني تقوم     ن             النق ھ م ي دین ھ أن یف دین یمكن إن الم م ف ن ث ة ، وم نی

ة        ة العمل النقود بالعملة الورقیة بقدر عددھا الواجب علیھ وبغض النظر عن انحطاط قیم
، وخسر الدائنالورقیة وقت الوفاء ، فإذا انخفضت قیمة ھذه العملة أفاد المدین من ذلك     

  )٢(. وخسر المدین الدائنوإذا ارتفعت أفاد 

ب أن   : " ور عبد الرزاق السنھوري     یقول الدكت  وداً ، وج إذا كان محل الالتزام نق
ثلاً أن             دین م زم الم زام ، فیلت أن أي محل للالت دارھا ش ا ومق تكون كما ھي معینة بنوعھ
یم ،     ن الملال روش أو م ن الق صریة أو م ات الم ن الجنیھ اً م داراً معین دائن مق ؤدي لل ی

در        إذ"  كما رأینا بأنھ ١٣٤وتقضي المادة    دین بق زم الم وداً ، الت زام نق ان محل الالت ا ك
ون       د دون أن یك ى العق ذكور ف ددھا الم اع ع ت      لارتف ود أو لانخفاضھا وق ذه النق ة ھ  قیم

ن               " الوفاء أي أثر     ھ م ق علی دار المتف أداء المق زم ب دین یلت ك أن الم ى ذل ب عل ، ویترت
لمنصوص علیھ في العقد ، النقود ، ولیس من اللازم أن یؤدي المدین النقود من النوع ا  

انوني    عر ق د ذي س ادة بنق ھ ع ؤدي دین دین ی ل إن الم یم ، ب اً أو ملال ات أو قروش جنیھ
واء   انوني ، س عر ق ا س رر لھ ة إذا تق ة ورقی ھ عمل ھ ، فیؤدی ق علی در المتف ساوي الق ی
دائن ، وإذا    صلحة ال ا لم ان ارتفاعھ ت ك إذا ارتفع ضت ، ف ود أو انخف ة النق ت قیم ارتفع

  )٣(" .ت كان لمصلحة المدین انخفض

                                                             
  . ، بتصرف ٦٧عبد الناصر العطار ، ص/ مصادر الالتزام ، د) ١(
رر   ٣٩٠ ، ١/٣٨٩رزاق السنھوري ، عبد ال/ الوسیط في شرح القانون المدني ، د  ) ٢( دة لا ض  ، قاع

  . ، بتصرف ١٠٤أسامة عبد العلیم ، ص/ ولا ضرار ، د
  . ، بتصرف ٣٩٠ ، ١/٣٨٩عبد الرزاق السنھوري ، / الوسیط في شرح القانون المدني ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٣

ومن ثم فإنھ في القانون المدني لا یجب على المدین عند حلول أجل الوفاء بالدین 
من النقود الورقیة إلا أن یفي بقدر الدین المتفق علیھ من ھذه النقود بصرف النظر عما 

ة        ا التبادلی ي قیمتھ ر ف ن تغی ود م ذه النق ى ھ رأ عل د ط ون ق شرائیة " یك واء " ال س
  .بالارتفاع أو الانخفاض 

دني   انون الم ان الق عي  -وإذا ك انون وض و ق ة  - وھ املات ربوی ھ لمع ع إباحت  م
اً  -محرمة في الشرع ، ینص على أن المدین یرد الدین الذي علیھ من النقود الورقیة         أی

 عند حلول أجلھ بمثلھ عدداً دون –كان سبب ھذا الدین أي عقد قرض أو بیع أو غیرھما 
ا ،                نظر ال  دم زعزتھ اس وع ین الن ود ب املات والعق تقرار المع ي اس ھ عل اً من قیمة حرص

ر                   زى آخر غی لامیة مغ شریعة الإس إن لل اھرة ، ف ة الظ اً للعدال وحسماً للخلاف ، وتحقیق
  )١(.ذلك ، وھو منع الربا المحرم وسد ذریعتھ 

ن       رعي ، ولك م ش ات حك دني لإثب انون الم ستدل بالق ا ن ذا أنن ى ھ یس معن ول
  )٢(.ستئناس بھ كدلیل علي استقامة فكر من یقول بأداء المثل للا

شریعة     اديء ال زام بمب اول الالت ذي ح صري ال شرع الم د للم ر یُحم ذا أم وھ
ي          لامیة ف شریعة الإس الإسلامیة وقواعدھا ، ویبین لنا أن القانون المدني لیس مخالفاً لل

راء        شریعة الغ ذه ال اديء ھ دى     )٣( كل نصوصھ ، بل یحاول مسایرة مب ا م ین لن ا یب  ، كم
ل          ي معالجة ك ا ف دى عظمتھ ة الوضعیة ، وم سمو الشریعة الإسلامیة على سائر الأنظم
رث االله          ي أن ی دة إل ا شریعة االله الخال ما یستجد من المسائل والنوازل المعاصرة ، وأنھ

  . الأرض ومن علیھا 

                                                             
سالوس ، ص    / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، د    ) ١( د ال ي أحم  ، ٣٦٤عل

 ، تغیر قیمة النقود ، ١٣٨المغاوري محمد عبد الرحمن ، ص/ التغیرات التي تطرأ علي النقود ، د
  . ، بتصرف ١٤٤محمد عبد الرحمن ، ص/ د

  . ، بتصرف ١٤٤محمد عبد الرحمن ، ص/ تغیر قیمة النقود ، د) ٢(
  . ، بتصرف ١٠٦أسامة عبد العلیم ، ص/ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، د) ٣(
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  الخاتمة
ی      ث ، أب ذا البح ائج     بعد أن انتھیت بحمد الله وتوفیقھ من ھ ة النت ذه الخاتم ى ھ ن ف

  : التي توصلت إلیھا من خلال بحثي وذلك على النحو التالي 

ادل ،      -١ یط للتب راد ، كوس ین الأف ام ب القبول الع ع ب ذي یتمت شيء ال ي ال ود ھ  أن النق
ذا            ان ھ ا ك ة ، مھم دفوعات الآجل اراً للم روة ، ومعی ستودعاً للث ة وم اس للقیم ومقی

  .الشيء ، وعلى أي حال یكون 

دلاً       -٢ ن ب  أن الدین ھو كل مال ثبت في الذمة ، سواء كان بدلاً عن شيء آخر ، أم لم یك
  .عن شيء آخر ، أو ھو كل ما ثبت في الذمة من مال بسبب یقتضي ثبوتھ 

عار    -٣ ام لأس ستوي الع ي الم ستمر ف اع الم ن الارتف ارة ع و عب دي ھ ضخم النق  أن الت
  .ي القیمة الشرائیة للنقود السلع والخدمات یقابلھ انخفاض مستمر ف

ذه    -٤ ھر ھ ھا ، وأش ى أساس دي عل ضخم النق صنیف الت ن ت دة یمك ارات ع اك اعتب  ھن
ث    وع البح اً بموض ا ارتباط ارات ، وأكثرھ رعة  : الاعتب ار س صنیفھ باعتب و ت ھ

التضخم الزاحف ( الارتفاع الأسعار ، وھو بھذا الاعتبار یتنوع إلى ثلاثة أنواع ھي         
امح      ، والتضخم العن   ضخم الج ف ، والت ھ ، وھو      ) ی ع حدوث ار توق صنیفھ باعتب ، وت

، ) التضخم المتوقع ، والتضخم غیر المتوقع ( بھذا الاعتبار یتنوع إلى نوعین ھما      
وعین            ى ن وع إل ار یتن ذا الاعتب بابھ ، وھو بھ صادره وأس ع م وتصنیفھ باعتبار توق

  .)شيء عن زیادة التكالیفضخم الناالتضخم الناشيء عن زیادة الطلب ، والت( ھما 

باب ، وإن           -٥ ن الأس وافر مجموعة م  أن التضخم النقدي ظاھرة اقتصادیة تحدث عند ت
ار         ي باعتب شكل قطع باب ب ذه الأس د ھ ى تحدی وا عل م یتفق صاد ل اء الاقت ان علم ك
ة          ة المتبادل ددة المتداخل بابھا المتع ا أس دة لھ ة ومعق التضخم ظاھرة اقتصادیة مركب

  . ثر التي تؤدي إلى حدوثھا التأثیر والتأ
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ا           -٦  أن التضخم النقدي الذي یطرأ النقود الورقیة فیؤدي إلى انخفاض أو رخص قیمتھ
ي     " التبادلیة  " الشرائیة   رد ف م ی تعمال ل ھو مصطلح اقتصادي حدیث النشأة والاس

ود الاصطلاحیة           ل رخص النق " كلام الفقھاء المتقدمین أو كتبھم لكنھ یعتبر من قبی
  .الذي تكلموا عنھ وتناولوه في كتبھم " س الفلو

ة          -٧ ود الخلقی ن النق دیون م ي ال ضیة   "  أن التضخم النقدي لا یؤثر ف ة والف ، " الذھبی
  .حیث اتفق الفقھاء على وجوب رد الدیون منھا بالمثل 

راجح وھو رأي             رأي ال ھ ال ب إلی ا ذھ وكذلك لا یؤثر في الدیون من الفلوس وفقاً لم
اء  ور الفقھ اء    جمھ ب الوف ھ یج م فإن ن ث ل ، وم ا بالمث دیون منھ وب رد ال ن وج م

  .بالدیون منھا أیضاً بالمثل 

ن            راجح م رأي ال ھ ال ب إلی وأیضاً لا یؤثر في الدیون من النقود الورقیة وفقاً لما ذھ
اء           ب الوف ھ یج م فإن الفقھاء المعاصرین من  وجوب رد الدیون منھا بالمثل ، ومن ث

ي          بالدیون منھا كذلك بال    دة ف لامي بج ھ الإس ع الفق مثل ، وھذا ھو ما ذھب إلیھ مجم
م       ) ٤/٥ ( ٤٢قراراتھ رقم    راره رق م    ) ٦/٩ ( ٨٩، وق راره رق  ٩/١٢ ( ١١٥، وق

وث       )  لامي للبح د الإس ا المعھ ي نظمھ دوة الت ھ الن ت ب ا أوص و م ضاً ھ ذا أی ، وھ
ع       تراك م دة ، بالاش ة بج لامي للتنمی ك الإس ابع للبن دریبات الت الي  والت د الع المعھ

ـ  ١٤٠٧للاقتصاد الإسلامي في إسلام آباد ، في عام        ذا     ١٩٨٧ -ھ ى ھ اءً عل م ، وبن
ت    فإنھ لا یجوز إلزام المدین برد الدین من النقود الورقیة بقیمتھ التي كان علیھا وق
رع           م إلا إذا تب اض ، اللھ الرخص أو الانخف ود ب ذه النق ة ھ ر قیم ة تغی ي حال د ف العق

ي            المدین برد ال   ضاء ف سن الق اب ح ن ب ون م ذا یك سھ ، فھ اء نف قیمة للدائن من تلق
    )١(" .إِنَّ خِیَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً  : - -أداء الدین ، كما فَعل وقَالَ النَّبِيُّ 

                                                             
  .سبق تخریجھ ) ١(
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اك               -٨ یس ھن د فل د العق دین عن اً للمتعاق دي متوقع ضخم النق ان الت ا إذا ك  أنھ في حالة م
ك         محذور شرعي یمنع الدائن      ضخم ، وذل ذا الت ن ضرر ھ سھ م دائن نف ي ال أن یحم

ات           د ثب ة یعتق سبیاً ، أو بعمل ة ن ة القیم بأن یشترط ربط دینھ عند التعاقد بسلعة ثابت
ذه         ة ھ دین قیم دفع الم دین ی د أداء ال قیمتھا نسبیاً وقت حلول أجل أداء الدین ، وعن

ن     دي    السلعة أو العملة وقت الأداء ، وبالتالي یكون في مأمن م ضخم النق دوث الت ح
  .وانخفاض قیمة دینھ وقت حلول أجل أدائھ 

ضخم        ذا الت دث ھ د ، وح د العق أما إذا كان التضخم النقدي غیر متوقع للمتعاقدین عن
ن    ة یمك ذه الحال ي ھ ھ ف وارث ، فإن ات والك ة الأزم ي حال و ف ا ھ شاً ، كم ان فاح وك

تثناء     ة كاس ي القیم ل    -اللجوء إل ن الأصل وھو رد المث رض    – م ن الق ر دی ي غی  ف
شرف      ى أن ت ع ، عل ر نف د ج رض ق ون الق ى لا یك ا ، حت وع الرب ن الوق رازاً م احت
د           ار تحدی ان معی احش ، وبی ر الف الحكومات بأجھزتھا وقضائھا على ضبط ھذا التغی
دث      املات ویح ضطرب المع القیمة ، كمواجھة استثنائیة للأزمة الطارئة ، وحتى لا ت

ین    ازع ب تلاف والتن النقود       الاخ ل ب ادل أو التعام ي التب تھم ف زع ثق اس وتتزع الن
ع         ي المجتم ى ف تعم الفوض ي نظرھم ف الورقیة فتفقد ھذه النقود مالیتھا أو ثمنیتھا ف

  .ویحل بھ الفساد 

ي الأسعار      -٩ ستمر ف اع الم  أن الحل الجذري لمشكلة التضخم وما تؤدي إلیھ من الارتف
شرائیة        ة ال ي القیم دة         والانخفاض المستمر ف ة جاھ سعى الدول ة أن ت ود الورقی  للنق

ائل       ل الوس اع ك ل ، واتب ل العوام وفیر ك دي وت تقرار النق ق الاس ى تحقی ل عل للعم
المؤدي إلى ھذا الاستقرار حرصاً استقرار المعاملات بین الناس ، وعدم فقد النقود       

  .في مقابل السلع والخدمات " التبادلیة " الورقیة لقوتھا الشرائیة 

وانا أن الحمد الله رب العالمین ، وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وآخر دع
  .وصحبھ أجمعین 



 

 

 

 

 

 ١٩٧

  فهرس المراجع
  :القرآن الكريم  : ًأولا 

  :كتب التفسير وعلومه : ًثانيا 
ق              *  ي ، تحقی صاص الحنف رازي الج ر ال و بك ي أب ن عل د ب ام أحم : أحكام القرآن ، للإم

ة    اوي ، طبع ادق القمح د ص ي  : محم راث العرب اء الت نة  –دار إحی روت ، س  بی

  .ھـ ١٤٠٥

دین      *  اد ال أحكام القرآن ، للإمام علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري الملقب بعم

ة   شافعي ، طبع ي ال ا الھراس روف بالكی ة  : المع روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی دار الكت

  .ھـ ١٤٠٥الثانیة ، سنة 

سْرَوْجِردي      :أحكام القرآن للشافعي ، جمع     *  ى الخُ ن موس ي ب ن عل  أحمد بن الحسین ب

انجي   : الخراساني أبو بكر البیھقي ، الناشر     ة الخ ة ،    –مكتب ة الثانی اھرة ، الطبع  الق

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤سنة 

بیلي      *  افري الإش ي المع ن العرب ر ب و بك د االله أب ن عب د ب ي محم رآن ، للقاض ام الق أحك

  .ت . بیروت ، الطبعة الأولى ، ب-اث العربي دار إحیاء التر: المالكي ، طبعة 

ان       *  ن حی البحر المحیط في التفسیر ، لأبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف ب

  .ھـ ١٤٢٠ بیروت ، سنة –دار الفكر : أثیر الدین الأندلسي ، طبعة 

سمي *  ة ، الم ن عطی سیر اب ز  " تف اب العزی سیر الكت ي تف وجیز ف رر ال و " المح ، لأب

ة          محمد ة   :  عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي المحاربي ، طبع ب العلمی دار الكت

  .ھـ ١٤٢٢ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –



 

 

 

 

 

 ١٩٨

، للإمام أبو الفداء إسماعیل بن "  تفسیر القرآن العظیم " تفسیر ابن كثیر  المسمى *  

روت ،  -ة دار الكتب العلمی : عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ، الناشر       بی

  .ھـ ١٤١٩الطبعة الأولى ، سنة 

رآن        " تفسیر البغوي ، المسمى     *   سیر الق ي تف ل ف و    " معالم التنزی سنة أب ي ال ، لمحی

اء  : محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، الناشر        دار إحی

  .ھـ ١٤٢٠ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –التراث العربي 

، للقاضي ناصر الدین " أنوار التنزیل وأسرار التأویل " بیضاوي ، المسمي تفسیر ال* 

  .ت . بیروت ، ب–دار الفكر : بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي ، طبعة 

لال        : تفسیر الجلالین ، للإمامین الجلیلین   *   ى ، وج د المحل ن أحم د ب دین محم لال ال ج

  .ت .مكتبة النھضة بغداد ، ب: عة الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطي ، طب

ل " تفسیر الخازن ، المسمي     *  ن     " لباب التأویل في معاني التنزی ي ب دین عل لاء ال ، لع

ازن ، الناشر              سن ، المعروف بالخ و الح شیحي أب ر ال دار : محمد بن إبراھیم بن عم

  .ھـ ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –الكتب العلمیة 

ر    " سمي تفسیر الرازي ، الم *  سیر الكبی ب أو التف د االله    " مفاتیح الغی و عب ام أب ، للإم

رازي ،               دین ال ب بفخر ال رازي الملق ي ال سین التیم محمد بن عمر بن الحسن بن الح

  .ھـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة : طبعة 

ي الروا " تفسیر الشوكاني ، المسمي   *  م     فتح القدیر الجامع بین فن ن عل ة م ة والدرای ی

دیث       " التفسیر   نة   –، للقاضي محمد بن علي الشوكاني ، طبعة دار الح اھرة ، س  الق

  . م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٧



 

 

 

 

 

 ١٩٩

رآن   " تفسیر الطبري ، المسمي   *  ل آي الق ر    " جامع البیان عن تأوی ن جری د ب ، لمحم

ري ، الناشر             ر الطب و جعف ي أب ب الآمل ن غال د ب شر دار ھجر للطباعة والن   : بن یزی

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢والتوزیع والإعلان ، الطبعة الأولى ، سنة 

ن     " الجامع لأحكام القرآن " تفسیر القرطبي ، المسمي  *  د ب د االله محم و عب ، للإمام أب

صریة   : أحمد بن الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي ، طبعة       ب الم  –دار الكت

  .م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة 

د  " النكت والعیون " تفسیر الماوردي ، المسمي   *  ، للقاضي أبو الحسن علي بن محم

ة      اوردي ، طبع شھیر بالم دادي ، ال صري البغ ب الب ن حبی د ب ن محم ب : ب دار الكت

  .ت . لبنان ، ب– بیروت -العلمیة 

سفي ،        *  دین الن افظ ال ود ح ن محم د ب ن أحم د االله ب ات عب و البرك سفي ، لأب سیر الن  تف

  .م ٢٠٠٥دار النفائس ـ بیروت ، سنة : طبعة 

سمي       *   ار ، الم شھیر     " تفسیر المن یم ال سیر الحك ا ،     "  تف ید رض د رش شیخ محم ، لل

ر  روت    : الناش شر ، بی ة والن ة للطباع نة    -دار المعرف ة ، س ة الثانی ان ، الطبع  لبن

  .م ١٩٧٣

رج         *  و الف دین أب رحمن الجوزي ،    زاد المسیر في علم التفسیر ، للإمام جمال ال د ال  عب

  .ھـ ١٤٢٢  بیروت ، الطبعة الأولى سنة –دار الكتاب العربي : الناشر 

و القاسم                *  ام أب ل ، للإم ي وجوه التأوی ل ف ون الأقاوی ل وعی الكشاف عن حقائق التنزی

ي  : محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار االله ، طبعة           –دار إحیاء التراث العرب

  .ت .بیروت ، ب



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

سیر ، إشراف                ال*  اء التف ن علم صنیف جماعة م ریم ، ت رآن الك سیر الق مختصر في تف

سعودیة       : وطباعة   ة ال ة العربی اض ،  –مركز تفسیر للدراسات القرآنیة ، المملك  الری

  .ھـ ١٤٣٧الطبعة الثالثة ، سنة 

ة                   *   ي ، طبع اد التجیب ن حم د ب ى محم ى یحی رى ، لأب ام الطب سیر الإم : مختصر من تف

  .م ١٩٨٠لمصریة العامة للكتاب ، سنة الھیئة ا

لامیة          *   المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم ، إصدار وطبع المجلس الأعلى للشئون الإس

  .م ١٩٩٥ القاھرة ، الطـبعة الثامنـة عشر ، سنة –بوزارة الأوقاف 

  :كتب الحديث وعلومه : ًثالثا 
 عبد االله البخاري الجعفي ، الجامع الصحیح المختصر ، للإمام محمد بن إسماعیل أبو    * 

ة  / د: تحقیق   ة    : مصطفى دیب البغا ، طبع ر ، الیمام ن كثی ة   –دار اب روت ، الطبع  بی

  .م ١٩٨٧ – ١٤٠٧الثالثة ، سنة 

ة     *  سقلانى ، طبع دار : الدرایة فى تخریج أحادیث الھدایة ، لأحمد بن على بن حجر الع

  .ت .المعرفة ، بیروت ، ب

ام أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن سنن أبي داود ، للإم  * 

  .ت .  بیروت ، ب–المكتبة العصریة ، صیدا : عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني ، طبعة 

ھ          *  سنن ابن ماجة ، لابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ، وماجة اسم أبی

  .ت .فیصل عیسى البابي الحلبي ، ب -دار إحیاء الكتب العربیة : یزید ، الناشر 

م                *  ي ث سني الكحلان د الح ن محم لاح ب ن ص ن إسماعیل ب د ب ام محم سبل السلام ، للإم

  .ت .دار الحدیث ، ب: الصنعاني المعروف كأسلافھ بالأمیر ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٢٠١

ن       " الجامع الكبیر " سنن الترمذي ، المسمي  *  وْرة ب ن سَ سى ب ن عی د ب ، للإمام محم

ضحاك    ة     موسى بن ال سى ، طبع و عی ذي أب لامي   :  الترم روت ،  –دار الغرب الإس  بی

  .م ١٩٩٨سنة 

ار                    *  ن دین ان ب ن النعم د ب ن أحم ر ب ن عم ي ب سن عل و الح سنن الدار قطني ، للإمام أب

روت  : البغدادي الدار قطني ، طبعة     ى ،    –مؤسسة الرسالة ، بی ة الأول ان ، الطبع  لبن

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤سنة 

صغیر *  سنن ال سْرَوْجِردي   ال ى الخُ ن موس ي ب ن عل سین ب ن الح د ب ام أحم ، للإم

ة     ي ، طبع ر البیھق و بك اني أب شي ـ        : الخراس لامیة ، كرات ات الإس ة الدراس جامع

  .م ١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠باكستان ، الطبعة الأولى ، سنة

ن       -السنن الصغرى   *   ن شعیب ب د ب رحمن أحم د ال  المجتبى من السنن ، للإمام أبو عب

لامیة   : ھـ ، الناشر ٣٠٣ساني النسائي المتوفى  علي الخرا  ات الإس  –مكتب المطبوع

  .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦حلب ، الطبعة الثانیة ، سنة 

سائي         *  اني الن السنن الكبرى ، للإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراس

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –مؤسسة الرسالة : ، طبعة 

سْرَوْجِردي     *  ى الخُ ن موس ي ب ن عل سین ب ن الح د ب ام أحم رى ، للإم سنن الكب ال

ة         روت     : الخراساني أبو بكر البیھقي ، طبع ة ، بی ب العلمی ة   –دار الكت ان ، الطبع  لبن

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة ، سنة 

ري              *  ال البك ن بط ك ب د المل ن عب ف ب ن خل شرح صحیح البخارى ، لأبو الحسن علي ب

ة القرطب  سعودیة : ي ، طبع د ، ال ة الرش نة -مكتب ة ، س ة الثانی اض ، الطبع  الری

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣



 

 

 

 

 

 ٢٠٢

ة              *  ي ، طبع ارى الجعف د االله البخ و عب : صحیح البخارى ، للإمام محمد بن إسماعیل أب

  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ الیمامة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة –دار ابن كثیر

ة     صحیح مسلم ، للإمام مسلم    *  سابورى ، طبع شیرى النی سین الق : بن الحجاج أبو الح

  .ت . لبنان ، ب-دار إحیاء التراث ، بیروت 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، لأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد * 

ة           ى ، طبع دین العین در ال ي ب ابى الحنف ي    : بن حسین الغیت راث العرب اء الت  –دار إحی

  .ت .بیروت ، ب

ادي ،               ع*  یم آب ق العظ د شمس الح ب محم ون المعبود شرح سنن أبي داود ، لأبو الطی

ة  -المكتبة السلفیة : العظیم آبادي ، طبعة    : وشھرتھ    المدینة المنورة ، الطبعة الثانی

  .م ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨، سنة 

اج           *  ن ت رؤوف ب د ال فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، لزین الدین محمد المدعو بعب

ة          العارف اھري ، طبع اوي الق م المن دادي ث دین الح ن العاب ة  : ین بن علي بن زی المكتب

  .ھـ ١٣٥٦ مصر ، الطبعة الأولى ، سنة –التجاریة الكبرى 

سابورى ،               *  اكم النی د االله الح و عب د االله أب ن عب د ب صحیحین ، لمحم ى ال المستدرك عل

  .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١دار الكتب العملیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة: طبعة 

ن         *  لال ب مسند الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھ

ر   شیباني ، الناش د ال نة  : أس ى ، س ة الأول الة ، الطبع سة الرس ـ ١٤٢١مؤس  -ھ

  .م ٢٠٠١



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

صنعاني ،   *  المصنف ، للإمام أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني ال

لامي  -المجلس العلمي: ة  طبع نة     – الھند ، المكتب الإس ة ، س ة الثانی روت ، الطبع  بی

  .ھـ ١٤٠٣

معالم السنن ، وھو شرح سنن أبي داود ، لأبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن       * 

ة     ابي ، طبع روف بالخط ستي المع اب الب ة  : الخط ة العلمی ة  –المطبع ب ، الطبع  حل

  .م ١٩٣٢الأولى ، سنة 

مكتبة : معجم الكبیر ، للإمام سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني ، طبعة ال* 

  .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٤ الموصل ، الطبعة الثانیة ، سنة -العلوم والحكم 

  

دني          *  ن    ( الموطأ ، للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي الم ى ب ة یَحی روای

لامي  : ، الناشر ) ھـ ٢٤٤متوفي یَحیى اللَّیثيِّ الأَنْدَلُسِيِّ ال   روت ،  -دار الغرب الإس  بی

  .ھـ ١٤١٧الطبعة الثانیة ، سنة 

المنتقى شرح الموطأ ، للإمام أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث    * 

ى   –مطبعة السعادة : التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي ، طبعة   ة الأول  مصر ، الطبع

  .ھـ ١٣٣٢، سنة 

ال           *  ي ، جم ي تخریج الزیلع ي ف ة الألمع یتھ بغی  نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاش

ة     ي ، طبع د الزیلع ن محم ف ب ن یوس د االله ب د عب و محم دین أب ان : ال سة الری مؤس

 السعودیة ، – لبنان ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، جدة –للطباعة والنشر ، بیروت     

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الأولى ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

ة        *  ي ، طبع شوكاني الیمن نیل الأوطار ، للقاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد االله ال

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣ مصر ، الطبعة الأولى ، سنة -دار الحدیث : 

  :معاجم اللغة والتعريفات : ًرابعا 
ب     *  تاج العروس من جواھر القاموس ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني الملقّ

  .ھـ ١٤١٤  بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –دار الفكر : مرتضى الزَّبیدي ، الناشر ب

ووي ، الناشر           *  تحریر ألفاظ التنبیھ ، للإمام أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف الن

  .ھـ ١٤٠٨ دمشق ، الطبعة الأولى ، سنة –دار القلم : 

ن إسماعیل أ    *  سفي ،      طلبة الطلبة ، لعمر بن محمد بن أحمد ب دین الن و حفص نجم ال ب

  .ھـ ١٣١١ مكتبة المثنى ببغداد ، سنة-المطبعة العامرة : الناشر 

ادي ، الناشر           *  وب الفیروزآب ن یعق د ب : القاموس المحیط ، لمجد الدین أبو طاھر محم

نة  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت      لبنان ، الطبعة الثامنة ، س

  .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦

صاري       *  لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأن

  .ھـ ١٤١٤ بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة –دار صادر : الرویفعى الإفریقى ، الناشر

ي             *  ادر الحنف د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب مختار الصحاح ، لزین الدین أبو عبد االله محم

رازي ، الناشر    صریة  المكت: ال ة الع روت   -ب ة ، بی دار النموذجی ة  – ال یدا ، الطبع  ص

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الخامسة ، سنة

م   *  ومي ث ي الفی ن عل د ب ن محم د ب ر ، لأحم شرح الكبی ب ال ي غری ر ف صباح المنی الم

  .ت . بیروت ، ب–المكتبة العلمیة : الحموي أبو العباس ، الناشر 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

ن ز     *  ارس ب ن ف د ب سین ،      معجم مقاییس اللغة ، لأحم و الح رازي أب ي ال اء القزوین كری

  .م ١٩٧٩دار الفكر ، سنة : طبعة 

  .م١٩٩٩٠ -ھـ ١٤١١ والتعلیم ، سنة المعجم الوجیز ، طبعة خاصة بوزارة التربیة*  

ات ،                *  د الزی صطفى ، أحم راھیم م اھرة ، إب ة بالق ة العربی المعجم الوسیط ، مجمع اللغ

  .ت .دار الدعوة ، ب: شر حامد عبد القادر ، محمد النجار ، النا

  :كتب أصول الفقه وقواعده : ًخامسا 
ة      *  سبكي ، طبع دین ال دار : الأشباه والنظائر ، للإمام تاج الدین عبد الوھاب بن تقي ال

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١ لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة –الكتب العلمیة ، بیروت 

ي ب    *  ن أب ة      الأشباه والنظائر ، للإمام عبد الرحمن ب سیوطي ، طبع دین ال لال ال ر، ج : ك

  .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، سنة 

الأشباه والنظائر على مذھب الإمام أبى حنیفة النعمان ، لزین العابدین بن إبراھیم بن     * 

  .ت . لبنان ، ب-دار الكتب العلمیة ، بیروت : نجیم ، طبعة 

د ا    *   ي قواع سالك إل ضاح الم ي       إی ن یحی د ب اس أحم ي العب ام أب ك ، للإم ام مال لإم

ین         لامي ب الونشریسي ، طبع ھذا الكتاب بإشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإس

نة   –المملكة المغربیة وحكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة       اط ، س ـ  ١٤٠٠ الرب ھ

  .م ١٩٨٠ -

د ا *  ن عب ك ب د المل ام عب ھ ، للإم ول الفق ي أص ان ف و البرھ ویني أب ف الج ن یوس الله ب

  .ھـ ١٤١٨ مصر ، الطبعة الرابعة ، سنة -الوفاء بالمنصورة ،: المعالي ، الناشر 

ن   *  ي ب ن عل د ب شیخ محم ة ، لل رار الفقھی ي الأس سنیة ف د ال روق والقواع ذیب الف تھ

  .ت .عالم الكتب ، ب: ھـ ، طبعة ١٣٦٧حسین مفتى المالكیة بمكة المكرمة 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

شق ،   : فقھیة ، للشیخ أحمد بن الشیخ الزرقا ، طبعة    شرح القواعد ال  *   م ، دم دار القل

  .م ١٩٨٩الطبعة الثانیة  ، سنة 

اس            *  و العب ي أب د مك ن محم د ب ائر ، لأحم باه والنظ غمز عیون البصائر في شرح الأش

ى  : شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي ، الناشر        دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأول

  .م ١٩٨٥ -ـ ھ١٤٠٥، سنة 

ي ،    : فتح الغفار بشرح المنار ، لإمام ابن نجیم الحنفي ، طبعة       *  ابي الحلب صطفي الب م

  .ھـ ١٣٥٥الطبعة الأولي ، سنة 

الفروق ، للإمام أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي الشھیر بالقرافي ،     * 

  .ت .عالم الكتب ، ب: طبعة 

املا     *  ى المع ب            القاعدة الذھبیة ف ن رج افظ اب د الح لامیة لا ضرر ولا ضرار عن ت الإس

 الطبعة الأولى –دار الكتاب العربى : إیھاب حمدى غیث ، الناشر   : الحنبلى ، تحقیق    

  .م ١٩٩٠، سنة 

د                   *  ن عب ز ب د العزی دین عب د عز ال و محم ام أب ام ، للإم صالح الأن ي م ام ف قواعد الأحك

: مشقي الملقب بسلطان العلماء ، الناشرالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الد     

  .م ١٩٩١ القاھرة ، سنة –مكتبة الكلیات الأزھریة 

دار الكتب : القواعد لابن رجب ، للإمام زین الدین بن أحمد بن رجب الحنبلي ، طبعة         * 

  .ت .العلمیة ، ب

د عزا    / قواعد الفقھ الإسلامى ، دراسة علمیة تحلیلیة مقارنة ، د *  ز محم د العزی م ، عب

  .م ١٩٩٩ -١٩٩٨سنة : مكتب الرسالة الدولیة للطباعة والكمبیوتر ، طبعة : طبعة 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ة ، د *  د الفقھی ى القواع شرعیة ف د ال ة  / المقاص زام ، طبع د ع ز محم د العزی دار : عب

  .م ٢٠٠١البیان للنشر والتوزیع ، القاھرة ، سنة 

ة ، د  *  د الفقھی ي القواع ع ف د ال / الممت ن ماج د ب ن محم سلم ب ة م ري ، طبع دار : دوس

اض   ي ، الری نة      –زدن ى ، س ة الأول سعودیة ، الطبع ة ال ة العربی ـ  ١٤٢٨ المملك ھ

  .م ٢٠٠٧

ن                *  د االله ب ن عب د ب دین محم در ال د االله ب و عب ام أب ة ، للإم د الفقھی ي القواع المنثور ف

ـ  ١٤٠٥وزارة الأوقاف الكویتیة ، الطبعة الثانیة ، سنة : بھادر الزركشي ، الناشر    ھ

  .م ١٩٨٥ -

و       / الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة ، د     *  د البورن ن محم د ب ن أحم دقي ب محمد ص

روت ،      : أبو الحارث الغزي ، طبعة       ع ، بی شر والتوزی مؤسسة الرسالة للطباعة والن

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الطبعة الرابعة ، سنة 

  : كتب الفقه : ًسادسا 
  :الفقه الحنفى  

د المعروف             البحر الرائق شرح ك   *  ن محم راھیم ب ن إب دین ب ن ال ام زی نز الدقائق ، للإم

  .ت .دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانیة ، ب: بابن نجیم المصري ، الناشر 

د     *  ن أحم سعود ب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، للإمام علاء الدین ، أبو بكر بن م

ة   ي ، طبع اني الحنف ة ، ا: الكاس ب العلمی نة  دار الكت ة ، س ة الثانی ـ ١٤٠٦لطبع  -ھ

  .م ١٩٨٦



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

بذل المجھود في تحریر أسئلة تغیر النقود ، لشمس الدین محمد بن عبد االله بن أحمد         * 

ر   ي ، الناش زي الحنف ي الغ ري التمرتاش ب العم سطین ، : الخطی دس ، فل ة الق جامع

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الطبعة الأولى ، سنة 

ارعي فخر         تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق *   ن الب ن محج ي ب ن عل ان ب ام عثم  ، للإم

 بولاق ، القاھرة ، الطبعة –المطبعة الكبرى الأمیریة : الدین الزیلعي الحنفي ، طبعة      

  .ھـ ١٣١٣الأولى ، سنة 

تحفة الفقھاء ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدین السمرقندي ، الناشر       * 

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤لبنان ، الطبعة الثانیة ، سنة  –دار الكتب العلمیة ، بیروت : 

د              *  سید محم اع ، لل ساد وانقط لاء وك ن رخص وغ ود م سائل النق ي م ود عل تنبیھ الرق

دار : أمین الشھیر بابن عابدین ، مطبوعة ضمن مجموع رسائل ابن عابدین ، طبعة         

  .ت . دمشق ، ب–سعادات ، الناشر المكتبة الھاشمیة 

  

ن               حاشیة الشِّلْبِ *  د ب ن أحم د ب ن محم د ب دین أحم شھاب ال ائق ، ل يِّ بھامش تبیین الحق

ة   : یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّلْبِيُّ ، الناشر     رى الأمیری ولاق،  -المطبعة الكب  ب

  .ھـ ١٣١٣القاھرة ، الطبعة الأولى ، سنة 

ن             *  د ب ة ، لمحم ي حنیف ي  الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقھ مذھب الإمام أب عل

ة     ي ، طبع صكفي الحنف دین الح لاء ال روف بع صني المع د الح ن محم ر: ب  -دار الفك

  .ت .بیروت ، ب

 أو منلا أو -درر الحكام شرح غرر الأحكام ، لمحمد بن فرامرز بن علي الشھیر بملا   *  

  .ت .دار إحیاء الكتب العربیة ، ب: ھـ ، الناشر ٨٨٥ خسرو المتوفى -المولى 



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ى   *  ار عل ز       رد المحت د العزی ن عب ر ب ن عم ین ب د أم دین محم ن عاب ار ، لاب در المخت ال

ة   ي ، طبع شقي الحنف دین الدم ر: عاب نة  -دار الفك ة ، س ة الثانی روت ، الطبع  بی

  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

سي                  *  ة السرخ ي سھل شمس الأئم ن أب د ب ن أحم د ب ام محم ر ، للإم شرح السیر الكبی

  .م ١٩٧١ للإعلانات ، سنة الشركة الشرقیة: ھـ ، الناشر ٤٨٣المتوفى 

ي   *  دقائق ف ز ال ي كن سكین ، عل لا م روف بم روي المع دین الھ ین ال ة مع رح العلام ش

ة ،            ة الخیری ة المطبع سفي ، طبع د الن ن أحم د االله ب ات عب فروع الحنفیة ، لأبي البرك

  .ھـ ١٣٤٢الطبعة الثانیة ، سنة 

دار : ن محمود البابرتي ، طبعة شرح العنایة على الھدایة ، للإمام أكمل الدین محمد ب* 

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة -الكتب العلمیة ، بیروت 

ة    *   ى ، طبع د الأتاس د خال ة ، لمحم رح المجل نة  : ش ص ، س ة حم ـ ١٣٤٩مطبع  -ھ

  .م ١٩٣٠

ن         *  ر ب ن عم ین ب د أم دین ، لمحم العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة ، لابن عاب

  .ت .دار المعرفة ، ب: بد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ، الناشر ع

ي ، الناشر        : الفتاوى الھندیة ، المؤلف   *  دین البلخ ام ال اء برئاسة نظ ة علم دار : لجن

  .ھـ١٣١٠الفكر ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ام ،             *  ابن الھم سیواسي المعروف ب د ال د الواح ن عب د ب دین محم  فتح القدیر ، لكمال ال

  .ت .دار الفكر ، ب: طبعة 

اللباب في شرح الكتاب ، لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراھیم الغنیمي الدمشقي   * 

  .ت . لبنان ، ب–المكتبة العلمیة ، بیروت : المیداني الحنفي ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٢١٠

وفى   *  سي المت ة السرخ مس الأئم ھل ش ي س ن أب د ب ن أحم د ب ام محم سوط ، للإم المب

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤ بیروت ، سنة –دار المعرفة : ھـ ، الناشر ٤٨٣

ي                  *  راھیم الحَلَب ن إب د ب ن محم راھیم ب ام إب ى الأبحر ، للإم مجمع الأنھر في شرح ملتق

ة   ي ، طبع ان  : الحنف ة ، لبن ب العلمی نة   -دار الكت ى ، س ة الأول روت ، الطبع  بی

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩

سان ، لم          *  وفى     مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإن ا المت دري باش د ق ـ ،  ١٣٠٦حم ھ

ر   نة       : الناش ة ، س ة الثانی ولاق ، الطبع ة بب رى الأمیری ة الكب ـ ١٣٠٨المطبع  - ھ

  .م ١٨٩١

ي       *  یم الحنف ن نج راھیم ب ن إب ر ب دین عم سراج ال دقائق ، ل ز ال ائق شرح كن ر الف النھ

نة      : ھـ ، الناشر    ١٠٠٥المتوفي   ى ، س ة الأول ة ، الطبع ـ  ١٤٢٢دار الكتب العلمی  -ھ

  .م ٢٠٠٢

  :الفقه المالكى 
د          *  ن محم د ب ن أحم بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، للإمام القاضي أبى الولید محمد ب

ة    القرطبيبن رشد    سي ، طبع ي       :  الأندل ابي الحلب صطفى الب ة م ة ومطبع شركة مكتب

  .م ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥وأولاده بمصر ، الطبعة الرابعة ، سنة 

رب الم *  سالك لأق ة ال د   بلغ ن محم د ب شیخ أحم صاوي ، لل یة ال روف بحاش سالك المع

دردیر ، الناشر         المالكىالصاوى    ، على الشرح الصغیر ، لأحمد بن محمد بن أحمد ال

  .ت .دار المعارف ، ب: 



 

 

 

 

 

 ٢١١

و    " شرح تحفة الحكام  " البھجة في شرح التحفة     *  ي، أب ن عل ، لعلي بن عبد السلام ب

سُولي ، الناشر       الحسن ان     دار الك :  التُّ ة ، لبن ب العلمی ى ،    –ت ة الأول روت ، الطبع  بی

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨سنة 

و     *  ي أب ستخرجة ، للقاض سائل الم ل لم ھ والتعلی شرح والتوجی صیل وال ان والتح البی

ة           ي ، طبع د القرطب ن رش د ب روت    : الولید محمد بن أحم لامي ، بی  –دار الغرب الإس

  .م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨لبنان ، الطبعة الثانیة ، سنة 

د            *  و عب اطي أب ي القاسم الغرن ن أب ف ب التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوس

ة     نة      : االله المواق المالكي ، طبع ى ، س ة الأول ة ، الطبع ب العلمی ـ  ١٤١٦دار الكت  -ھ

  .م ١٩٩٤

شیخ        *  ي شرح ال حاشیة الإمام العلامة سیدي محمد بن أحمد بن یوسف الرھوني ، عل

ة     عبد الباقي الزرقاني   ل ، طبع ل خلی نة    :  ، لمتن الإمام الجلی روت ، س ر ، بی دار الفك

  .م ١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨

الكي ،            حاشیة*  ة الدسوقي الم ن عرف د ب  الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن أحم

  .ت .دار الفكر ، ب: طبعة 

الكى ،          *  ي الم رى الجعل سراج السالك شرح أسھل المسالك ، للسید عثمان بن حسین ب

رة    : طبعة   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأخی

  .ت .، ب

رب          *  سالك لأق ة ال ع بلغ وع م الشرح الصغیر ، لأحمد بن محمد بن أحمد الدردیر ، مطب

د             ن محم د ب شیخ أحم صغیر ، لل شرح ال ي ال صاوي عل یة ال المسالك المعروف بحاش

  .ت .ارف ، بدار المع: الصاوى المالكى ، الناشر 



 

 

 

 

 

 ٢١٢

دردیر ،    *  شھیر بال الشرح الكبیر ، للشیخ أبى البركات سیدي أحمد بن محمد العدوى ال

الكى ،                 ة الدسوقى الم ن عرف د ب ن أحم د ب ھ ، لمحم یة الدسوقى علی مطبوع مع حاش

  .ت .دار الفكر ، ب: طبعة 

تن         *  اني ، لم اقي الزرق د الب ة عب ام العلام ل ، للإم صر خلی اني لمخت ام شرح الزرق الإم

  .م ١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨دار الفكر ، بیروت ، سنة : الجلیل خلیل ، طبعة 

د االله ،                *  و عب الكي أب ي الم د االله الخرش ن عب د ب ي ، لمحم ل للخرش صر خلی شرح مخت

  .ت . بیروت ، ب–دار الفكر للطباعة : طبعة 

ي ا     *  اطي  القوانین الفقھیة ، لأبو القاسم ، محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلب لغرن

ة  روت  : ، طبع ة ، بی ب العلمی نة   –دار الكت ة ، س ة الثانی ان ، الطبع ـ١٤٢٧ لبن  -ھ

  .م ٢٠٠٦

د            *  ن عب د ب ن محم د االله ب ن عب ف ب ر یوس و عم ام أب الكافي في فقھ أھل المدینة ، للإم

ر     ي ، الناش ري القرطب م النم ن عاص ر ب اض    : الب ة ، الری اض الحدیث ة الری  -مكتب

  .م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠لثانیة ، سنة السعودیة ، الطبعة ا

ى ،       *  ة الأول المدونة ، للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، الطبع

  .م ١٩٩٤سنة 

المعونة على مذھب عالم المدینة ، للقاضي أبو محمد عبد الوھاب البغدادي المالكي ، * 

  .ت .مة ، ب مكة المكر-المكتبة التجاریة ، مصطفى أحمد الباز : طبعة 

رب ،        *  دلس والمغ ة والأن ل إفریقی اوي أھ ن فت رب ع امع المغ رب والج ار المع المعی

للعلامة أحمد بن یحیى بن محمد الونشریسي التلمساني أبو العباس المالكي ، الناشر     

  .ھـ ١٤٠١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة للملكة المغربیة ، سنة : 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

ل ، ل *  صر خلی رح مخت ل ش نح الجلی د االله   م و عب یش أب د عل ن محم د ب ن أحم د ب محم

  . م ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩  بیروت ، سنة –دار الفكر : المالكي ، الناشر 

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن * 

ة       الكي ، طبع ر ،  : عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الم دار الفك

  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢عة الثالثة ، سنة الطب

  :الفقه الشافعى 
ا             *  ن زكری د ب ن محم ا ب لام زكری شیخ الإس ب ، ل ي شرح روض الطال ب ف أسني المطال

  .ت .دار الكتاب الإسلامي ، ب: الأنصاري زین الدین أبو یحیى السنیكي ، طبعة  

اس           *  ن العب افع     الأم ، للإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس ب ن ش ان ب ن عثم ب

ر    ي ، الناش ي المك ي القرش اف المطلب د من ن عب ب ب د المطل ن عب ة : ب  –دار المعرف

  .م ١٩٩٠-ھـ ١٤١٠بیروت ، سنة 

ي ، الناشر           *  دار : إحیاء علوم الدین ، للإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس

  .ت. بیروت ، ب–المعرفة 

دمیاطي   إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح الم    *  عین ، لأبو بكر عثمان بن محمد شطا ال

ة        ة       : الشافعي المشھور بالبكري ، طبع ع ، الطبع شر والتوزی ر للطباعة والن دار الفك

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الأولى ، سنة 

شربیني               *  ب ال د الخطی ن أحم د ب دین محم شمس ال ي شجاع ، ل الإقناع في حل ألفاظ أب

  .ت .، ب بیروت –دار الفكر : الشافعي ، طبعة 

ي ،  *   ر الھیتم ن حج ي ب ن عل د ب ن محم د ب اج ، لأحم رح المنھ ي ش اج ف ة المحت تحف

  .م ١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧المكتبة التجاریة الكبرى بمصر ، سنة : الناشر 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

اج ،    *  حاشیة الإمام عبد الحمید الشرواني ، مطبوعة مع تحفة المحتاج في شرح المنھ

المكتبة التجاریة الكبرى بمصر : لناشر لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي ، ا     

  .م ١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧، سنة 

ى                  *  ي أب ام القاض ھ ، للإم ي االله عن شافعي رض ام ال ذھب الإم ھ م ي فق ر ف الحاوي الكبی

ة               صري ، طبع اوردي الب ب الم ن حبی د ب ن محم ة ،   : الحسن على ب ب العلمی دار الكت

  .م ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠بیروت ، سنة 

سیوطي ، الناشر   الحاوي للفتاوي ، ل   *   : لإمام عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین ال

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤ لبنان ، سنة -دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت

ن         *  د ب ن أحم د ب ن محم ا ب الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة ، لشیخ الإسلام زكری

  .ت .بعة المیمنیة ، بالمط: زكریا الأنصاري زین الدین أبو یحیى السنیكي ، الناشر 

د           *  ن محم ریم ب د الك ام عب ر ، للإم شرح الكبی فتح العزیز بشرح الوجیز ، المعروف بال

  .ت .دار الفكر ، ب: الرافعي القزویني ، الناشر 

اس نجم        *   و العب صاري أب ي الأن كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ، لأحمد بن محمد بن عل

ى ،      :الدین المعروف بابن الرفعة ، طبعة   ة الأول روت ، الطبع ة ، بی ب العلمی  دار الكت

  .م ٢٠٠٩سنة 

ع        *   ووي ، م المجموع شرح المھذب للإمام  أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف الن

  .ت .دار الفكر ، ب: تكملة السبكي والمطیعي ، الناشر 

د        *  ن أحم د ب دین محم شمس ال اج ، ل اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت مغن

ر  ال شافعي ، الناش شربیني ال ب ال نة   : خطی ى ، س ة الأول ة ، الطبع ب العلمی دار الكت

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥



 

 

 

 

 

 ٢١٥

المھذب في فقھ الإمام الشافعي ، لأبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي ، * 

  .ت.دار الكتب العلمیة ، ب: الناشر 

ام   *  شیخ الإم الفلوس ، لل ة ب ان المعامل ي بی وس ف ة النف ة  نزھ دة الفھام ة العم العلام

شر  : شھاب الدین أبو العباس أحمد بن الھایم ، طبعة    التكوین للتألیف والترجمة والن

  .م ٢٠٠٧سنة :  دمشق ، طبعة –

ن            *  د ب اس أحم ي العب ن أب د ب دین محم شمس ال اج ، ل ى شرح المنھ اج إل ة المحت نھای

ة   ي ،  طبع دین الرمل ھاب ال زة ش روت ، ال: حم ر ، بی نة دار الفك رة ، س ة الأخی طبع

  .م ١٩٨٤ -ھـ١٤٠٤

  :الفقه الحنبلى 
ن                *  ف اب ن خل د ب ن محم سین ب ن الح د ب ى ، محم و یعل ي أب الأحكام السلطانیة ، القاض

ھ   ق علی ححھ وعل راء ، ص ر  : الف ي ، الناش د الفق د حام ة ، : محم ب العلمی دار الكت

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ لبنان ، الطبعة الثانیة ، سنة -بیروت 

ة     إع*  لام الموقعین عن رب العالمین ، الإمام محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزی

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١ ییروت ، الطبعة الأولى ، سنة –دار الكتب العلمیة : ، طبعة 

لیمان             *  ن س ي ب سن عل و الح دین أب لاء ال لاف ، لع الإنصاف في معرفة الراجح من الخ

ة     :  ، الناشر المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي   ي ، الطبع راث العرب اء الت دار إحی

  .ت .الثانیة ،ب

ن            *  رحمن ب د ال الحاوي في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنھ ، لعب

  .ھـ ، المكتبة الشاملة ٦٨٤عمر البصر العبدلیاني أبو طالب المتوفى 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ن        *  رحمن ب د ال ستقنع ، لعب رح زاد الم ع ش روض المرب یة ال م   حاش ن قاس د ب محم

  .ھـ ١٣٩٧ھـ ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٩٢العاصمي الحنبلي النجدي المتوفى 

ف         *  ة ، المؤل ة النجدی ق     : الدرر السنیة في الأجوب لام ، المحق د الأع اء نج د  : علم عب

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧الرحمن بن محمد بن قاسم ، الطبعة السادسة ، سنة 

ستنقع  *  رح زاد الم ع ش روض المرب ن   ال ونس ب ن ی صور ب ع ، لمن صار المقن ي اخت ف

ر  ي ، الناش وتي الحنبل س البھ ن إدری سن ب ن ح دین ب لاح ال ة : ص ر للطباع دار الفك

  .ت . لبنان ، ب–والنشر ، بیروت 

شي              *  د االله الزرك ن عب د ب دین محم شمس ال ي ، ل صر الخرق ى مخت شي عل شرح الزرك

  .ھـ ١٤٢٣روت دار الكتب العلمیة ، بی: المصري الحنبلي ، الناشر 

سمي   *  ى      " شرح منتھى الإرادات ، الم شرح المنتھ ى ل ي النھ ائق أول صور  " دق ، لمن

عالم الكتب : بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى ، طبعة 

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤، الطبعة الأولى ، سنة 

لیم بن عبد السلام بن عبد الفتاوى الكبرى  ، لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الح* 

ر    شقي ، الناش ي الدم ي الحنبل ة الحران ن تیمی د ب ن محم م ب ي القاس ن أب دار : االله ب

  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، سنة 

د االله، شمس        *  و عب رج أب ن مف الفروع وتصحیح الفروع ، لمحمد بن مفلح بن محمد ب

روت ،  : لحي الحنبلي ، طبعة الدین المقدسي الرامیني ثم الصا  دار الكتب العلمیة ، بی

  .ھـ ١٤١٨سنة 

ي ،            *  س البھوتي الحنبل ن إدری ونس ب ن ی صور ب اع ، لمن تن الإقن كشاف القناع عن م

  . ت .دار الكتب العلمیة ، ب: طبعة 



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ن             *  د ب ن محم د ب ن أحم د االله ب دین عب الكافي في فقھ الإمام أحمد ، لأبو محمد موفق ال

  .م ١٩٩٤دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، سنة : مقدسي ، طبعة قدامة ال

ة   *  مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمی

ة           : الحراني ، طبعة     ة النبوی شریف ، المدین صحف ال د لطباعة الم ك فھ ع المل  -مجم

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦المملكة العربیة السعودیة ، سنة 

المبدع في شرح المقنع ، لإبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح ، الناشر          * 

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة –دار الكتب العلمیة ، بیروت : 

ة        *  اري ، طبع د االله الق ن عب د ب انون   : مجلة الأحكام الشرعیة ، للقاضي أحم ة الق مكتب

نة  -ریاض  والاقتصاد ، ال   ـ  ١٤٣٧ المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الثانیة ، س  -ھ

  .م ٢٠١٦

سیوطي            *  ده ال ن عب ن سعد ب صطفى ب ى ، لم مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھ

نة       ة ، س ة الثانی لامي ، الطبع ب الإس ر المكت اني ، الناش ھرة الرحیب ـ ١٤١٥ش  -ھ

  .م ١٩٩٤

نتھى الإرادات  ، لتقي الدین أبو البقاء محمد بن م"معونة أولى النھى شرح المنتھى    * 

وفى        ي المت ار الحنبل ابن النج روف ب وحي المع ي الفت ن عل ز ب د العزی ن عب د ب أحم

  .ھـ ، المكتبة الشاملة ٩٧٢

د             *  ن محم د ب ن أحم د االله ب دین عب ق ال المغني شرح مختصر الخرقي ، لأبو محمد موف

ة     ي ، طبع ة المقدس ن قدام اء الت  : ب نة     دار إحی ى ، س ة الأول ي ، الطبع راث العرب

  .ھـ ١٤٠٥



 

 

 

 

 

 ٢١٨

ار ،        *  ابن النج شھیر ب منتھى الإرادات ، لتقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي ال

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، سنة : الناشر 

ة     *  ى ، طبع دي الحنبل د النج ان أحم ب ، لعثم دة الطال شرح عم ب ل ة الراغ ر دا: ھدای

  .ت .إحیاء الكتب العربیة ، ب

سین           *  ة الح ھ ، للعلام ي االله عن ل رض الوجیز في الفقھ علي مذھب الإمام أحمد بن حنب

ة      لاح  : بن یوسف بن محمد بن أبي السري ، طبع ي ،    –دار الف ة الأول صر ، الطبع  م

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣سنة 

  :الفقه العام 
ن قتیب       *  د ب ن مخل د ب د حمی ابن      الأموال ، أبو أحم اني المعروف ب د االله الخرس ن عب ة ب

سعودیة ،        : زنجویھ ، الناشر    لامیة ، ال ات الإس صل للبحوث والدراس ك فی ز المل مرك

  .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الطبعة الأولى ، سنة 

ي        *  ري الفاس امي الحمی ك الكت د المل الإقناع في مسائل الإجماع ، لعلي بن محمد بن عب

الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر : ھـ ، الناشر   ٦٢٨أبو الحسن ابن القطان المتوفى      

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى ، سنة 

صور       *  ن من حجة االله البالغة ، لأحمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین بن معظم ب

وفى  " الشاه ولي االله الدھلوي  " المعروف بـ    ـ ، الناشر   ١١٧٦المت ل ،  : ھ دار الجی

  .م ٢٠٠٥الطبعة الأولى ، سنة  لبنان ، –بیروت 

ى           *  ر الیمن الروض النضیر شرح مجموع الفقھ الكبیر ، للإمام محمد بن إسماعیل الأمی

  .ت .دار الجیل ، بیروت ، ب: ھـ ، طبعة ١١٨٢الصنعاني المتوفى سنة 



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ة    *  ارى ، طبع وجى البخ ب القن ى الطی ة ، لأب درر البھی رح ال ة ش ة الندی دار : الروض

  .ت .التراث ، ب

ي      *  سي القرطب المحلى بالآثار ، للإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندل

  .ت . بیروت ، ب–دار الفكر : ھـ ، طبعة ٤٥٦الظاھري المتوفى  

ن   *  ي ب د عل و محم ام أب ادات ، للإم املات والاعتق ادات والمع ي العب اع ف ب الإجم مرات

وفى  أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظا    ـ ، الناشر   ٤٥٦ھري المت دار : ھ

  .ت . بیروت ، ب–الكتب العلمیة 

  :مؤلفات حديثة فى الفقه الإسلامى ومؤلفات أخري متنوعة  : ًثامنا
صادیة ،       *  ة اقت شرعیة ، دراسة فقھی أحكام التغیر في قیمة النقود الشرائیة والحلول ال

  .ت.ط.أشرف عبد الرازق ویح ، ب/ د

ة ا *  ر قیم ام تغی اني ،    أحك زار الع ضر ن رض ، م سدید الق ي ت ا ف ة وأثرھ ة النقدی لعمل

  .  الأردن–دار النفائس : الناشر 

سیني         *  اس الح و العب ادر أب د الق ن عب ي ب ن عل د ب ة ، لأحم شف الغم ة بك ة الأم إغاث

وفى   زي المت دین المقری ي ال دي تق ة  ٨٤٥العبی ـ ، طبع ة  : ھ ألیف والترجم ة الت لجن

  .م ١٩٥٧بعة الثانیة ، سنة  القاھرة ، الط-والنشر 

  .م ١٩٩٣دار الكتاب المقدس ، سـنة : الإنجیل ، العھد الجدید ، طبعة * 

شروعة          *  ائل الم لامیة والوس صارف الإس ي الم ة ف ات التعاقدی آثار التضخم على العلاق

ة ، د ة  / للحمای صري ، طبع ونس الم ق ی نة  : رفی ة ، س ة الثانی ي ، الطبع دار المكتب

  .م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

ماجد محمد / محمد سلیمان الأشقر ، د/ بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة ، د* 

ة   / محمد عثمان شبیر ، د / أبو رخیة ، د    قر ، طبع ائس ،  : عمر سلیمان الأش دار النف

  . م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨الأردن ، الطبعة الأولي ، سنة 

د االله ب      *  شیخ عب لامي ، لل ة    بحوث وفتاوي في الاقتصاد لإس ع ، طبع لیمان المنی : ن س

نة ،  –عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع       ـ  ١٤٣٧ الریاض ، الطبعة الأولي ، س ھ

  .م ٢٠١٦ -

ة   / التضخم النقدي في الفقھ الإسلامي ، د  *  صلح ، طبع : خالد بن عبد االله بن محمد الم

  .ھـ ١٤٢٧دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولي ، سنة 

دیث ، د الت*  صر الح ي الع ع ف رد والمجتم ي الف ره عل بابھ وأث دي أس د / ضخم النق أحم

ي ،   : محمد أحمد أبو طھ ، الناشر        ة الأول مكتبة الوفاء القانونیة بالإسكندریة ، الطبع

  .م ٢٠١٢سنة 

ة ، د       *  ة     / تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقی یظ ، طبع د الحف ل عب الي   : ھای د الع المعھ

  .م ١٩٩٩-ھـ ١٤١٨ القاھرة ، الطبعة الأولي ، سنة –مي للفكر الإسلا

ھ     *  ي الفق ات ف وق والالتزام ي الحق ا عل ة وأثرھ ود الورقی شرائیة للنق ة ال ر القیم تغی

عي ، د  انون الوض لامي والق ر   / الإس دان ، الناش سین زی ي ح ي زك اب : زك دار الكت

  .م ٢٠٠٩القانوني ، سنة 

ات ، د تغیر قیمة النقود وأثره في الحقوق  *  ضویني ،     /  والالتزام رحمن ال د ال د عب محم

  .م ٢٠٠١مكتبة ومطبعة الغد للطبع والنشر والتوزیع ، سنة : الناشر 

  .ت .ھیئة الطوائف للدراسات الكتابیة ، الطبعة الأولى ، ب: التوراة ، طبعة * 



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ة ، د  *  سیاسة النقدی صرفیة وال املات الم ة والمع ود الربوی ل ،  / العق د واص صر فری ن
  . القاھرة –مكتبة الصفا : الناشر 

ا        / فتاوي د *  ي بھ ا ، اعتن ي ، الناشر    : مصطفي الزرق د مك م  : مج شق ،  –دار القل  دم
  .ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولي ، سنة 

اذُري ، الناشر          *  ن داود البَلَ ابر ب ن ج ى ب ن یحی د ب دان ، لأحم وح البل ة : فت دار ومكتب
  .م ١٩٨٨ بیروت ، سنة -الھلال

سة  : على أحمد السالوس ، طبعة  / یع والاستیثاق والتطبیق المعاصر ، د     فقھ الب *  مؤس
شرقیة  – لبنان ، دار الثقافة ، الدوحة –الریان ، بیروت     قطر ، مكتبة دار القرآن ، ال

 .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩ مصر ، الطبعة السابعة ، سنة –

ال الط   *  ة المعاصرة ، د  قاعدة لا ضرر ولاضرار في نطاق المعاملات المالیة والأعم / بی
  .م ٢٠٠٧ الإسكندریة ، سنة –دار الجامعة الجدیدة : أسامة عبد الشیخ ، طبعة 

اد  :  حسن علي الشاذلي ، طبعة / الاقتصاد الإسلامي ، مصادره وأسسھ ، د     *  دار الاتح
  . ت.العربي للطباعة ، ب

صاد ، د   *  ال والاقت ي الم رة ف ة معاص ضایا فقھی ة  / ق اد ، طبع ھ حم م د: نزی  –ار القل
  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ بیروت ، الطبعة الأولي ، سنة –دمشق ، الدار الشامیة 

سوي ، عنا *  د عی سوي أحم شیخ عی داینات ، لل ة الم ونس / د: ی ق ی   رفی
،  جدة– ، جامعة الملك عبد العزیز مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي : المصري ، طبعة  

  .ت .ب

ى ال *  رة ف ة المعاص املات المالی لامى ، دالمع ھ الإس بیر ، / فق ان ش د عثم   محم
نة   –دار النفائس للنشر والتوزیع : طبعة   سادسة ، س ـ  ١٤٢٧ الأردن ، الطبعة ال  -ھ

  .م ٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

رة ، د   *  ة المعاص املات المالی ة   / المع ي ، طبع ة الزحیل ر ،  : وھب ر المعاص دار الفك
شق       –بیروت   ر ، دم ان ، دار الفك ي ،    – لبن ة الأول نة   سوریھ ، الطبع ـ  ١٤٢٣س  -ھ
  .م ٢٠٠٢

شر  : على جمعة محمد ، طبعة / المكاییل والموازین الشرعیة ، د    *  القدس للإعلان والن
  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة -والتسویق 

لامى ، دراسة            *  ھ الإس ى الفق ة ف ة والجنائی سئولیة المدنی ام الم ضمان أو أحك نظریة ال
ة ، د ة الز/ مقارن ة  وھب ي ، طبع وریا  : حیل شق ، س ر ، دم ر –دار الفك  دار الفك

  .م ١٩٨٢المعاصر ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ة ،         / النظریات الفقھیة ، د   *  ة الرابع شق ، الطبع ة دم شورات جامع دریني ، من ي ال فتح
  .م ١٩٩٧ -١٩٦٦ -ھـ ١٤١٧ -١٤١٦سنة 

س        *  ى ضوء الت لامى ف ھ الإس صریة ، د المقادیر فى الفق از ،    / میات الع د عك رى أحم فك
  .ت .البربري للطباعة الحدیثة ، ب: طبعة 

  .ت .ط.ھشام بن عبد الملك بن عبد االله آل الشیخ ، ب/ النقود ، د*  

سالوس ،   / موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامى ، د *  د ال على أحم
ة ، الدوحة ، قطر     دار–مؤسسة الریان ، بیروت ، لبنان    : طبعة   ة دار  – الثقاف  مكتب

شرقیة  صر ، ال رآن ، م ة –الق ة الحادی اھرة ، الطبع سین ، الق ذي ، الح ة الترم  مكتب
  .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٨عشرة ، سـنة 

ت ،      *  ة الكوی لامیة بدول شئون الإس اف وال دار وزارة الأوق ة ، إص وعة الفقھی الموس
  . م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الطبعة الأولى ، سنة 

ا        / تاوي د ف*  ي بھ ا ، اعتن ي ، الناشر    : مصطفي الزرق د مك م  : مج شق ،  –دار القل  دم
  .ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولي ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

  :كتب القانون : ًتاسعا 
زام ، د *  صادر الالت ة    / م ار ، طبع ر العط د الناص ة   : عب ستاني للطباع سة الب  –مؤس

  .ت .القاھرة ، ب

لا  *  ھ الإس د الفق وء قواع ي ض زام ف صادر الالت ادات م سعودیة والاجتھ ة ال مي والأنظم

دار الثقافة للنشر والتوزیع : بلحاج العربي ، طبعة  / القضائیة العربیة والفرنسیة ، د    

  .م ٢٠١٥ -١٤٣٦ الأردن ، الطبعة الأولي ، سنة –، عمان 

انون  ( معالم النظریة العامة للالتزام وفقاً للنظام  *  ام     ) الق ة الأحك د ومجل دني الموح الم

شر زام ، دال صادر الالت ر  / عیة ، م ي ، الناش ر الألف ن جب د ب ة : محم ة العلمی الجمعی

  .م ٢٠١٨ - ١٤٣٩القضائیة السعودیة ، الطبعة الأولي ، سنة 

زام ، د     *  صادر الالت سم الأول ، م ات ، الق ة للالتزام ة العام ى النظری وجز ف د / الم عب

  .م ١٩٩٤، سنة دار النھضة العربیة بالقاھرة : الودود یحیى ، الناشر 

زام ، د    *  صادر الالت سم الأول ، م ي    / النظریة العامة للالتزامات ، الق د النب إسماعیل عب

  .م ٢٠١٣ - ٢٠١٢سنة : شاھین ، طبعة 

راھیم   / النظریة العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام الإرادیة ، د    *  د إب محسن عبد الحمی

  .م ١٩٩٥ورة ، سنة  المنص–مكتبة الجلاء الجدیدة : البیھ ، طبعة 

ة ،   /  الالتزامات ، د–الوافي في شرح القانون المدني    *  ة الثانی سلیمان مرقص ، الطبع

  .م ١٩٩٢سنة 

دني ، د     *   انون الم ى شرح الق ة      / الوسیط ف سنھوري ، طبع د ال رزاق أحم د ال دار : عب

  .م ١٩٥٢النشر للجامعات المصریة ، سنة  



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

زام ،      الوسیط فى النظریة العامة للالت    *   ة للالت صادر الإرادی اب الأول ، الم زامات ، الكت

ة   / د رحمن ، طبع د ال دى عب ة : حم ضة العربی ى ،  –دار النھ ة الأول اھرة ، الطبع  الق

  .م ١٩٩٩سنة 

  :كتب الاقتصاد : ًعاشرا 
وك ، د *  ود والبن اديء النق س ومب ر  / أس ور ، الناش د ن ود محم ارة : محم ة التج مكتب

  .ت . ب القاھرة ،–والتعاون 

أحمد حسن ، طبعة / ، د" قیمتھا وأحكامھا " الأوراق النقدیة في الاقتصاد الإسلامي      * 

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولي ، سنة : 

ضخم*  داد   الت اش ، إع صیرة       :  والانكم واتي ن ة ، ت ناني أمنی ة ، س شاشان مونی ، ت

   .ت.ط.ب

ة*  یدا ، طبع   سیاس ین ص صرف ، أم شر     : ة  ال ة والن صریة للطباع سن الع ة ح مكتب

  .م ٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤ لبنان ، الطبعة الأولي ، سنة –والتوزیع ، بیروت 

صرفي ، د*  دي والم صاد النق ة  / الاقت یحھ ، طبع دي ش صطفي رش ة : م دار المعرف

  .م ١٩٩٥الجامعیة ، سنة 

صرفي       *  دي والم ام النق صري ،  الاقتصاد النقدي والمصرفي مع دراسة خاصة للنظ  الم

  .م ١٩٩٨ القاھرة ، سنة –النھضة العربیة : السید عبد المولي ، الناشر / د

مؤسسة عز الدین للطباعة : سعید الخضري ، طبعة / الاقتصاد النقدي والمصرفي ، د* 

   .م١٩٩٩والنشر ، سنة 

  



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

دي ، د       *  وازن النق ؤاد ھاشم عوض ، الناشر       / اقتصادیات النقود والت ضة  : ف دار النھ

  . م ١٩٨٤عربیة ، سنة ال

ال ، د   *  صارف والم ود والم صادیات النق ة     / اقت یحھ ، طبع دي ش صطفي رش دار : م

  .م ١٩٩٦المعرفة الجامعیة ، الطبعة السادسة ، سنة 

صاد   *  ة والاقت دان النامی ي البل صرفیة ف نظم الم دخل ال وك وم ود والبن صادیات النق اقت

  .ت .ط.وجدي محمود حسین ، ب/ الإسلامي ، د

رزاز ، الناشر   /  اقتصادیات النقود والبنوك ، د   * ة ،   : محمد أحمد ال ضة العربی دار النھ

   .م٢٠٠٠سنة 

: عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجید ، طبعة / اقتصادیات النقود ، رؤیة إسلامیة ، د*  

  .م ١٩٩٦سنة 

د الرفاعي ، أحم/ خالد الوزني ، د/ مباديء الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق ، د     * 
  .م ١٩٩٩دار وائل للنشر ، الطبعة الثالثة ، سنة : طبعة 

ي ، د      *  ل ، ص  / مباديء الاقتصاد الكل امي خلی صباح ،   :  ، الناشر  ٦٩٦س سة ال مؤس
   .١٩٩٨٠سنة 

وك ، د *  ود والبن ي النق ذكرات ف ة / م ھ ، طبع م ط د ھاش ماعیل محم ضة : إس دار النھ
  .م ١٩٧٦ ، سنة العربیة ، بیروت ، الطبعة الثالثة

دة    : نبیل الروبي ، الناشر / محاضرات في اقتصادیات النقود ، د     *  لاء الجدی ة الج مكتب
  .م ١٩٨٢ ، سنة المنصورة –

ة  /  السیاسة النقدیة ، د-المصرفیة الإسلامیة   *  اء  : یوسف كمال محمد ، طبع دار الوف
  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦ المنصورة ، سنة –للطباعة والنشر والتوزیع 



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

اس ، الناشر    : معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ، إعداد     *  ھ غط : نبی
  .م ١٩٨٠مكتبة لبنان ، الطبعة الأولي ، سنة 

ة   : محمد زكي شافعي ، الناشر  / مقدمة في النقود والبنوك ، د     *  ضة العربی  –دار النھ
  .م ١٩٧٠بیروت ، سنة 

مكتبة : سلامي ، محمد برھام المشاعلي ، طبعة موسوعة علم الاقتصاد والاقتصاد الإ    * 
  .م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠ الریاض ، الطبعة الأولي ، سنة –القانون والاقتصاد 

صائیة ، د    *  ة     / موسوعة المصطلحات الاقتصادیة والإح ل ، طبع ز ھیك د العزی دار : عب
  .م  ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦النھضة العربیة ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ة ، د    النظر*  ة والمالی سیاسات النقدی ات وال ل ، الناشر    / ی امي خلی ة ،  : س شركة كاظم
  . م١٩٨٢الكویت ، الطبعة الأولي ، سنة 

ة     / النقود والبنوك ، د    *  صة ، طبع بحي قری نة     : ص روت ، س ة ، بی ضة العربی دار النھ
  .م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤

  .م ١٩٩٢ – ١٩٩١سنة : فاروق محمد حسین ، طبعة /  والبنوك ، دالنقود *  

لامي ، د         *  ام الإس ي النظ راوي ، الناشر     / النقود والمصارف ف د الكف دار : عوف محم
  .ت . إسكندریة ، ب-الجامعات المصریة 

وك ، د   *  د والبن ود والفوائ ة   / النق سري ، طبع رحمن ی د ال نة  : عب ة ، س دار الجامعی ال
  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠

أحمد جمال الدین موسي / والأسواق المالیة ، د والنظم النقدیة والمصرفیة     النظریات * 
  .م ٢٠١٠دار النھضة العربیة ، سنة : ، الناشر 

ة*  ة ، د النظری صادیة الكلی ر   /  الاقت قر ، الناش د ص قر أحم ات  : ص ة المطبوع  –وكال
  .م ١٩٧٧الكویت ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

  : الأبحاث العلمية والات : حادي عشر 
ھ    أحكام النقود الورقیة وتغیر قیمة      *  ع الفق العملة ، للشیخ عبد االله بن بیھ ، مجلة مجم

  .الإسلامي بجدة ، العدد الثالث 

ور  *  ن منظ ات م وق والالتزام ي الحق ضخم عل ر الت لامي ، دأث یم / إس د الحل د عب محم

لامي            عمر صاد الإس ل للاقت الح كام ز ص ة مرك شور بجل ث من ة الأزھر ،   –، بح  جامع

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ة السنة الثانیة ، العدد الخامس ، سن

ة ، د  *  ات الآجل وق والالتزام ي الحق ساد ف ضخم والك ر الت رة / أث دین الق ى ال ى محی عل

  .داغي ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، العدد التاسع 

علي أحمد السالوس ، مجلة مجمع / أثر تغیر قیمة النقود في الحقوق والالتزامات ، د      * 

  .الخامسالفقھ الإسلامي بجدة ، العدد 

ضخم ، د  *  شكلة الت صر وم ي م اج ف الیب الإنت ي   / أس شور ف ث من ار ، بح میر طوب س

وان          ة بعن لإدارة المالی صریة ل ة الم سادس للجمعی ؤتمر ال ائق الم وث ووث : " بح

  .م ١٩٧٩، سنة "  أسالیب وسائل مواجھة آثاره –التضخم في مصر 

دة ،   محمد علي القري بن عید ، مجلة/ ، دالأسواق المالیة  *  لامي بج  مجمع الفقھ الإس

  .العدد التاسع 

ادات         *  ى العب دیث ف دیم والح ین الق شرعیة ب اییر ال دیر المع ى تق ة عل ار المترتب الآث

ة ، د  املات المالی انون   / والمع شریعة والق ة ال ة كلی سیونى ، مجل ى ب د الغن ودة عب ج

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣بطنطا ، العدد السادس عشر ، سنة 

ات ، د      تذبذب قیمة ا  *  وق والالتزام ى الحق ره عل ة وأث ود الورقی دین    / لنق ى ال ى محی عل

   .القرة داغي ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، العدد الخامس



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

صر *  ي م ضخم ف ة" الت ة والخارجی ده الداخلی ھ رواف ة علاج صام / ، د"  وكیفی ع

صریة ل     منتصر لإدارة ، بحث منشور في بحوث ووثائق المؤتمر السادس للجمعیة الم

وان   ة بعن صر  : " المالی ي م ضخم ف اره   –الت ة آث ائل مواجھ الیب وس نة "  أس ، س

  .م ١٩٧٩

ضخم *  اره ، د  –الت بابھ وآث ھ وأس ري لمفھوم دخل نظ ث   /  م ا ،  بح د دنی وقي أحم ش

ي ،  –منشور بجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي      جامعة الأزھر ، السنة الأول

  .م ١٩٩٧ - ھـ١٤١٨العدد الثاني ، سنة 

ة        / التضخم وأثره علي الدین ، د   *  ة كلی شور بمجل ث من بكة ، بح لیمان ش د س خالد أحم

  .م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨الشریعة والقانون بطنطا ، العدد الثاني والعشرون ، 

ة   " التضخم النقدي وارتفاع الأسعار  *  ث     / ، د" دراسة نظری امق ، بح دین ن لاح ال ص

ؤتمر      ائق الم وث ووث ي بح شور ف ة الم  من سادس للجمعی ة  ال لإدارة المالی صریة ل

  .م١٩٧٩، سنة "  أسالیب وسائل مواجھة آثاره –التضخم في مصر : " بعنوان

ة ، د *  ضخم والتنمی ؤتمر     / الت ائق الم وث ووث ي بح شور ف ث من صفتي ، بح اد ال رش

وان       صر    : " السادس للجمعیة المصریة للإدارة المالیة بعن ي م ضخم ف الیب  –الت  أس

  .م ١٩٧٩، سنة " واجھة آثاره وسائل م

ین الا    *  ة ب ة مقارن ي ، دراس ربط القیاس ضخم وال صاد   الت عي والاقت صاد الوض قت

ر            / ، د الإسلامي ي مق دت ف ي عق دوة الت شوقي أحمد دنیا ، بحث منشور في وقائع الن

دریب                لامي للبحوث والت د الإس ین المعھ اون ب دة بالتع ي ج ة ف لامي للتنمی البنك الإس

  .م ١٩٩٣ إبریل -ھـ ١٤١٣ الإسلامي بجدة ، شوال ومجمع الفقھ

سالوس    / التضخم والكساد في میزان الفقھ الإسلامي ، د        *  د ال ي أحم ع   عل ة مجم ، مجل

  .العدد التاسع الفقھ الإسلامي بجدة ، 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ا ، د     *  ائل علاجھ ا ووس د  / تطور العلاقات بین الدعم والتضخم والاستھلاك وآثارھ محم

لإدارة   الطیب ، بحث منشور في ب    صریة ل حوث ووثائق المؤتمر السادس للجمعیة الم

وان   ة بعن صر  : " المالی ي م ضخم ف اره   –الت ة آث ائل مواجھ الیب وس نة "  أس ، س

  .م ١٩٧٩

لامیة ، د          *  ضارة الإس ي    / تغیر قیمة النقود في الفكر المعاصر وفي الح ادي عل د الھ عب

وق     بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصاد    النجار ،  ة الحق صدرھا كلی یة ، ت

  .م ٢٠٠١ جامعة المنصورة ، العدد التاسع والعشرین ، إبریل –

اعي ، د            *  صادي والاجتم ان الاقت ي الائتم ك عل ر ذل ود وأث شرائیة للنق وة ال / تقلبات الق

د    ر ، الع سلم المعاص ة الم ا ، مجل د دنی وقي أحم نة  ش ون ، س ادي والأربع د الح

  .ھـ١٤٠٥

ة الورقی *  ر العمل ھ     / ة ، دتغی ع الفق ة مجم ور ، مجل الح الفرف ف ص د اللطی د عب محم

   .الإسلامي بجدة ، العدد الخامس

ة ، د*  ة العمل ر قیم دة ،  / تغی لامي بج ھ الإس ع الفق ة مجم م ، مجل ود قاس ف محم یوس

   .العدد الخامس

د           *  شیخ محم لامیة ، لل شریعة الإس ھ ال ي فق تغییر قیمة العملة والأحكام المتعلقة فیھا ف

   .بده عمر ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، العدد الخامسع

لامي ، د         *  ھ       / تغیر قیمة العملة في الفقھ الإس ع الفق ة مجم شمي ، مجل ل جاسم الن عجی

  .الإسلامي بجدة ، العدد الخامس 

سخیري   *  ى الت د عل شیخ محم ة ، لل ة العمل ر قیم لامي  تغیی ھ الإس ع الفق ة مجم ، مجل

   .، العدد الخامسبجدة



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ة   / تغیرات النقود والأحكام المتعلقة بھا في الفقھ الإسلامي ، د   *  اد ، مجل نزیھ كمال حم

  . مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، العدد الثالث 

محمد علي / التكییف الفقھي للفلوس وبیان أحكامھا الشرعیة وآثارھا الاقتصادیة ، د      * 

ا     شریعة والدراس ة ال ة كلی ي مجل شور ف ث من میران ، بح لامیة س ة –ت الإس  جامع

   .ھـ١٤٢٣الكویت ، العدد الثاني والخمسون ، السنة الثامنة عشرة ، ذو الحجة 

اون      *  ة بالتع لامي للتنمی توصیات الندوة التي نظمھا المعھد الإسلامي التابع للبنك الإس

نة           اد س لام آب لامي بإس صاد الإس الي للاقت د الع ـ  ١٤٠٧مع المھ ة  ١٩٨٧ -ھ م ، مجل

   . الإسلامي ، العدد الخامسمجمع الفقھ

د االله   *  حكم الشرع في تعدیل ما ترتب بذمة المدین للدائن في حالة التضخم ، للشیخ عب

سنة    ون ، ال دد الثلاث رة ، الع ة المعاص وث الفقھی ة البح ھ ، مجل ن بی وظ ب یخ محف ش

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧الثامنة ، سنة 

عار ، *  ستوى الأس ات بم وق والالتزام ط الحق م رب د حك شیخ عب ن  لل لیمان ب ن س االله ب

  .العدد التاسع ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، منیع

ائل علاجھ ، د       *  صر ووس ي م ة ف ة العام باب عجز الموازن د   / حول أس اح عب د الفت عب

ة      سادس للجمعی ؤتمر ال ائق الم وث ووث ي بح شور ف ث من د ، بح د المجی رحمن عب ال

وان         ة بعن لإدارة المالی صر      : "المصریة ل ي م ضخم ف ة    – الت ائل مواجھ الیب وس  أس

  .م ١٩٧٩، سنة " آثاره 

دیون    *  سبة لل ره بالن دي وأث ضخم النق سبب الت ة ب ة الورقی ة العمل ي قیم اض ف الانخف

ساد ، د  اً بالك اض ملحق ر الانخف د یعتب ي أي ح سابقة وف ا ، / ال د الزرق صطفي أحم م

  .العدد التاسع مجلة مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

صر ، د           د*  ي م ة ف ي ،    / ور القطاع الخارجي في موجة التضخم الحالی ل برع د خلی محم

ة             لإدارة المالی صریة ل ة الم سادس للجمعی بحث منشور في بحوث ووثائق المؤتمر ال

  .م ١٩٧٩، سنة "  أسالیب وسائل مواجھة آثاره –التضخم في مصر : " بعنوان 

د ح  *  لامیة ، محم شریعة الإس ي ال ھ ف دین وأحكام وراه ،  ال الة دكت ف ، رس سان یوس

  .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦جامعة أم القري ، سنة 

شمي ، / العملة وأحكامھا في الفقھ الإسلامي ، د    *  ة    عجیل جاسم الن شور بمجل ث من  بح

لامیة      ت ،        –الشریعة والدراسات الإس ة الكوی ي ، جامع شر العلم س الن صدرھا مجل  ی

  .م ١٩٨٨-ھـ ١٤٠٩العدد الحادي عشر ، السنة الخامسة ، سنة 

ي      / العلاقات المتشابكة بین التضخم والاستثمار ، د  *  شور ف ث من لال ، بح اب ج فتح الب

وان          ة بعن لإدارة المالی صریة ل ة الم سادس للجمعی ؤتمر ال ائق الم وث ووث : " بح

  .م١٩٧٩، سنة "  أسالیب وسائل مواجھة آثاره –التضخم في مصر 

ن       قرارات المجمع الفقھي التابع لرابطة ال     *  دورات م ة ، ال ة المكرم لامي بمك الم الإس ع

ة ،        د المائ اني بع ي الث ن الأول إل رارات م شرة ، الق سابعة ع ي ال ي إل  - ١٤٩٨الأول

  .م ٢٠٠٤ – ١٩٧٧ -ھـ ١٤٢٤

  .ت.ط. بالمنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ،قرارات مجمع الفقھ الإسلامي * 

ري ،       قیمة النقود وأحكام تغیراتھا في الفقھ ا *  سین الحری ن ح ي ب د عل لامي ، محم لإس

ة    ة العام ن الرئاس صدر ع ة ت ة دوری لامیة ، مجل وث الإس ة البح شور بمجل ث من بح

نة        ون ، س دد الأربع اد ، الع دعوة والإرش اء وال ة والإفت وث العلمی لإدارات البح

  . ھـ ١٤١٤



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

صاد ، د    *  ھ والاقت ین الفق ا ب ود وانقطاعھ ساد النق ة مجم  / ك ف ، مجل ذر قح ھ من ع الفق

  . الإسلامي بجدة ، العدد التاسع 

وق    *  ین الحق ي تعی ك ف ر ذل صھا وأث ا ورخ ا وغلاؤھ ة وانقطاعھ ود الورقی ساد النق ك

ات ، د  دة ،          / والالتزام لامي بج ھ الإس ع الفق ة مجم د ، مجل ن عی ري ب ي الق د عل محم

  .العدد التاسع 

ة ا   / لیس التضخم ارتفاعاً في الأسعار ، د    *  انم ، مجل سین غ ي    ح لامي الت صاد الإس لاقت

لامي     دد      –یصدرھا بنك دبي الإس دة ، الع ة المتح ارات العربی ة الإم  ، محرم  ١٤ بدول

  .ھـ ١٤٠٣

حمزة بن حسین العفر ، / مدي اعتبار التضخم عیباً في العملة یبیح التعویض عنھ ، د* 

، رةع والخمسون ، السنة الخامسة عشمجلة البحوث الفقھیة المعاصرة ، العدد الساب   

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣سنة 

دة ، د   *  ي       / المحاسبة في صورة قوة شرائیة موح شور ف ث من ي ، بح اس زك د عب محم

وان          ة بعن لإدارة المالی صریة ل ة الم سادس للجمعی ؤتمر ال ائق الم وث ووث : " بح

  .م١٩٧٩، سنة "  أسالیب وسائل مواجھة آثاره –التضخم في مصر 

ة    مسألة تغیر قیمة العملة وربطھا بق *  اني ، مجل ي العثم ائمة الأسعار ، للشیخ محمد تق

   .مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، العدد الخامس

ت ،      *  المعاجلة الإسلامیة لمشكلة التضخم في اقتصادیات النمو ، نحمده عبد الحمید ثاب

د االله       الح عب ز ص بحث منشور بمجلة الدراسات التجاریة ، مجلة علمیة یصدرھا مرك

  .م ١٩٨٤زھر ، العدد الرابع ، السنة الأولي ، أكتوبر ، سنة  جامعة الأ–كامل 



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

اج الناصر        * ة   المعاملات الإسلامیة وتغییر العملة قیمة وعینًا ، للشیخ محمد الح  ، مجل

   .مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، العدد الخامس

ة ، د           *  ات الآجل وق والالتزام ین الحق ي تعی اجي ن / مفھوم كساد النقود الورقیة وأثره ف

  .العدد التاسع ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ، بن محمد شفیق عجم 

ستوى الأسعار ،        *  ة بم ات المؤجل موقف الشریعة الإسلامیة من ربط الحقوق والالتزام

دد     دة ، الع لامي بج ھ الإس ع الفق ة مجم ع ، مجل ن منی لیمان ب ن س د االله ب شیخ عب لل

   .الخامس

لامي        /  دالنقود وتقلب قیمة العملة ،    *  ھ الإس ع الفق ة مجم قر ، مجل لیمان الأش د س محم

   .بجدة ، العدد الخامس

دد     / ، د  النقود الورقیة    * دة ، الع لامي بج ھ الإس علي أحمد السالوس ، مجلة مجمع الفق

   .الثالث

شور                *  ث من ع ، بح ن منی لیمان ب ن س د االله ب شیخ عب اً ، لل ة وحكم الورق النقدي حقیق

صاد        ي الاقت ة      ضمن بحوث ف اء ، طبع ن العلم لامي لمجموعة م ث   : الإس ادة البح عم

لامیة        عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم ي ، جامع نة   –العلم اض ، س ـ ١٤٠٩ الری ھ

  .م ١٩٨٩

ة     /  وجھة نظر في تغیر قیمة النقود ، د        * ة جامع سبھاني ، مجل د ال عبد الجبار حمد عبی

  .م ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ المملكة العربیة السعودیة ، سنة –الملك عبد العزیز 

  " :الإنترنت " شبكة المعلومات الدولية : ثاني عشر 
ع       *  ي موق صرف عل عار ال ي أس دة ف دلات الفائ ضخم ومع ر الت : أث

www.siironline.org.   



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

   ./http://ar.wikipedia.org/wiki: الاقتصادي ، علي الرابط التالي التضخم * 

   .https://www.mediawiki.org: تضخم اقتصادي ، علي الرابط التالي * 

ن     *  ى ب شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة النبویة ، للإمام محیي الدین یحی

  .  http://www.alwarraq.com: شرف النووي علي 

  :موقع القانون المدني علي * 

 http://www.maat for  juridical and constitutional studies.com. 

 : أحمد سلامة شمعون ، علي الرابط التالي / مباديء الاقتصاد الكلي ، د* 

blogspot..com.https://gestionictapp  

 :    مساعدة في مدخل لعلم الاقتصاد علي الرابط التالي * 

 https://www.4algeria.com/forum/t/349594/#top   

رابط      "  علاجھ  - أسابھ   -تعریفھ  " مفھوم التضخم   *  ي ال ة عل لات الأجنبی ة العم ، مجل

   .http://mawdoo3.com:   التالي 

   .www.almrsal.com: مفھوم التضخم الاقتصادي وأسبابھ ، علي موقع * 

سین شحات  / منھج الاقتصاد الإسلامي في علاج مشكلة التضخم ، د     *  ي  حسین ح ھ ، عل

                www.Darelmashora.com: موقع 

      :النقود الشرعیة وحكمھا ، وھل الفوائد البنكیة ربا ؟ علي موقع * 

www.fykr.net/fourm/index.  

 
 


